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داءــــــــــــــــــــــــــــــإه  

الكريمين اللذين عشت في كنفهما معز زا مكر ما، ما برحا يتفض لان علي   إلى والدي  
، اللهم اجزهما عني اليوم حتى وصلت إلى ما أنا عليهمادي ا ومعنويا بالدعم والسند والعون 

 .خير الجزاء، واجعل مقامهما في علي ين

 .زوجتي الكريمة التي مد ت لي يد العون إلى

 .ومحمد ياسر :ولدي  إلى فلذة كبدي 

 .إخوتي وأختي الذين ما فتئوا يشجعونني على المواصلة في هذا الطريق: إلى أسرتي

إلى أساتذتي الكرام الذين ترب يت على أيديهم، ونهلت من علمهم، على مختلف رتبهم 
 .وتخص صاتهم

 .كافة  العليا إلى زملائي في الدراسات

عبد العلي، زكريا، حبيب، بلال، عم ار، عبد الرحمن، : إلى أصدقائي وأحبتي في الله
 .ياسين، رفيق، إسماعيل، محمد، شكري، حمزة

 .المخلصينالعلم إلى كل من وقعت هذه الرسالة بين يديه من طلاب 

 :أهدي ثمرة جهدي المتواضع، ولسان حالي يقول

 عــــــــــــــــــــــذرا فإن أخــــــــا الفضيلة يعذر*** سه فيا ناظرا فيما عنيت بدر 

 في العــمر لا قى الموت وهو مقص ر*** علما بأن المرء لو بلغ المدى 

 .محب كم في الله جابر عطية



 ديرـــــــــــر وتقــــــكـــــش

على حسن توفيقه وكريم  ،شكرا يوافيني عنه، ويكافئ مزيده ؛لله الشكر أولا وآخرا
كان أن علمني ما لم أكن أعلم، و عليّ من إنجاز هذا البحث، و  عونه، وعلى ما منّ وفتح به

 .عليّ عظيما هفضل

سطر أسمى كلمات الشكــر، وأرقــى نــي أن أوفاء وتقديرا واعترافا بالجميل، يسرّ و  
الذي تفضّل بالإشراف على هذا  عبد الكريم حامدي: عبارات العرفان إلى الأستاذ الدكتور

الله عنّي خير الجزاء في  إلى حيز الوجود، فجزاه البحث منذ أن كان فكرة إلى أن اكتمل وخرج
 .الدّنيا والآخرة

تفضّلهم بقراءة رسالتي،  ناقشة علىنة المكما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لج 
 .، كان الله لهم عونا، وقبولهم مناقشتهام صحيحها، وتقويم معوجّهايوتقي

والشكر أيضا موصول إلى كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة، وإلى كل طاقمها، من 
وأن يعينهم على  أساتذة، وإداريين، وعمال، الذين أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء،

 .أداء واجبهم

كما لا يفوتني أن أشكر كل من مدّ إلّي يد العون والمساعدة في إنجاز هذا البحث، 
ة الدكتور مراد بوضاية، حمزة فرطاس، زكرياء وعبد الكريم من الجامع: منهمبالذكر وأخصّ 

 .، أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاءالإسلامية بالمدينة المنورة

 

 

 .جابر عطية
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 المـــــقدمـــــة

الحمدللهالذيأرسلرسولهبالهدىودينالحقليظهرهعلىالدينكله،وكفىبالله
شهيدا،وأشهدأنلاإلهإلااللهوحدهلاشريكله،إقرارابهوتوحيدا،وأشهدأنمحمداعبده

:ورسوله،صلىاللهعليهوعلىآلهوصحبهوسلمتسليمامزيدا؛أمابعد
فضلا؛فبهتعرفالعلوم،وأعلاهاقدرا،وأكبرهاالمعلومأنالفقهمنأشرفإنهمنف

إذينفيمراتبها،وتتفاوتفيشرفها؛الأحكام،ويتفرقالحلالمنالحرام،وإنالعلوملتتبا
شرفالعلممنشرفالمعلوم،ولئنكانشرفالفقهبالمنزلةالتيذكرنا،فلاشكأنعلم

إنماهوبناء-معشرفهوعلوقدره-قدرا،وأعظمشرفا؛إذأنالفقهأصولالفقهأعلىمنه
ذلكأنعلمأصولالفقهجمعالفقه،وشيّدتمعالمهعلىقواعده؛قامصرحهعلىأصول

.قواعدالاستنباط،وضوابطالاستدلال،فاستحقبذلكهذهالمنزلةالعاليةالرفيعة
عظيمعناي أصولالفقه مسائله،ولقدأولىالعلماء فحققوا وبالغاهتماماتهم، تهم،

فوافيهكتباحوتكنوزه،وجمعتفنونه،وهمفيالتأليففيهذاالعلموفصّلوامشكلاته،وألّ
ثلاث أشهرها وكان واختلفتمناهجهم، تباينتطرائقهم، طرقد قة بالتنظير: تعنى طريقة

 طريقة وهذه الفروع، إلى الالتفات دون والتقعيد علىالجمهور تقوم وطريقة المتكلمين،
استخلاصالقواعدالأصوليةانطلاقامنالفروعالفقهية،وهيطريقةالفقهاءالأحناف،أما
القواعد بذكر يعنى اتجاه وهو الأصول، على الفروع بناء على تقوم فهي الثالثة الطريقة

ا فقهية بمسائل عليها التفريع ثم فيها، العلماء آراء وبيان وتأثرتالأصولية عليها، نبنت
لتحري أنسبالطرق من الأخيرة هذه وتعتبر فيبالخلافالجاريفيها، وأحسنها الفقه، ر

 التيعلاجمسائله؛ بأصولها فيأبوابالفقه والمنتثرة علىربطالفروعالمتنوعة تقوم أنها إذ
.استنبطتمنها،فكانتمثالاتطبيقيالعلمأصولالفقه

قةالأخيرةمتأخرةمنحيثالتصنيففيها،إلاأنهقدوجدتولئنكانتهذهالطري
بوادرهافيالمصنفاتالفقهيةمنقبل؛أينكانكثيرمنالفقهاءيوردونلكلمسألةدليلها،

.ومايقومعليهالاستدلالمنقواعدوضوابط،إماتصريحاوإماتلميحا
هالطريقةعندإمامبعضملامحهذلذلكأردتمنخلالهذاالبحثأنأستشفّ

منأئمةالمذهبالمالكيوعلممنأعلامه؛فكانأنوقعاختياريعلىالإمامأبيعبدالله



 

 ب
 

،فأردتتسليطالضوءعليهوتناولطريقتهفيذلكبالتحليل‘محمدبنعليالمازري
:عاته،فكانعنوانالموضوعوالمناقشة،بغيةإظهارجهوده،وإبرازإبدا

 ("ه545-ه354) على الأصول عند الإمام المازري  بناء الفروع"
.إشكالية البحث: أولا

يتمحور البحث هذا في الإشكال الاإن في المازري الإمام طريقة ستدلالحول
:للأحكامالشرعية،وتحليلمسائلهاوفروعها،لذلككانالطرحكالآتي

واستنباطالأحكامالشرعية؟ستدلال،للإمامالمازريطريقةخاصةفيالاهلكان-
المالكي؟وهلكانملتزمادائمابالمذهب-
؟يةالأصولقواعدهاعلىالفقهيةالفروعبناءوكيفهيطريقتهفي-
؟إثباتالأحكامالشرعيةوماهيالأدلةالتيأخذبهافي-
؟والاستدلالالاستنباطوماهيالقواعدالتياستندإليهافيعملية-
ومسلكهومنهجهفيدفعالتعارضالواقعبينالأدلة؟وماه-

.أسباب اختيار الموضوع: ثانيا
لقدكانوراءاختيارهذاالموضوعجملةمنالأسبابوالدوافع،بعضهاذاتي،وبعضها

:موضوعي،بيانهاكالآتي
:الأسباب الذاتية

والمالكيمنهخصوصا،إذأنالرغبةفيإحياءالتراثالفقهيالإسلاميعموما،-1
.أغلبالدراساتالمعاصرةتتحاشىهذاالجانب،وتنأىبالبحثفيالمسائلالجزئيةعنه

تأخذنيفي-2 فكانتالرغبة وجزئياته، مسائله بدراسة وولوعي بالفقه اهتمامي
بأصولها، والفروع بأدلتها، الشرعية بحثيربطالأحكام فيكتابة أثر من الطريقة لهذه لما

.الاجتهادتبسيطالفقه،وتقريبالمسائل،وتيسير
الرغبةفيتسليطالضوءعلىأئمتناالأعلام،منخلالالتعريفبشخصياتهم،-3

ساءتّقصدالاودراسةمؤلفاتهم،وبيانمناهجهم،والكشفعنجهودهمفيخدمةالدين،
.قتداءبأعمالهمبهم،والا




 

 ج
 

:الموضوعية الأسباب
،وولجعالمالاجتهادنالإمامالمازريأحدأعلامالمذهبالمالكيوأئمته،مارسإ-1

الفقهمنبابهالواسع،فانبرىلاستنباطالأحكاممنأدلتها،وربطالفروعبأصولها،وكانله
.أثربالغفيمسيرةالفقهالإسلامي،فحريبشخصيةمثلهذهأنتتناولبالبحثوالدراسة

ماأشيعويشاععنالمذهبالمالكيمنأنهمذهبمجردعنالأدلة،مبنيعلى-2
نقلالأقوالوالآراءدونتدليلأوتعليل،فكانتدراسةأعلامالمذهب،وتناولشخصياتهم

.وآرائهمبالتحليلوالمناقشة،خيرردعلىهذهالدعوى،وأبلغبرهانعلىإثباتخطئها
؛اتجاهيعنىبتأصيلالأحكاممنالاستدلاللمدارسالمالكيةفيبروزاتجاهينفيا-3

بتأصيل اهتم واتجاه وعللها، مواردها وبيان الشرعية، الإمامالنصوص تراث من الأقوال
أثروأصحابه وكانله بينالطريقتين، الذينجمعوا المازريأحدالأعلام والإمام ومروياتهم،

.بالغفيمنأتىبعده
،الاجتهادزالإمامالمازريفيدراستهللمسائلالفقهية،إذأنهاستوفىشرائطتميّ-4

وحتى والمنطق، والحديث، الأصول، وعلم العربية، اللغة من شتى؛ وفنون بينعلوم وجمع
الرياضياتوالطب،وغيرها،وقدكانلهذاالزادالمعرفيأثرهفيفقهالإماموفكره،ممايستدعي

.لعلميةلهذاالإمام،ولمصنفاتهومؤلفاتهإبرازالقيمةا
. أهمية الموضوع: ثالثا

:تبرزأهميةالموضوعمنخلالالنقاطالآتية
الأحكامالشرعيةإلىأدلتها،وربطالفروعبأصولها،أحسنسبيللتيسيرإنردّ-1

.،وسدالبابأمامالتقليدالخطأ،والتعصبالمذهبيالاجتهادالفقه،وولوجعالم
إنإبرازمناهجالفقهاءوطرائقهمفيبناءالأحكامالشرعيةيفيدفيفقهالواقع،-2

.ومعرفةالأولويات،وضبطالمسائلالشرعية،ومحاربةالغلووالتطرف
إندراسةطريقةالإمامالمازريفيبناءالفروععلىالأصوليفيدفيفهممناهج-3

التي الطرق معرفة من ويمكن آخرين، ومنهعلماء الفقهية، وآراءهم اجتهاداتهم عليها بنوا
.معرفةقدرهموفضلهم،وبالتاليتقديرجهودهموشكرسعيهم



 

 د
 

وتعليممية،وبيانجهودهمفيخدمةالديندراسةالشخصياتالعلميةالإسلا-4
.الأمة،يسدالبابأمامالحاقدينعلىهذهالشريعةالغراء،الطاعنينفيهاوفيأئمتها

. أهداف البحث: ارابع
:يرميهذاالبحثإلىتحقيقالأهدافالآتية

إلىمصادره-1 الرجوع خلال من المالكي، التراثالإسلامي إحياء في المساهمة
.الأولى،وكذادراسةعلممنأعلامه،وإماممنأئمته

مسائلوقضايا-2 فيمعالجة ودورها الفروععلىالأصول، بناء بيانأهميةطريقة
.فقهالإسلامي،وتقليلالخلاف،سيمافيهذاالعصرال

.إبرازالقيمةالعلميةللإمامالمازري،ولمصنفاته-3
.معرفةمدىاعتبارهالنصوالدليل،ومسلكهفيالاجتهاد-4
التراثالإسلامي-5 المغربالإسلاميفيخدمة إسهاماتعلماء الوقوفعلى

.عموما،والفقهخصوصا
.الدراسات السابقة :خامسا
علىرسالةأكاديمية،أوتأليفبهذاالعنوانبالذات،-فيحدوداطلاعي-لمأقف

متعلقب بعضها بالموضوع؛ ذاتصلة رسائلعلمية الذيوقفتعليه المازريوإنما ،الإمام
ذكر وهذا آخرين، علماء عند أو مطلقا، الأصول على الفروع فيتخريج الآخر وبعضها

:لبعضها
.دراسات عن الإمام المازري/ 1

وبعضمؤلفاته المازري الإمام تناولت التي الدراسات من العديد بالتحليليوجد
:منهاوالمناقشة،والذياطلّعتعليه

الدكتوراهفيأصول:الإمام المازري وآراؤه الأصولية - لنيلدرجة مقدمة رسالة
ه،تناولمن1421الجامعةالإسلاميةبالمدينةالمنورة،مرادبوضاية،:الفقه،إعدادالباحث

قدجاءتوخلالهابالتحليلوالمناقشةالآراءالأصوليةللإمامالمازري،ومقارنتهابآراءالعلماء،
:فيخمسةأبوابكمايليالرسالة



 

 ه
 

البابالأول؛فقد ،منخلالبيانخصّصهلدراسةعصروحياةالإمامالمازريأما
 الثلاثالحالة النواحي في عصره واكبت التي وبصفة: والعلمية والاجتماعية، السياسية،

بجانبيها حياته مراحل ميز ما وأهم المازري، ترجمة وكذا الفقه، أصول خاصة الشخصي:
.والعلمي

والمبادئوتناولفيالبابالثانيآراءالإمامفيتعريفأصولالفقه ،وفيالأحكام،
فيحين الشرعيةجعاللغوية، الأدلة في الإمام آراء البابالثالثلدراسة عليهال المتفق ،

.المسائلالتييشتركفيبحثهاالكتابوالسنةكماضمّأيضافصلالدراسة،والمختلففيها
وضمّالبابالخامسوالأخيروخصّصالبابالرابعلبيانآرائهفيالتعارضوالترجيح،

.قليدوالفتوىرائهفيالاجتهادوالتلآدراسة
والقواعد المسائل في الإمام آراء إلى الوصول في كثيرا الرسالة هذه أعانتني وقد

.الأصولية
وهيرسالةدكتوراهتقدّم:منهجية الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري -
الباحث الدكتوراهفيعبدالحميدعشّاقإلىدارالحديثالحسنية:بها بالمغربلنيلدرجة

 وأصوله، الأقوال2001الفقه المازريفينقد منهجالإمام الدراسة تضمنتهذه وقد م،
والآراءوالمذاهبالفقهية،وطريقةتعاملهمعالخلافالعاليوالنازل،منخلالثلاثةأبواب؛

لإمامالمازري،وخصّالبابحيثتناولفيالبابالأولالنقدالفقهيبالقيروان،والترجمةل
الثانيلدراسةالخلاف المازري،منخلالبيان-العاليوالصغير-بنوعيه فيفكرالإمام

 بينها، والترجيح الردّ وطريقة للمذاهب، والاستدلال النقل في الخلاف،منهجه وأسباب
.ومصادرهالتياعتمدعليهافيذلك

منهجيةالنقدعنده،فذكرأولاالنقدالنظريأماالبابالثالثفقدجعلهفيدراسة
اللغوي، والنقد الكلامي، والتأويل الحكمية، للعلوم حيثانتقاداته من الإمام، عند العام

.وكذاالنقدالأصولي،ثمذكربعدهالنقدالفقهي،ببيانطرقهوأدواتهفيذلك
االطابعالأدبي،وقدغلبعلىهذهالرسالةالمنهجالوصفي،كماغلبعلىأسلوبه

وهيمطبوعةفيمجلّدين،صادرينعندارالبحوثللدراساتالإسلاميةوإحياءالتراثبدبي
.-الإماراتالعربيةالمتحدة-
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الطالب:في العبادات الإمام المازري وآراؤه الفقهية - بها :تقدّم جليليحمزة
وأصوله، الفقه في الماجستير درجة لنيل الإسلامية للعلوم القادر عبد الأمير -بجامعة

م،تناولخلالهاآراءالإمامفيمسائلالعباداتمرتبةعلىوفق2002-2005قسنطينة،
.التبيويبالفقهي،وزعّفصولهاعلىالأبوابالفقهية

الآراء والاجتهادات الأصولية للمازري من خلال كتابه إيضاح المحصول من  -
،تخصّصأصول1رسالةماجستيربكليةالعلومالإسلامية،جامعةالجزائر:برهان الأصول

الطالب إعداد من الفقه، سنة: الوالي، الرزاق عبد تضمنتدراسة2010-2011: م،
المنثورةفيالمسائل ،ضمنمبحثتمهيدي،وثلاثةفصول،كتابإيضاحالمحصولالأصولية

الشرعي،وفيالفصلالثانيدرسآراءالإمامفيتعرّضفيالفصلالأولمنهالمباحثالحكم
والاجتهادات الآراء بدراسة الفصلالثالثفقدخصّه أما الألفاظ، بدلالة المسائلالمتعلّقة

.الأصوليةفيالمباحثالمتعلّقةبالأدلةالشرعيةوالتعارضوالترجيح
أجمعهالمايتعلّقبالدراسةالأصوليةوتعدّالرسالةالتيتقدّمبهاالباحثمرادبوضاية

.للإمامالمازري،بلوحتىدراسةحياتهوسيرتهالذاتية
 .دراسات في بناء الفروع على الأصول/ 2

من العديد وبحثضمن اهتمام محل الأصول على الفروع بناء موضوع كان لقد
:الرسائلوالبحوثالأكاديمية،نذكرمنها

وهيعبارة:-دراسة تاريخية تطبيقية منهجية  -لتخريج الفروع على الأصو  -
للباحث ماجستير رسالة عن : بنشوشان، كليةعثمان الفقه، أصول إلىقسم بها تقدم

واحد، فيمجلّد وهيمطبوعة بالرياض، الإسلامية بنسعود محمد الإمام جامعة الشريعة،
.بدارطيبةبالرياض

مذكرةتقدم:الفروع على الأصولالإمام صديق حسن خان ومنهجه في بناء  -
مسعودجماديإلىكليةالعلومالإنسانيةوالاجتماعيةوالعلومالإسلامية،قسم:بهاالباحث

م،جعلهافيباب2012-2011العلومالإسلامية،لنيلدرجةالدكتوراهفيالفقهوأصوله،
راسية،الأولمنهافيترجمةصديقخان،وضبطمفاهيمالعنوان،وثلاثةأبوابدتمهيديفي

لبيانمنهجهفيبناءالفروععلى:بيانمنهجهفيبناءالفروععلىالأدلةالشرعية،والثاني
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والثالث والمقاصدية، والفقهية الأصولية القواعد على: الفروع بناء في الإمام منهج ضمنه
.قواعددفعالتعارض

.المنهجيوقداستفدتمنهاكثيرامنناحيةالترتيبوالتبويب
.عبتالمالمنهج : سادسا

اتباعالمناهجالآتية،عليّفرضتإنطبيعةالموضوعوأهدافه،وكذاالخطةالمرسومةله،
:والمزجبينها،وهي

،منكتبالمازري،وذلكلتتبعواستقراءجزئياتالموضوع:الاستقرائيالمنهج  -1
.والكتبالأخرىالتينقلتعنه

فهمالنصوصومعانيها،وتحليلالمسائلمنأجل :التحليليالوصفي المنهج  -2
.ومناقشتها
للا:المنهج الاستنباطي -3 حتمية نتيجة هو يمكنإذ فبه والتحليل، ستقراء

.استنباطالأحكام،واستخلاصالنتائج
دعتإليهالحاجةللمقارنةبينآراءالإمامالمازريالأصولية:المنهج المقارن -4

.آراءومذاهبالعلماءقهية،ووالف
.البحث منهجية: سابعا

:يمكنتلخيصعمليفيالبحثفيالنقاطالآتية
الإلكترونيبرواية- المنورة علىمصحفالمدينة الآياتالقرآنية اعتمدتفيكتابة

ولمأجعلهاحفصعنعاصم،وقدجعلتاسمالسورةورقمالآيةفيالمتنبعدالآيةمباشرة،
.الهامش؛لئلاتثقلالهوامشخاصةمعهذاالعددالمعتبرمنالآياتفي

قمتبتخريجالأحاديثوالآثارمنمظانهابالاعتمادعلىكتبالسنة،فماكان-
خرّجتهمنكتبفيغيرهماكانفيتبذكرهمنهما،وإذامنهافيالصحيحينأوأحدهمااكت

.الشيخالألبانيأحكامواعتمدتفيذلكعلىالحديث،الحكمعلىةالأخرى،معالسنّ
بيان- مع الحديث، الكتابوالبابورقم تخريجالحديثمنمصادره عند أذكر

.الجزءوالصفحة



 

 ح
 

،لمألتزمبالترجمةلكافةالأعلامالواردةأسماؤهمفيالرسالة،خاصةالمشاهيرمنهم-
.،وعندأولذكروإنمااكتفيتبالترجمةلبعضهم

سواء- مذهب، فيكل إلىالكتبالمعتمدة إثباتالمذاهبوالأقوال الرجوعفي
.كتبالأصولأوكتبالفقه

.لمألتزمبذكرالخلافالفقهيفيكلمسألة-
المسائل- في والفقهي الأصولية، القواعد في الخلافالأصولي إيراد اقتصرتفي

.كمنغرضالبحثالفرعيةعلىذكرالأقوالدونالأدلةّ،إذليسذل
- والفقهية رأيالمازريفيالمسائلالأصولية الخلافيةحرصتعلىتوضيحوبيان

.بإفرادهبعنوان،وكتابتهبالبنطالعريض
قمتبوضعفهارسعلميةفيخاتمةالرسالة،شملتالآياتالقرآنية،والأحاديث-

المترجملهمفيالرسالة،وكذاوضعتالنبوية،والآثارالواردةعنالصحابةوالتابعين،والأعلام
الرسالة، في الواردة الفقهية للمسائل وفهرسا الأصولية، والقواعد للمسائل إضافةفهرسا

.لفهرسبقائمةالمصادروالمراجع،وفهرسالموضوعات
الأحاديثوالآثار- أما الترتيببحسبالسور، التزمتفيفهرسالآياتالقرآنية

لمصادروالمراجع،فهيمرتبةبحسبحروفالمعجم،فيحينرتبّتالقواعدوالأعلاموقائمةا
.وفقالتبويبالفقهيفهيمرتبةالمسائلالفقهيةبحسبورودهافيالبحث،أماالأصولية

.صعوبات البحث: ثامنا
التي الصعوبات ومن كثيرة، ومنهجية علمية وعوائق صعوبات من بحث يخلو لا

البحث،تشتّتالمادّةالعلميةللإمامالمازري،وتشعّبمسائلالبحثواجهتهافيكتابةهذا
لكنوللهالحمد المراّت، من البحثفيالعديد أخرىالانقطاععن ومنجهة منجهة،
العقبات، تذليل في ساهم مما المشرف، الأستاذ في والعون السند أجد ما دائما كنت

.خيرتعالىكلوتسهيلالصعوبات،جزاهالله
.لبحثخطة ا: تاسعا

 والمنهج الموضوع، طبيعة إلى هذاالمتّبعبالنظر من تحقيقها الأهدافالمرجو وكذا ،
.،ثمخاتمةبابيندراسيينووضعخطةتتضمنمقدمة،وفصلاتمهيديا،عليّالبحث،تعيّن
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.فيهوأهميته،وكذاالمنهجالمتبعللتعريفبالموضوع،وبيانأسباباختياره،فالمقدمة
وجاءفيالفصلالتمهيديترجمةللإمامالمازري،تناولتحياتهالشخصيةوالعلمية،

.وأهمشيوخهوتلاميذه،وكذامؤلفّاته،ثممبحثفيضبطمفهومبناءالفروععلىالأصول
المازري،مننالبابالأولبناءالفروععلىالأدلةالشرعيةعندالإمامفيحينتضمّ

:خلالفصلين
القرآن،والسنة،:وهيالأولمنهمافيبناءالفروععلىالأدلةالمتفقعليها،لفصلا

.والإجماع،والقياس،لكلدليلمنهامبحثخاص
،بتخصيصمبحثلكلالثانيفيبناءالفروععلىالأدلةالمختلففيهاجاءالفصلو

هي الأدلة هذه دليل، الم: أهل وعمل قبلنا، من وشرع الصحابي، والعرف،قول دينة،
.والاستصحاب،وسدالذرائع،والاستحسان،والمصالحالمرسلة،ومراعاةالخلاف

:صوليةعندالمازريفيثلاثةفصولوتضمّنالبابالثانيبناءالفروععلىالقواعدالأ
تعرّضتفيالأولخُصّبدراسةبناءالفروععلىقواعدالعموموالخصوص،الفصل

المبحثالأولمنهلبناءالفروععلىقواعدالعام،وفيالمبحثالثانيذكرتمنهجالإمامفي
وخصّصتالمبحثالثالثل التخصيص، قواعد على الفروع دراسةبناء الأصوليةالقواعد

.ةبدلالةالخاصّلمتعلقا
قواعدالمنطوقوالمفهومفروععلىقواعدالحقيقةوالمجاز،والثانيتضمّنبناءالالفصلو

عندالإمامالمازريفيثلاثةمباحث،حيثجاءفيالمبحثالأولبناءالفروععلىقواعد
الحقيقةوالمجاز،وجاءفيالمبحثالثانيبناءالفروععلىقواعدالمنطوق،فيحينكانالمبحث

.الثالثفيبناءالفروععلىقواعدالمفهوم
عنددراسةبناءالفروععلىقواعددفعالتعارضخصّصتهلفقدالفصلالثالثأما

دفعه، التعارضوطرق معنى بيان في كان منها الأول مباحث، أربعة خلال من المازري،
الفروععلىقواعد ببناء والمبحثالثالثخُصّ الجمع، الفروععلىقواعد والثانيفيبناء

.علىقواعدالترجيحالنسخ،أماالمبحثالرابعفكانفيبناءالفروع
.وتوصياتهحوصلةلأهمنتائجالبحثالخاتمةتضمّنتفيحين
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وإنكنتلمآلُجهدافيمعالجةقضاياالبحثومسائله،فإنهمعذلكلميخلُمن
والكماللله-عيبونقص،فمامنبحثإلاوفيههفوات،ومامنكاتبإلاولهعثرات

ابفمناللهوحدهوبتوفيقه،وماكانفيهمنخطأ،لذلكفماكانفيهمنصو-وحده
.فمننفسيومنالشيطان

المقاملأحمدالله بكتابة-جلّوعلا-وإنيفيهذا إياّي،ومنّهعليّ علىتوفيقه
أنيرزقنا-جلّوعلا-هسألأومنالحولوالقوّة،-تباركوتعالى-هذاالبحث،وأبرأإليه

 في بالحقّ،الدينالفقه ووالبصيرة ، ينفعنا، ما يعلمنا علمناوأن بما ينفعنا وأن يحسّ، نأن
ىصلّوالقادرعليه،ذلكوليّ،إنهومهحجةلنالاعليناأنيجعلماسنقدّ،ونياتنامقاصدناو

.نامحمد،وعلىآلهوصحبهأجمعينعلىسيدوسلّمالله
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 الفصل التمهيدي

ترجمة الإمام المازري وضبط 

 مفهوم بناء الفروع على الأصول

 

 :مبحثانوفيه 

 .ترجمة الإمام المازري: الأول المبحث

 .ضبط مفهوم بناء الفروع على الأصول: الثاني المبحث
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إن الكتابة في أي موضوع تستدعي البدء بتوضيح المفاهيم والمصطلحات المكوّنة 
تشكّل مفاتيح البحث، وطبيعة الموضوع المقدّم تقتضي منا التمهيد له بالبحث  لعنوانه، والتي

 :في أمرين

والعلمية، بحكم  شخصيةترجمة الإمام المازري بما يوضّح جوانب من حياته ال :الأول
 .هطالبأنه الشخصية التي تدور حولها فصول البحث وم

 :البحث، كما يلي بيان وتوضيح معاني المفردات المشكّلة لعنوان :الثاني

 .وما يرادفها في هذا الفنّ " البناء: "معنى كلمة -

 .، وما يقصد به في البحث"الفروع: "معنى لفظ -

 .والمراد به في البحث" الأصول: "معنى مصطلح -

 .وذلك من أجل تقريب وضبط المفاهيم

 :لذلك فقد جاء هذا الفصل في مبحثين، كالآتي

 .لمازريترجمة الإمام ا: المبحث الأول

 .ضبط مفهوم بناء الفروع على الأصول: المبحث الثاني
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 .1ترجمة الإمام المازري: المبحث الأول

البحث : منهما الأولالبحث في حياة أي علَم يتطلّب البحث في جانبين؛  :تمهيد
ته، أنشنسبه، ومعرفة ما يتعلّق بمولده و في حياته الشخصية؛ من حيث تحقيق اسمه، وإثبات 

شيوخه، وماذا كانت  ية؛ كيف كان طلبه للعلم، ومن همالبحث في حياته العلم :ثانيوال
تركته من تأليف الرجال والكتب، وهذان الجانبان من حياة المازري ما يتناولهما هذا المبحث، 

 .من خلال المطالب الآتية

 .، وأسرته ونشأتهاسمه ونسبه: المطلب الأول

 .اسمه ونسبه: الفرع الأول

 .اسمه: أوّلا

 2.محمد بن علي بن عمر بن محمدهو 

 .نسبه: ثانيا

 .ثم المهدوي ،التميمي، المازري

                                                           

، وأيضا "الإمام المازري"حسن حسني عبد الوهاب في كتابه  اعتمدت في الترجمة للمازري بصفة أكبر على ما كتبه -1
يق كتاب ، والشيخ محمد المختار السلامي في مقدمة تحق"المعلم"الشيخ الشاذلي النيفر في مقدمة تحقيق كتاب  ما كتبه

 ".الإمام المازري وآراؤه الأصولية"، إضافة إلى ما كتبه الباحث مراد بوضاية في رسالته "شرح التلقين"
دار : بيروتمحمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي،  :فهرس ابن عطية، تحقيق أبو محمد عبد الحق بن غالب،: ابن عطية -2

فهرست : الغنيةبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، أ: القاضي عياض، (319)م، 3891، 2الغرب الإسلامي، ط
 ،(312) ،م3892-ه3042، 3ط دار الغرب الإسلامي،: بيروتماهر زهير جرار،  :، تحقيقشيوخ القاضي عياض

: بيروت إحسان عباس، :تحقيق ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانأبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم،  :ابن خلكان
سير أعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان،  :الذهبي، (0/292)م، 3813، 3ط ،دار صادر

-24/340)م، 3892-ه3042، 1مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط، بيروتالنبلاء
: ي مصطفى، بيروتأحمد الأرناؤوط وترك: ، تحقيقالوافي بالوفياتصلاح الدين خليل بن أيبك، : الصفدي، (342

المذهب في معرفة أعيان علماء  الديباج: ابن فرحون، (0/334)م، 2444-ه3024، 3دار إحياء التراث العربي، ط
وما  110) م،3881-ه3031، 3دار الكتب العلمية، ط: مأمون بن محيي الدين الجنان، بيروت: المذهب، تحقيق

 .(بعدها
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 .1نسبة إلى قبيلة بني تميمف" ميميتّ ال" أمّاف -

 :العروس، قال صاحب تاج بجزيرة صقلية مدينة فنسبة إلى مازر "المازري"وأمّا  -
زايه كما في شرح الشفا وغيره، وقد تكسر : ، بلد بالمغرب بصقلية، قال شيخنامازر كهاجر"

 .2"بن علي بن عمر التميمي المازري منها الإمام أبو عبد الله محمد

اي مفتوحة وقد تكسر بفتح الميم وبعدها ألف، ثم ز : "قد ضبطها ابن خلكان فقالو 
صقلية، تلي قوصرة، مازر مدينة بجزيرة : "وض المعطاروقال صاحب الر  ،3"أيضا، ثم راء

مازر مدينة مشهورة على الساحل الموازي لإفريقية، وهي من مدينة بلرم في و بينهما مجرى، 
السفن فيه، وهي مدينة فاضلة شامخة لا شبه لها ولا مثال في شرف  ، وبها واد ترسوالجنوب

 .4.."في جمال الهيئة والبناء الانتهاءالمحل، إليها 

وإنما هو  ،يس من مواليدهافمعناه أنه ل ؛"نزيل المهدية" أو" المهدوي": وأما قولهم -
فأصبح ينسب إليها بعد نسبته إلى بلده  ،من مواليد صقلية، مهدوي المسكن استوطن المهدية

 . كما سيأتي عند ذكر مكان ولادته ،الأصلي مازر

 .كنيته:ثالثا 

كنّى بها من غير أن يكون له ولد وهي كنيته التي تَ  ،يكنى الإمام المازري بأبي عبد الله
قد ذكر هذا في بعض  ‘وإنّما هي طريقة المغاربة في التكنّي، والمازري  ،"بد اللهع"اسمه 

                                                           

، الأنسابعبد الكريم بن محمد بن منصور، : السمعاني :أيضا نظروا .0/292 وفيات الأعيان،: ابن خلّكان -1
: كحالة  ،(1/19) م،3894-ه3044، 2دار محمد أمين دمج، ط: عبد الرحمن المعلمي اليماني، بيروت: تحقيق

 .(وما بعدها3/321)م، 3819، 2دار العلم للملايين، ط: القديمة والحديثة، بيروت معجم قبائل العربعمر رضا، 
أحمد عبد الستار فراج وآخرون، : من جواهر القاموس، تحقيق تاج العروس محمد بن محمد بن عبد الرزاق،: زبيديال -2

 .(30/324) م،3812-ه3192، 3الحكومة الكويتية، ط: الكويت
 .(0/292) المصدر السابق،: ابن خلكان -3
إحسان عباس، : عطار في خبر الأقطار، تحقيقأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم، الروض الم: الحميري -4

 .(223)م،  3894، 2مؤسسة ناصر للثقافة، ط: بيروت
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ف البغداديين أن ر  ف المغاربة فيمن اسمه محمّد أن يكنّى بأبي عبد الله، وع  ر  ع  : "دروسه فقال
 .1"كالأبهريّ وابن الطيّّب  ،بأبي بكريكنى 

 .لقبه:رابعا

كما نقل ذلك - مما اختص به المازري هوو  ،"الإمام"اللقب الذي يعرف به المازري 
طلق لقب الإمام في المذهب المالكي إذا أ  حتى صار  ، -أصحاب المذهب كخليل وشراّحه 

 .2لم ينصرف إلا إليه

 .3"ولا يسمى بالإمام أحد في إفريقية سواه: "وقال الحميري

ر الإمام ، وصامن المغرب إفريقية وما وراءهاأهل هو إمام وهذا " :قال ابن فرحونو 
 .4"لا يعرف بغير الإمام المازريف ا له رضي الله تعالى عنهلقب

يا : قيل أنه رأى رؤيا، فقال" :في المداركأنه قال القاضي عياض  ونقل الذهبي عن
 .5"ع صدرك للفتياما يدعونني به؟، إنهم يدعونني بالإمام، فقال وس   رسول الله أحق  

 :يته اثنان من العلماء كانا معاصرين لهنسبته وكنوقد شارك الإمام المازري 

هو أبو عبد الله محمد بن أبي الفرج المازري الصقلي المعروف  :أحدهما -
صقلي الأصل، وسكن قلعة بني حماد، ثم خرج إلى الشرق فدخل العراق وسكن  :بالذكّي

ده كان فهما متقدما في علم المذهب واللسان، أخذ عن شيوخ بلأصبهان إلى أن مات بها،  
ابن الفرج " :وأخذ بالقيروان عن السيوري، والخرقي وغيرهما، وحكي أن السيوري كان يقول

                                                           

عبد الله محمد التمسماني، : إلى مقاصد حديث الحبيب، تحقيق إرشاد اللبيبمحمد بن أحمد بن علي، : ابن غازي -1
 .(234)م، 3898-ه3048، 3وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط :المغرب

، (ت.د)، (ط.د)دار الفكر، : ، بيروتشرح الخرشي على مختصر خليلأبو عبد الله محمد بن عبد الله،  :الخرشي -2
(3/03.) 

 .(223) ،الروض المعطار: الحميري -3 
 .(112) المذهب، الديباج: ابن فرحون  -4
 .م في المطبوع من المدارك، ولا يوجد هذا الكلا(24/341): سير أعلام النبلاء: انظر. نقل هذا النص الذهبي -5
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ان الفاسي، يت أبا بكر بن عبد الرحمن، وأبا عمر أتقول هذا وقد ر : حفظ من رأيت فقيل لهأ
 .1"فقال هو أحفظ من رأيت

هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي  :الثاني -
، وسمع الحديث عن أبي بكر أخذ عن شيوخ صقلية :لصقلي المازري الإسكندريا

ه البرهان لأبي المعالي، والمهاد في فيشرح  ؛البيان :الطرطوشي، له تصانيف في الكلام منها
 . 2شرح الإرشاد

 .مولده: الفرع الثاني

 :وهذا يتطلّب البحث في سنة ولادته، ومكان ذلك

الإمام المازري إلا أنه ليس  بترجمة كثرة المصادر التي اعتنت  رغمفإنه  :أما سنة ولادته
 .3(ه 211)سنة كانت وفاته   أنعلى  جميعها اتفقت وإنسنة ولادته،  إلى شيريما  افيه

ولادته  ، فتكون4بثلاث وثمانين سنة فاتهد سن المازري عند و قول من حدّ  وبالنظر إلى
 .(ه 021)سين وأربعمائة للهجرة في حدود سنة ثلاث وخم

 :فقد اختلف في ذلك :همكان ولادتا أمّ و 

وجزم بذلك في قوله عند ترجمة  ،حدد الحافظ الذهبي مكان ولادته بالمهدية فقد -
 .وقد انفرد الذهبي بهذا القول، 5" تبمدينة المهدية بإفريقية وبها مامولده " :الإمام المازري

كابن خير ازري  مام المرين للإخاصة منهم المعاص ،كلام المتقدمين  والمتأمّل في -
اعتبروا المهدية حيث ، يجده مخالفا لما قاله الذهبي ،والقاضي عياض ،وابن عطية ،الإشبيلي

                                                           

وزارة الأوقاف والشؤون : المغرب، ابن تاويت الطنجي وآخرون: ، تحقيقوتقريب المسالك ترتيب المدارك: عياض -1
 .(342-9/343) ،م3892-ه3042، 3، طالإسلامية

 .(وما بعده 24/340) ،سير أعلام النبلاء :الذهبي: انظر ترجمته في -2
 .(24/342) المصدر السابق،: الذهبي، (292/)0، ات الأعيانوفي: ابن خلكان :انظر -3
 .(0/292) المصدر السابق،: ابن خلكان -4
 (.24/341)المصدر السابق، : الذهبي -5
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ابن  ، وهذا ما عبر عنهمازر ستوطنها بعد بلده الأصلياوأنه نزلها و  ،موطنه الثاني بعد مازر
، 2"مستوطن المهدية" :وله، والقاضي عياض بق1"المازري ثم المهدوي: "خير الإشبيلي بقوله

 .3"هديةالمازري الساكن بالم:"حيث قالوابن عطية 

؛ مدينة في جزيرة نزل المهدية من بلاد إفريقية، أصله من مازر" :ابن فرحونقال و 
 .4"صقلية

ومن مفاخرها أن منها " :، حيث قالفي وصفه لمازر ونفس الأمر حكاه الحميري
المعلم بفوائد )ن علي بن إبراهيم التميمي المازري  صاحب الفقيه الإمام أبا عبد الله محمد ب

 .5"وغير ذلك، نزيل المهدية  (شرح التلقين) و (مسلم

 .6وذكر ذلك أيضا جماعة من أصحاب المذهب

هم أقرب الناس  وأن أصله من مازرن القائلين بأن المازري مستوطن المهدية باعتبار أو 
والقاضي عياض، وما عزز قولهم   ،وابن عطية ،شبيليكابن خير الإ  ،إليه باعتبارهم تلاميذه

في الجزم بأن ولادته كانت  7كتصريح ابن فرحون وغيره بأصله، يجعل رأي بعض الباحثين
 .السابقة المعضدة لهذا القول للاعتباراتقويا  بمازر

 .أسرته ونشأته:الثالث الفرع

                                                           

محمد : ، تحقيقفهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني،: ابن خير الإشبيلي -1
 (.312)م، 3889-ه3038، 3كتب العلمية، طدار ال: فؤاد منصور، بيروت

 (.12) ،الغنية: عياض -2
 (.319) الفهرس، :ابن عطية -3
 (.110)، الديباج المذهب: ابن فرحون -4
 (.223)، الروض المعطار :الحميري -5
في تاريخ الفقه  الفكر الساميمحمد بن الحسن، : ، الحجوي(3/03)شرخ الخرشي على مختصر خليل، : الخرشي -6

 (.0/21) ه،3102 ،(ط.د)إدارة المعارف، : المغرب ،الإسلامي
الدار : تونس ،الشاذلي النيفر: المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: المازري: ضمن مقدمة تحقيق المعلم للشاذلي النيفر -7

 (.3/11)م، 3899، 2التونسية للنشر، ط
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 ،الآفاق، وذيوع صيته رغم مكانة الإمام المازري بين علماء الإسلام، وبلوغ شهرته
، وبقيت كتنفها الغموض في حياتهيخبار أسرته ظلت من الجوانب التي إلا أنّ نشأته الأولى وأ

 هل كان في كذلك مكان نشأته الأولى  ،فيه مجهولاوالوسط العائلي الذي ترعرع أخبار أسرته 
 ؟أم في المهدية بعد هجرتها ؟سرتهصقلية قبل أن تهاجر أ

ن أن أسرته هاجرت من صقلية إلى إفريقية بعد اضطراب الأوضاع، والغالب على الظ
لاء النرمان عليها، ولهذا السبب نفسه فارق الكثير من يواختلال الأحوال في تلك البلاد واست

 .1مسلمي صقلية جزيرتهم، والتجؤوا إلى الأصقاع الإسلامية

العشرين سنة، أي ر غير أن الثابت أن الإمام المازري كان في المهدية وهو في عم
يقول  ،وذلك لوجود قصة يرويها الإمام المازري يشير فيها إلى ذلك ،(ه011)حوالي سنة 

وقد كنت في سن الحداثة وعمري عشرون عاما، وقع في نفسي أن القراءة في الشفع " :فيها
إنما يتوجه في حق من  الاستحبابوأن  الليل،حب تعيينها، إذا كانت عقب تهجد بلا يست

عقب فراغه من عدد  يصلي التراويح في رمضان أن يوتر ر على شفع الوتر، فأمرت مناقتص
فتمالأ المشايخ  عقبيه، الذي يقوم به فيه ويوتر الأشفاع ويأتي بجميع العدد مقرونا بالحزب

وكان ممن يقرأ علي ويصرف  - على إنكار ذلك واجتمعوا بالقاضي البلدب المفتون حينئذ
لمناظرتي إلا أن يجتمعوا  م، وسألوه أن يمنع من ذلك فأبى عليه- إلي الفتوى فيما يحكم به
 .2"على المسألة فأبوا وأبى

المهدية وهو في سن  :أي ،ففي هذه القصة دليل على أن الإمام المازري كان بالبلد
ده كما أشرنا حيث أن قاضي المهدية آنذاك كان تلميذه، وباعتبار أن سنة ميلا ،العشرين

للمعطيات السابقة، وبإضافة العشرين سنة لسنة  (ه021) سنةبالتقريب  سابقا كانت
 .(ه011)كانت في حدود سنة   الميلاد نتوصل إلى أن الحادثة

 .أن أسرة المازري هاجرت إلى المهدية قبل هذه السنة هذا ما يدلّ علىو 

                                                           

 (.24) ،(ت.د)، (ط.د)قية، دار الكتب الشر : ، تونسالإمام المازري: حسن حسني عبد الوهاب -1
م، 2449م و3881، 3دار الغرب الإسلامي، ط: محمد المختار السلامي، بيروت: شرح التلقين، تحقيق: المازري -2
(2/2/190-192.) 
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 ما العلم، إلا ، رغم المصادر الكثيرة المترجمة لهذافما تزال مجهولةأما عن حالته العائلية 
وأن   ،ذكر أنهما من أحفاد الإمام المازري ،ذكره صاحب شجرة النور عند ترجمته لعلمين اثنين

 .كليهما تولى القضاء والفتيا

بن عبد الحق المهدوي من أحفاد الإمام  الله أبو محمد عبد": فإنه :أما الأول -
ثم قاضي العادل، أخذ عن شيوخ بلده الإمام الفقيه الفاضل العالم ال ،ولادةعليه له  ،المازري

 .1"(ه298)وبها توفي سنة  شبيلية ثم مراكشانتقل إلى المغرب، وولي قضاء إ

 من ،أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق المهدوي" :فهو :أما الثانيو  -
ق المهيب ، المصيب في الحالإمام الفقيه الحافظ النظار البصير بالأحكام ،أحفاد الإمام المازري

المعظم، أخذ عن والده وغيره، تولى قضاء غرناطة ثم إشبيلية ثم مراكش له كتاب يرد فيه على 
 .2"(ه113)ابن حزم دل على حفظه وعلمه، توفي بمراكش سنة 

 خلالمن  يظهرصباه، وهذا ما  نشأ على طلب العلم منذالأكيد أن المازري أن  غير
يا حين راهقت صبأذكر أني كنت  قدلو : "قوله ن ذلكمفي بعض دروسه وأماليه،  استطراداته

 .3..."الحلم بين يدي إمامي في الأصول رحمة الله عليه

 الاختلافذكره في جواب مطول له في بيان خطر حكاية الإجماع أو أيضا ما ا نهوم
قين خائفين من الله سبحانه، ومن ولكنا شاهدنا في هذا أئمة متّ " :حيث قال ،قمن غير تحقّ 

زمن الصبا ربما هجس في نفوسنا أن ذلك ضرب من ته في الشرع حتى إنا كنا في خبر 
 .4"وأخذنا نفوسنا ببعض حزمهمالوسواس، تعلمنا منهم 

                                                           

، 3دار الكتب العلمية، ط: الزكية في طبقات المالكية، بيروت شجرة النورمحمد بن محمد بن عمر، : مخلوف -1
 (.3/234) م،2441-ه3020

 (.3/201)، نفسه رجعالم -2
، مع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربوالجا المعيار المعربأبو العباس أحمد بن يحيى، : الونشريسي -3

-1/111)، م3893-ه3043، (ط.د)دار الغرب الإسلامي، : جماعة بإشراف محمد حجي، بيروت: تحقيق
110.) 

 ،م3880، (ط.د)الدار التونسية للنشر، : الطاهر المعموري، تونس: وتحقيق جمع، فتاوى المازري: المازري -4
 (.0/033) المصدر السابق،: وانظر أيضا الونشريسي، (242)
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 .وفاته: الرابع الفرع

في شهر كانت  ‘الإمام المازري  الذي اتفقت عليه مصادر الترجمة أن وفاة  
، وفي بعضها أنه توفي وله ثلاث ، عن عمر ناهز الثمانين سنة(ه211)ربيع الأول سنة 

 .1، وقد كانت وفاته بالمهدية، ودفن بالمنستيروثمانون سنة

 :ته فقد كان محلا للخلاف على ثلاثة أقوالفاأما يوم و 

وهو قول القاضي عياض  ،أنه توفي يوم السبت الثالث من ربيع الأول :القول الأول
 .2..."ليوم السبت الثالث من ربيع الأو  ‘توفي " :حيث قال

 .أنه توفي في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول :القول الثاني

 .أنه توفي يوم الإثنين الثاني من شهر ربيع الأول :القول الثالث

توفي في الثامن عشر من شهر " :ابن خلكان في قوله احكاهم الثاني والثالث والقولان
 .3..."م الإثنين ثاني الشهر المذكورربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة، وقيل توفي يو 

لجزمه بسنة الوفاة دون ذكر الخلاف،  قرب للصوابقول القاضي عياض أ ولعلّ 
 .4من الإمام باعتباره أحد تلامذته ولقربه

 .تهطلبه للعلم ورحلا :الثاني طلبالم

 طلبه للعلم:الأول الفرع

ت معالم النجابة تظهر وبدأوالحرص على طلب العلم، عرف المازري بالذكاء المتوقد، 
 :على باكر عهده بمرابع العلمعليه منذ صغره، ومما يدل 

                                                           

 .(342/ 24) ،سير أعلام النبلاء: الذهبي، (0/292) :وفيات الأعيان :ابن خلكان: انظر -1
 (.12)الغنية، : عياض -2
 (.0/292) المصدر السابق،: ابن خلكان -3
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، رسالة دكتوراه، الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية -4

 (.01)، ه3023، أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي: إشراف
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ولقد أذكر أني كنت صبيا حين راهقت الحلم بين يدي إمامي في ": ‘ قوله -
: الأصول رحمة الله عليه، وكان أول يوم من رمضان، وبات الناس بغير عقد نية للصيام فقلت

ض أصحاب مالك في رواية شاذة، فأخذ بأذني إن هذا اليوم ما نقضيه على مذهب بع
إن قرأت العلم عن هذا فلا تقرأه، فإنك إن اتبعت فيه بنيات الطريق جاء  :أستاذي وقال لي

 .1"زنيديق، بهذه اللفظة تصغير زنديقمنك 

حيث  ،ختلاف من غير تحققفي بيان خطر حكاية الإجماع أو الاوقوله كما سبق  -
حتى  الله سبحانه، ومن خبرته في الشرعئمة متقين خائفين من أا ولكنا شاهدنا في هذ" :قال

إنا كنا في زمن الصبا ربما هجس في نفوسنا أن ذلك ضرب من الوسواس، تعلمنا منهم 
 .2"ذنا نفوسنا ببعض حزمهمأخو 

 :قال حيث، -وقد سبقت  - في مسألة تتعلق بالقراءة في الشفع أيضا ما ذكره -
وعمري عشرون عاما، وقع في نفسي أن القراءة في الشفع لا وقد كنت في سن الحداثة "

إنما يتوجه في حق من اقتصر  الاستحبابإذا كانت عقب تهجد بالليل، وأن  حب تعيينهايست
عقب فراغه من عدد الأشفاع  يصلي التراويح في رمضان أن يوتر على شفع الوتر، فأمرت من
ه، فتمالأ المشايخ المفتون بيه فيه ويوتر عقالحزب الذي يقوم بويأتي بجميع العدد مقرونا ب

وكان ممن يقرأ علي ويصرف الفتوى فيما  - حينئذ بالبلد على إنكار ذلك واجتمعوا بالقاضي
لمناظرتي على المسألة إلا أن يجتمعوا  م، وسألوه أن يمنع من ذلك فأبى عليه- يحكم به إلي

 .3"فأبوا وأبى

وذكر " :وحكاه عنه الشيخ خليل حيث قال ،ةماذكره في تعليقه على المدونأيضا  -
ويلة والمهدية، ونهبوا الأموال، ، لما فتح الروم ز وأربعمائةالمازري أنه نزل عندهم سنة ثمانين 

وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع، وفي البلد مشايخ من أهل العلم متوافرون، فأفتى 
وكان : أخذه الروم، وأفتيت بتصديقهم، قالن ما عنده قد أبتكليف المرتهن والصانع البينة  

                                                           

 (.110-1/111) ،المعيار المعرب: الونشريسي -1
 (.0/033)لمصدر السابق، ا: الونشريسي، (242)الفتاوى، : المازري -2
 (.192 -2/190) ،شرح التلقين :المازري -3
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شيخ  خالفني حتى شهد عنده عدلان أن القاضي حينئذ يعتمد فتواي، فتوقفت لكثرة من
 الاحتراق الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به، ثم قدم علينا كتاب المنتقى للباجي فذكر فيه في

 .1"به فتيتأمثل ما 

بالعلم في واهتمامه رحمه الله انشغال المازري فمن هذه النصوص يتبين لنا جليا     
يصرف الفتوى إليه، كان قاضي بلده   قه ونبوغه المشهود له في زمانه حتى أنّ سن مبكرة، وتفوّ 

إبداء الرأي في بعض  ولم تمنع حداثة سن المازري من ،ويحكم بفتواه وعمره عشرون سنة فقط
 فقد تصدروزيادة على ذلك عليهم، ب يوالتعق على مشايخ المهدية والاختلافالمسائل 

 .حتى كان القاضي نفسه من تلاميذه للتدريس والفتوى وهو في هذه السن

 رحلاته: الثاني الفرع

بن  يوسف ما ذكره ، غيريذكر أغلب من ترجم للإمام المازري شيئا عن ارتحاله لم
 .2لبلاد التي سافر إليهايحدد ا أن دون، سافر البلاد من أنه تغري بردي

أنه لم تكن له  -كما ذكر العديد من الباحثين   - يغلب على الظنالذي لكن 
ذلك ما نقله ل، ويشهد 3وانعدام الأمن في الطريقلاضطراب الأوضاع،  وذلك ؛رحلات

د خطر لي في كتبت إليه وق  :وسئل الصائغ من قبل المازري فقال" :الونشريسي حيث قال
، وقد بقيت في ذلك حيران لتعذر الطريق في البر ملت ركوب البحرجاز وأالحركة إلى الح

 ؟البحر للحج على ما فيه من أغرار منه الخوف، فكيف ترى في ركوب وأدركني

نفعكم الله باعتقادكم وجعل ثوابكم الجنة ولا خيب الله الرجاء، : فأجاب عن ذلك
مثل  الدنيا والآخرة بلا محنة، رغبتي يرخثمر ثمرة أم من وأعطاك ،وأجاب لكم وفيكم الدعاء

                                                           

خليل بن : خليل، (19) ،ق324: الخزانة العامة بالرباط، رقم: التعليقة على المدونة، مخطوط، الرباط: المازري -1
ه للمخطوطات أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبوي: تحقيق، إسحاق الجندي، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب

 .(9/128) ،المعيار المعرب: الونشريسي، (1/301)م، 2449-ه3028، 3وخدمة التراث، ط
وزارة الثقافة، : في ملوك مصر والقاهرة، مصر النجوم الزاهرة يوسف بن تغري بردي بن عبد الله،: ابن تغري بردي -2
 (.2/218) ،(ت.د)، (ط.د)
 (.22-23)لأصولية، الإمام المازري وآراؤه ا: مراد بوضاية -3
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وما ذكرته من أمر الحج فاصبر حتى يظهر للطريق والسفر ..، والدنيا قريب أمرهاما رغبتكم
 .1"نادك وأعظم لك الأجر، وبالله استعوجه، والله يأجرك على اعتق

هذا السؤال " :في زمانه فأجابوقد سئل الإمام المازري نفسه عن سقوط فرض الحج 
فى جوابه، ولا يمكن لمحصل أن يطلق القول فيه، ولكن الذي لا يخفى أن الحاج متى لا يخ

ن يقع في المنكرات أو إسقاط أأن يفتن في دينه و  وجد السبيل، ولم يخف على نفسه وماله
 .واجبات من صلوات وغيرها، فإنه لا يسقط وجوب عنه

 ؛ذل الكثير من مالهن كان يخاف على نفسه الهلاك أو لا يصل إلى ذلك إلا ببوإ
ساقط في هذه  به ضررا شديدا، فإن الحج والغرامة تجحف بماله وتضر ،لظلمة في الطريق

 ،يضا يقع في ترك الصلوات حتى تخرج أوقاتهاأالحال على ما نص عليه أصحابنا، وإن كان 
سقط  أويأتي ببدل في وقتها ولم يوقعه في ذلك إلا السفر للحج، فإن هذا السفر لا يجوز وقد

 .2..."عنه فرض الحج

ظهر تعذر الطريق للسفر، حتى لأداء فريضة الحج، نظرا ي  ما ففي هذين النصين 
لاختلال الأوضاع الأمنية، فإن كان ذلك في حق ما هو ركن من أركان الإسلام، الذي 

يتعين أن الرحلة كانت شبه مستحيلة في  ،أسقطه المازري وشيخه في خضم تلك الظروف
 .3ذاتوفي ذلك المصر بال ،ذلك العصر

 .وتلاميذه شيوخه :الثالث مطلبال

 .شيوخه: الأول الفرع

ذكر ثبت مطول ليس فيها  اعتنت بالترجمة للمازرييجدر التنبيه إلى أن المصادر التي 
و أ ،المازري لإمامسواء من تلاميذ ا ،بذكرهم الاعتناءلقلتهم وإنما لعدم  لا ؛لشيوخ المازري

غيره ) أو، (شيوخناعض ب) ، أو(أشياخيبعض ) :قد كان كثيرا ما يقول، فنفسهه من كلام

                                                           

 (.011-3/012) المعرب،المعيار : الونشريسي -1
 (.010-3/011: )المصدر نفسه -2
 (.21)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية -3
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لفاظ مبهمة الأ تتلمذ على شيوخ عدة إلا أنه يتركدلالة على أنه وفي هذا  ، (من الأشياخ
 من أشياخه باسميهما وهما ، إلا ما كان من كثرة ذكره لشيخين1دون أن يعين شيوخه

 أخذ عن اللخمي وأبي محمد ابن عبد" :قال حين قاضي عياضن اللذان ذكرهما الاالشيخ
 .2"فريقيةالحميد السوسي وغيرهما من شيوخ إ

 :بعض شيوخهلوفيما يلي ثبت 

 :3(ه874ت) أبوالحسن اللخمي -3

صفاقسي عروف باللخمي، قيرواني المولد، هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي الم
لنظر والأدب والحديث، قال قه واالدار، رئيس علماء إفريقية في وقته، كان من أهل الف

كان ذا حظ من الأدب والحديث، جيد النظر، حسن الفقه، جيد الفهم، كان " :عياض
، فقيه وقته، وأبعد الناس صيتا في بلده، وبقي بعد أصحابه، فحاز رئاسة بلاد إفريقية جملة

ه تعليق كبير ول..وتفقه به جماعة من الصفاقسيون وغيرهم، وأخذ عنه أبو عبد الله المازري
على المدونة سماه التبصرة، مفيد حسن، وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب، واستقراء 
الأقوال، وربما تبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده، فخرجت اختياراته عن كثير من 

 .4"قواعد المذهب، وكان حسن الخلق، مشهور الفضل، توفي سنة ثمان وسبعين 

 :5(ه844ت)صائغ عبد الحميد ال -2

أبو محمد عبد الحميد بن محمد القروي المعروف بابن الصائغ، قال عنه القاضي 
تفقه بالعطار وابن محرز والمولي  ا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران،أدرك صغيرا أب" :عياض

                                                           

 .(3/3/21)مقدمة تحقيق شرح التلقين، : محمد المختار السلامي -1
 (.12) ،الغنية :عياض -2
أبو زيد عبد : الدباغ، (289) ،الديباج المذهب: ابن فرحون، (9/348)، المدارك ترتيب: عياض :انظر ترجمته في -3

مكتبة الخانجي، : إبراهيم شبوح وآخرون، مصر: في معرفة أهل القيروان، تحقيقمعالم الإيمان الرحمن بن محمد بن علي، 
 (.1/388)م، 3819-ه3199، 2ط
 .(9/348)، قباسلا ردصلما: عياض -4
: الدباغ، (214) ،قباسلا ردصلما: ابن فرحون، (341-9/342) ،قباسلا ردصلما: عياض: ترجمته في انظر 5
 .(3/310)، الزكيةشجرة النور : مخلوف، (1/244) ،قباسلا ردصلما
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روي، وكان فقيها، فهما، فاضلا، أصوليا، زاهدا، نظارا، التونسي والسيوري وسمع أبا ذر الهو 
د الفقه، قوي العارضة، محققا، له تعليق على المدونة، أكمل بها الكتب التي بقيت على جي

التونسي، وبه تفقه أبو عبد الله المازري المهدوي، وأبو علي بن علي بن البربري، وأبو الحسن 
لحسن أبو بكر بن عطية، وأصحابه يفضلونه على أبي ا أهل الأندلسمن الجربي، وأخذ عنه 

 .1"نه تفضيلا كثيرااللخمي قري

 :2أبو الحسن ابن القديم -3

وقد قلت يوما للشيخ أبي الحسن ابن القديم وهو إمام " :في المعيار قول المازري ذكر
الأصوليين في عصره، وسمعت الشيخ أبا الحسن اللخمي يثني عليه وعلى تقديمه في الورع 

: كره، فسكت عني وقلت لهوالدين، الإجماع على كذا، ووقع في نفسي أن ذلك مما لا ين
 مالك لا تجيبني فيما ذكرته؟ ،أصلحك الله

الإجماع على كذا لم ننقل أنا  يا بني أنت إذا قلت :فأخذ بثيابي وضمني إليه، وقال
وإذا قلت أنا الإجماع على كذا نقلته أنت عني، فصار حجة الله في أرضه، فشتان بيني  ،عنك

حكاية الإجماع من غير تحقيق ولا ضبط   من تغليظ وبينك، وجرى في المجلس ما يطول ذكره
 .3"كما يجب

 - فيما وقفنا عليه من كتب التراجم - يس يوجدالشيخ فل أما فيما يخص ترجمة هذا 
الإمام ، وأن بإمام الأصوليين في عصرهإياه وصفه و  له المازري في شهادة، و من ترجم له

 .مامته ومكانته، ما يدلّ على إاللخمي كان يثني على ورعه وفضله

 :4(ه848ت)عبد الله المالكي  أبو بكر -8

 بالمالكي، الفقيه المؤرخ صاحبأبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف 
المشهور بكتاب المالكي في طبقات علماء إفريقية وزهادهم، صحب  "رياض النفوس"كتاب 

                                                           

 .(9/342) ،كر ادلما بيتر ت: عياض -1
 .تهلم أقف على ترجم - 2
 (.0/033) المعرب، المعيار: الونشريسي -3
 .(3/313)، شجرة النور الزكية: مخلوف، (1/384) ،معالم الإيمان: غالدبا : ترجمته في انظر -4
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سنة بعد خراب القيروان  وابق لذيناأبا بكر بن عبد الرحمن وانتفع به، كان من ثلة العلماء 
وأبي عبد الله محمد الخواص، وأبي عبد الله بن الحسين الأجدابي  ،مع السيوري( ه001)

 .وغيرهم

وعن الشيخ أبي بكر المالكي، وقد " :ثنى عليه المازري في دينه وفضله فقالوقد أ
 .1"فسنا بما يحكيهشاهدنا من فضله ودينه وجلاله وعلمه بالأخبار ما يحصل الثقة في أن

 :أبو الطيب -2

سة لأجل ترميم بّ ورد ذكره في جواب المازري على مسألة بيع أبراج سور القيروان المح
كان من تقدم من شيوخنا يناظر في الكلام على السور لأجل ماكان عليه من " :السور فقال

في ذلك ما هو  له، وله والاستعدادعلى إصلاحه  أجل بنائه، وكان شيخنا أبو الطيب يحضّ 
 .2"مشهور مع القاضي أبي بكر بن عبد الرحمن القصري، ونحن على رأيه في ذلك 

 :ابن المنيصر -4

ذكره المازري في إملائه على أحاديث الجوزقي حسبما نقله الفقيه ابن غازي المكناسي 
الذي قرأت عليه الجوزقي  3فحكى لي ابن المبيض: قال المازري" :حيث قال ،(ه831ت)

 .4"ما اجتمعا بداره حتى أكملا قراءة الموازية أنه

، حيث -محقق كتاب المعلم  - لم نقف له على ترجمة إلا ماذكره الشاذلي النيفرو 
حكى ابن غازي في تعليقه على البخاري عن المازري أنه قرأ كتاب الجوزقي على ابن " :قال

 .5"وأبو القاسم السيوري  ، فقد حكى عنه أنه اجتمع في داره أبو اسحاق التونسيالمنيصر

 :الأندلسي بن محمد أبو محمد القاسم -7

                                                           

 .(32/111) ،المعيار المعرب: الونشريسي، (111)، فتاوىال: المازري -1
 .(1/214) المصدر السابق،: الونشريسي، (399)المصدر السابق،  :المازري -2
 .(3/84): ق المعلميقتحيصر، انظر مقدمة ن المنكذا وقع في النسخة المطبوعة من إرشاد اللبيب ولعل الصواب اب -3
 .(11) ،إرشاد اللبيب: ابن غازي -4
 .(3/98) ،لمعلممقدمة تحقيق ا: الشاذلي النيفر -5
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كان زاهدا فاضلا، روى عن أبي   ،ثأبو محمد القاسم بن محمد الأندلسي، المحد   هو
القاسم بن محمد " :ذر الهروي صاحب أشهر رواية لصحيح البخاري، قال عنه المراكشي

 .1"بن عمر المازري وغيرهعلي روى عنه أبو عبد الله محمد بن  ..الأندلسي

، وليس من ريب أن له من المشايخ غيرهم، لكن هذا ما شيوخ المازري هذه جملة من
نظرا لغياب فهارس ومعاجم  جادت به كتب التراجم والطبقات، وما يزال عدد منهم مجهولا؛

 .همبذكر أسمائهم وتراجم ، فلم تسعفنا المصادرمانذلك الز في لشيوخ القيروان أو إفريقية 

ة المهدية موطن خاصبصفة  و ، ذلك العصر كانت عامرة بالعلماءن إفريقية فيولأ
المازري في غير  وهذا الذي أشار إليه -، ، التي كانت كثر فيها الفقهاء والمفتونالإمام المازري

خاصة  ،غير مستبعد أن يكون المازري قد نهل من علوم فقهاء وعلماء ذلك الزمانف -ما مرة 
 :همعاصر  منبعض لذكر  وفيما يلي ،س بلدتهفوهم في ن

  2:أبو عبد الله محمد بن معاذ التميمي القيرواني -

 كان راويا فقيها، ،(ه018)وأقرأ فيها صحيح البخاري عام سكن المهدية آخرا، 
خاري برواية أبي ذر الهروي اعتمد المغاربة روايته من ضمن ما اعتمدوه في صحيح الب

 (.ه012ت)

طلوعي إلى الحج سنة وقرأته بالمهدية قبل  - أي والده -قال لي:" يةقال ابن عط
على الشيخ الأجل أبي عبد الله محمد بن معاذ التميمي القيرواني، وأخبرني أنه قرأه  (ه018)

 .3.."غير مرة على الشيخ أبي ذر

 :أبو الحسن ابن الحداد -

                                                           

إحسان : لكتابي الموصول والصلة، تحقيق الذيل والتكملةأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك، : المراكشي -1
 .(1/093)م، 2432، 3الإسلامي، ط دار الغرب: عباس وآخرون، تونس

 .(9/333) ،ترتيب المدارك: عياض :انظر ترجمته في -2
 (.12)الفهرس، : ابن عطية -3



 

18 
 

 عروف بابن الحدادالأديب المقرئ أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت المهدوي الم
 .1دينة المهديةبم (ه092)أثناء رحلته سنة  أخذ عنه ابن العربي، (ه084ت)

  :لميالسّ  -

وقد ورد هذا السؤال " :‘ من غير أن يشير إلى أنه أخذ عنه، قال المازري ذكره
شهرهم وأفقههم من نحو ستين رون فأفتى السلمي وهو أإلى المهدية وشيوخ الفتوى فيها متواف

 .2"ووافقته أنا في الفتوى حينئذ...ن الزرع لصاحب الأرضأا بعام

 :أبو حفص -

ولقد كان قديما مضيت أنا وصاحبنا حسان رحمه الله " :في قوله ‘المازري  ذكره
 .3..."بأمر السلطان، وقررنا مع الشيخ أبي حفص رحمه الله فيها وجه الفقه عندنا

 .تلاميذه: الثاني فرعال

ع على مجلس العلم وقد تربّ  العلم والفقه،باع كبير في  ‘ كان للإمام المازري
وذلك لأنه كان  ؛، ويبذل جهده ووقته لإفادة طلابه على مدار ستين سنة كاملةويفتي سدر  ي  

، فيكون ن سنة، وتقدّم أنهّ عاش ثلاثا وثمانين سنةو عمره عشر و  تصدّر للتدريسأول ما 
 .جلوسه للتدريس أكثر من ستين سنة

يكون عدد من تتلمذ على يديه  أن  فيمن جلس هذه الفترة للدرس والفتوى لا ريبو 
من لا  - المازري :أي -نه وع" :فقال ،ح صاحب شجرة النور بذلكجدا، وقد صرّ  اكبير 
فيما يلي ذكر بعض و  زيادة على ذلك فالملاحظ أن الكثير منهم علماء بارزين، 4"كثرة  يعدّ 

 :تلامذته

                                                           

 .(312-3/310)، شجرة النور الزكية: مخلوف -1
 (.1/2/214) شرح التلقين،: المازري -2
 .(1/318) المعرب، المعيار: الونشريسي -3
 .(3/391) ،قباسلا عجر لما: مخلوف -4



 

19 
 

 :ياضالقاضي ع -1

اضي عياض  ل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، المشهور بالقأبو الفض
 ،والشفا ،إكمال المعلم، والإلماع: الكثيرة منها، وصنف التصانيف كان إماما في علوم عديدة

، توفي سنة 1وغيرها،أجازه الإمام المازري بكتاب المعلم وسائر تآليفه ،ومشارق الأنوار
 .2(ه200)

 .ابن رشد الحفيد -2

بداية  :، من تصانيفهو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، برع في الفقه والطبأب
له إجازة من الإمام  المجتهد في الفقه، والكليات في الطب، ومختصر المستصفى في الأصول،

 .3(ه282)توفي سنة  المازري،

 .ابن العربي -3

قاضي  ،لمعافري الإشبيليا ،بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي أبو
والمحصول  ،عارضة الأحوذيك  :صاحب التصانيف الكبيرة ،المشهورالحافظ ، الأندلس

توفي سنة ودخل المهدية وأخذ عن الإمام المازري،  ،(ه092)، ارتحل صغيرا سنة غيرهاو 
 .4(ه201)

 .ابن عطية الأندلسي -8

                                                           

 .(12) ،الغنية: عياض -1
 24/232)سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي(وما بعدها 1/091)وفيات الأعيان، : ابن خلكان: ترجمته في انظر -2

 (214)الديباج المذهب، : ، ابن فرحون(وما بعدها
 أزهار الرياضد بن محمد، أبو العباس شهاب الدين أحم: المقري: انظر. وقد خصّه المقري بترجمة وافية في كتاب مستقل

، (ط.د)مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، : مصطفى السقا وآخرون، القاهرة: في أخبار القاضي عياض، تحقيق
 (.وما بعدها 3/21) م،3894-ه3044، (ط.د)صندوق إحياء التراث الإسلامي، : م، الرباط3818-ه3129

 .(231-3/232) الزكية، شجرة النور: مخلوف، (134-23/141) ،قباسلا ردصلما: الذهبي :ترجمته في انظر -3
 (.3/388)المرجع السابق، : ، مخلوف(119-111)، قباسلا ردصلما: ابن فرحون: انظر ترجمته في -4
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كان عالما في   ،لأندلسيبن عطية ان أبي بكر غالب بن عبد الرحمن عبد الحق بهو 
، وفهرس مروياته ،المحرر الوجيز في التفسير :من مصنفاته، فقيها ومحدثا ومفسرا ،فنون عديدة

، توفي سنة 1(ه240)كتب إليه الإمام المازري يجيزه بكتاب المعلم وبجميع تآليفه سنة 
 .2(ه203)

 .المهدوي ابن الحداد -5

المعروف بابن الحداد، تولى قضاء  ،ني المهدويهو أبو يحيى زكريا بن عبد الرحمن الغسا
، وآخر من قرأ عليه المعلم زا، وهو من أكابر تلاميذ المازريالمهدية، كان فقيها وعالما مبر 

 .3(ه214)وغيره من الكتب، له فتاوى محررة توفي سنة 

 .، ومكانته العلميةالفقهيمذهبه : الرابعالمطلب 

 .مذهبه الفقهي: الفرع الأول

مشتهر أمر و هذا  ، بل أحد أعيان المذهب،مالكي المذهب ‘م المازري الإما
كان لا يفتي إلا حيث  ح هو بنفسه على مذهبه الفقهي، ، فقد صرّ لا يكاد يخفى على أحد

ولست ممن يحمل الناس على غير " :‘بالمشهور في مذهب مالك وأصحابه، قال 
  .5خلاف من غيرينسبه للمالكية  هل وكل من ترجم ،4"المشهور من مذهب مالك وأصحابه 

 .مكانته العلمية: الفرع الثاني

                                                           

 .(318)الفهرس، : ابن عطية -1
بن علي بن محمد : ، الداوودي(212)، بهذلما جا بيدلا: ، ابن فرحون(38/291) ،ءلابنلا ملاعأ يرس: الذهبي -2

 .(وما بعدها 3/212)، (ت.د)، (ط.د)، دار الكتب العلمية :، بيروتطبقات المفسرينأحمد، 
 .(04)، الإمام المازري: حسن حسني عبد الوهاب، (3/234)، ةيكز لا رو نلا ةر جش: مخلوف: انظر -3
 .(3/011) المعرب، المعيار: الونشريسي -4
 ،الوافي بالوفيات :الصفدي، (0/292) ،يات الأعيانوف: ابن خلكان، (312)، الغنية: عياض :انظر -5
(0/334). 
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أ الإمام المازري مكانة عالية عند أهل العلم، وبلغت شهرته الآفاق، وأثنى عليه تبوّ 
العلماء قديما وحديثا، وشهدوا له بسعة العلم و التضلع فيه، والتبحر في مختلف الفنون، وهذه 

 .برز المنزلة الرفيعة التي وصل إليهات شخصه، أقوال أهل العلم في بعض

إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب، وآخر ": القاضي عياضفيه قال  -
درس أصول الفقه ...ودقة النظر الاجتهادالمستقلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة 

رض في وقته لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأ والدين وتقدم في ذلك فجاء سابقا،
رجال الكمال في العلم في لع على علوم كثيرة، وكان أحد واطّ ... لمذهبهم م، ولا أقو أفقه منه
 .1"ليه كان يفزع في الطب في بلده كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه إوقته، و 

 .2"بالفقيه الحافظ" :(ه212ت)ووصفه ابن خير الإشبيلي  -

ولأبي عبد الله المازري الفقيه " :قائلا( ه102ت)وأثنى عليه عمرو بن الصلاح  -
 .3..."المتكلم الأصولي، وكان إماما محققا بارعا في مذهبي مالك والأشعري

أحد الأعلام المشار  ،ثالفقيه المالكي المحد  " (:ه193ت)وقال عنه ابن خلكان  -
 .4"ليهم في حفظ الحديث والكلام عليهإ

لأي  -المازري  -يت أعجب من هذا رأ ما" (:ه142ت)وقال ابن دقيق العيد  -
 .5"عى الإجتهادشيء ما ادّ 

كان أحد ..الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن" (:ه109ت)وقال الذهبي  -
 .6"الأذكياء الموصوفين، والأئمة المتبحرين

                                                           

 .(311-312) ،ةينغلا: عياض -1
 .(234)الفهرس، : ابن خير الإشبيلي -2
: محمد بن رياض الأحمد، بيروت: أحمد بن عبد الحليم تقي الدين، شرح العقيدة الأصفهانية، تحقيق: ابن تيمية -3

 (.391)م، 2440-ه3022، 3المكتبة العصرية، ط
 .(0/292) ،وفيات الأعيان: ابن خلكان -4
 .(0/334) ،الوافي بالوفيات: الصفدي -5
 .(24/342) ،سير أعلام النبلاء: الذهبي -6
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ئمة الفقيه المالكي المحدث أحد الأ" (:ه110ت )وقال عنه الصفدي  -
 .1"ناقوكان فاضلا مت...الأعلام

لم يكن في عصره للمالكية في أقطار :" ، فقال(ه188ت)ابن فرحون  أثنى عليهو  -
 .2"فكان أحد رجال الكمال في العلم...، ولا أقوم لمذهبهمأفقه منهفي وقته الأرض 

الذكاء، جاء ذلك  ة، بتوقّد الذهن وحدّ (ه110ت)السبكي  شهد له تقي الدينو  -
هم ذهنا، بحيث كان من أذكى المغاربة قريحة وأحدّ   - ازرييعني الم -ن هذا الرجل إ" :في قوله

ولا يدندن حول  لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماهاجترأ على شرح البرهان لإمام الحرمين وهو 
 .3.."ثاقب الذهن مبرز في العلم اص على المعانيمغزاه إلاّ غوّ 

عن المشهور من  معلّقا على فتوى المازري بعدم الخروج (ه184ت)الشاطبي  وقال -
الفتوى بغير مشهور  -وهو المتفق على إمامته  - فانظر كيف لم يستجز" :المذهب
 .4"المذهب

الحافظ أبو عبد الله محمد " :(ه910ت) بن تغردي برديأبو المحاسن  فيه وقال -
وكان إماما حافظا متقنا، عارفا بعلوم ...المازري المالكي الحافظ المحدث المشهور بن علي

 .5"يثالحد

لا ينبغي لمفت أن يفتي فيما علم المشهور فيه إلا " (:ه830ت)وقال الونشريسي  -
ير ما أفتيت بغ: نا، وقد قال المازري وهو في العلم هنالكمماإبالمشهور، وكذلك حكاه 

 لا يخرج عن الفتوى  الاجتهادهو في طبقة ن المازري و ابه، فإذا ك إلا المشهور، ولا أفتي

                                                           

 .(0/323) ،تايفو لاب فياو لا :الصفدي -1
 (.112)الديباج المذهب، : ابن فرحون -2
محمود محمد الطناجي : الكبرى، تحقيق ت الشافعيةطبقاتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، : ابن السبكي -3

 (.1/201) م،3881-ه3031، 2دار هجر، ط: وعبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة
دار ابن : مشهور بن حسن آل سلمان، الرياض: الموافقات، تحقيقأبو إسحاق إبراهيم بن موسى، : الشاطبي -4

 .(2/344)، م3881-ه3031، 3عفان، ط
 .(2/281) ،النجوم الزاهرة :يابن تغري برد -5
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يرضى حمل الناس على خلافه، فكيف يصح لمن يقصر عن تلامذته، أن يحمل ، ولا المشهورب
 .1.."الناس على الشاذ

كان إماما ..تهدالشيخ الإمام المج" (:ه3403ت)وقال شهاب الدين المقري  -
، عمدة الكلام عليهو  محدثا، وهو أحد الأئمة الأعلام، المشار إليهم في حفظ الحديث

في المذهب إماما، وملك من  شهور في الآفاق والأقطار، حتى عدّ النظار، وتحفة الأمصار، الم
 .2"مسائله زماما

رح المالكي المحدث مصنف المعلم في ش" (:ه3498ت ) عماد الحنبليالوقال ابن  -
 .3"مسلم، كان من كبار أئمة زمانه

كلها تتفق على   ،وغيرها من النقول الكثيرة عن العديد من أهل العلم قديما وحديثا
 .الاجتهاددقة نظره، وتفننه في مختلف العلوم، وبلوغه منزلة و إمامته، وغزارة علمه، له و فض

 .فاتهمؤلّ : خامسالالمطلب 

له عناية بالتأليف، كدأب  تإلى جانب جهود الإمام المازري في التدريس والفتيا، كان
كان قلمه في و " :الكثير من العلماء، وقد أثني عليه في هذا الجانب أيضا، قال القاضي عياض

وهذه بعض مؤلفاته التي تيسر ، وقد ألف الإمام المازري في فنون شتى 4"العلم أبلغ من لسانه
 :جمعها

 .مؤلفاته في أصول الفقه: الفرع الأول

 .صولإيضاح المحصول من برهان الأ -

                                                           

-204) ه،3034، 3دار الغرب الإسلامي، ط: حمزة بن فارس، بيروت: ، تحقيقعدة البروق :الونشريسي -1
203). 

 .(311-1/312) :أزهار الرياض: المقري -2
-دمشقمحمود الأرناؤوط، : في أخبار من ذهب، تحقيقشذرات الذهب  عبد الحي بن أحمد بن محمد،: ابن العماد -3

 .(1/391)م، 3891-ه3041، 3دار ابن كثير، ط: بيروت
 .(12): الغنية: عياض -4
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المعروف بإمام الحرمين، ( ه019ت ) هان أبي المعالي الجوينيوضعه المازري شرحا لبر 
اب مبينا أنه لا يقوم بشرح كت ‘، وفي هذا يقول الإمام السبكي 1أنه لم يكملهغير 

كان من أذكى المغاربة قريحة   - يعني المازري -هذا الرجل  نّ إ" :الجويني إلا من تبحر في العلم
لغز الأمة الذي لا يحوم نحو وأحدهم ذهنا، بحيث اجترأ على شرح البرهان لإمام الحرمين وهو 

 .2"ثاقب الذهن مبرز في العلم  عانيدندن حول مغزاه إلاّ غواص على المولا ي حماه

في كتاب  قال حسن حسني عبد الوهابوقد ثار حول مصيره الكثير من الكلام، 
وهو شرح ممتع في أجزاء عديدة على برهان  ،إيضاح المحصول من برهان الأصول" :" العمر"

 .3"تونس وغيرهاومنه أجزاء متفرقة في مكتبات ..إمام الحرمين

 نقف في تونس منه إلا على لم" :على هذا الكتاب بقولهما 4وقد استدرك المعلقان
 (أ .ف)جزء مبتور الأول والآخر مكرر في نسختين تحتفظ بهما المكتبة العاشورية تحت رقم 

، وهذه النسخة الأخيرة هي مجموعة أوراق من قطع عتيقة غير مرقمة وعنها 1( أ.ف)د، و
 .5"الهجري عشر ة الأولى في القرن الثانيسخنقلت الن

 .6أن النيفر والسلامي جزما بأن الكتاب مفقود كما

ليفاجئ الجميع الدكتور عمّار طالبي، ويقوم بإخراج الكتاب إلى النور، فقام على 
، (م3811)تحقيقه بالرجوع إلى النسخة الموجودة في مكتبة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 

الحاصل في النسخ الورقية حال دون نيل المطلوب في العديد من مسائل لكن الاهتراء 
 .الكتاب

                                                           

 .(1/311) ،أزهار الرياض: المقري، (1/201) الكبرى، افعيةطبقات الش: ابن السبكي :انظر -1
 .(1/201) المصدر السابق،: ابن السبكي -2
محمد العروسي وبشير : ، مراجعة وإكماليينفي المصنفات والمؤلفين التونسالعمر  :حسن حسني عبد الوهاب -3

 :، الإمام المازري(2/189) م،3884، (ط.د)المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، : البكوش، تونس
(12). 
 .محمد العروسي، وبشير البكوش :هماو  -4
 .(2/144) العمر، حسن حسني عبد الوهاب، -5
 .(3/12) ،قيق شرح التلقينمقدمة تح: ، السلامي(3/82) :مقدمة تحقيق المعلم: النيفر -6
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أبو شامة  :العديد من العلماء الذين جاؤوا بعد المازري، منهم عنهوقد نقل 
القرافي في ، و "المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول: "في كتابه( 112ت)
، "الكاشف عن المحصول في علم الأصول" في( ه199ت)والأصفهاني ، "نفائس الأصول"

، "تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة"في كتابه  (ه113ت) والحافظ العلائي
 ".البحر المحيط"، وكذا الزركشي في "الموافقات"والشاطبي في 

من المعاصرين مفتي الديار التونسية سابقا الشيخ محمد جعيط  ونقل عنه
محمد  ، والشيخ"نهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيحم"في كتابه ( ه3111ت)

 ".مقاصد الشريعة الإسلامية"في كتابه الطاهر بن عاشور 

مبتور من أوله، حوى فصولا في التكليف والمبادئ اللغوية، ومباحث الأمر الكتاب  و
كتاب توقف عند  والنهي والخصوص والعموم، وطرق الدلالات، ومباحث في السنة النبوية، لي

 .1وقد نصّ العديد ممن ترجم للمازري أنه لم يكمل هذا الكتابالإجماع، 

 .مؤلفاته في الفقه: ثانيا

 .كتاب شرح التلقين-1

، (ه022ت)وهو شرح لمتن كتاب التلقين للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي 
 ؛بالمدينة المنورة، في رسالتين جامعيتينوقد حقق جزء من الكتاب في الجامعة الإسلامية 

الأولى من أول الكتاب إلى بداية الإمامة من قبل الطالب زكي عبد الرحيم بخاري، والثانية من 
الإمامة إلى آخر باب أحكام الجمعة من قبل الطالب جمال عزون، وقام كتاب أول  

الكتاب من أوله إلى آخر  بتحقيق جزء من هذا - مفتي الجمهورية التونسية سابقا -السلامي

                                                           

 (.12)مقدمة شرح التلقين، : ، السلامي(2/382)طبقات الشافعية الكبرى، : ابن السبكي -1
وقد رجّح الباحث مراد بوضاية خلاف ذلك، واستند إلى إشارات المازري إلى الكتاب في شرح التلقين بما يوحي أنه 

ة كأبي شامة، والقرافي، والعلائي، والزركشي، وغيرهم من النقل عنه، وهذا ما جعله يجزم ه، وأيضا إكثار بعض الأئمأتمّ 
الإمام المازري : مراد بوضاية: انظر. بذلك، وحمل كلام ابن السبكي على أن النسخة التي وقعت بيده كانت ناقصة

 (.93-94)وآراؤه الأصولية، 
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م 3881من قبل دار الغرب الإسلامي الجزء المحقق من قبله قد طبع هذا مقدمات الصلاة، و 
 .في ثلاثة أجزاء

ليواصل بعدها تحقيق الجزئين الثاني والثالث من الكتاب، ويبتدئ الجزء الثاني من 
، في حين ث مجلدات، مجموع في ثلاالكتاب المحقق  بكتاب السلم، وينتهي بكتاب الصلح

تاب الحوالة، وينتهي بكتاب الرهن، وذلك في مجلدين، تولّت طباعتها يبدأ الجزء الثالث بك
 .م2449دار الغرب الإسلامي سنة 

 .على المدونة التعليقة -2

يوجد في  ،1وهي عبارة عن تعليقات على مدونة سحنون، والكتاب مازال مخطوطا
 219، عدد أوجهها لوحا 318عدد ألواحه  ،ق324الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 

وقد وصفه وصفا دقيقا محمد  ،، يبتدئ من كتاب النكاح، وينتهي بكتاب الشفعةوجها
 .2في مقالة له الكتاني

 .كشف الغطا عن لمس الخطأ -3

ان من أن اللمس الخطأ يفضي إلى رسالة وجيزة في مسألة فقهية تتعلق بفتوى ابن التبّ 
، وهذه الرسالة بما ترجح عنده الاستدلالازري على تحقيق هذه المسألة و لم، عمل االتحريم

 :3مخطوطة لها نسختان

 .281( أ.ف: )بالمكتبة العاشورية في تونس تحت رقم: الأولى

وهي التي وقف عليها عبد الله  ،في مكتبة الشيخ مخلوف صاحب شجرة النور: الثانية
 .1الزناد وذكر مقدمتها

                                                           

الة دكتوراه، مسجلة بكلية الشريعة بجامعة القرويين أحمد لكليمي، ضمن رس: يعكف على تحقيقه الباحث -1
 .أغادير،بالمملكة المغربية

مجلة المناهل، وزارة الشؤون الثقافية   المكتبات المغربية،مؤلفات الإمام أبي عبد الله المازري في :محمد إبراهيم الكتاني -2
 .(114)، 3812  ،1الرباط، ع

 .(2/142) ،رإليهما المعلقان على كتاب العم أشار -3
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 .أهل الجهالة والدعوى لي الفتوى وتعنيفو أتثقيف مقالة  -8

، ونقل 2أن البرزلي ذكرها في جامعه "الإمام المازري وقصر الرباط"نقل صاحب كتاب 
وقد نزل بالمهدية وفيها جماعة من أهل " :وفيها قوله، عن سبب تأليفه لها عبارة المازري

 ،السؤال ‘شعلان  ، وأنفذ إلي القاضي ابنالفتوى مسألة من الشفعة في بعض وجوهها
فأفتيته أن الإثبات ليس كحكم نفذ، وورد بعد ذلك من القيروان جواب ممن كان يدعي علم 
أصول الفقه، أشار فيه إلى المخالفة، فأمليت فيه إملاء طويلا ترجمته بتثقيف مقالة أولي 

 .3.."الفتوى وتعنيف أهل الجهالة والدعوى

 .سالة الحاكمة في الأيمان اللازمةالر  -5

في الأيمان اللازمة عشرة :"...حيث قال ،نقلها عنه حلولو في مختصر فتاوى البرزلي
ف المازري فيها يؤدب الحالف لذلك لما تقدم لابن الحاج، وقد ألّ  ،أحكام انظرها في الأصل

 .4"الرسالة الحاكمة في الأيمان اللازمة: نحو الكراس سماه

 .ملخص في الفرائض -4

حيث  ،زري في نهاية شرحه لأحاديث مسلم في كتاب الفرائضوقد ذكره الإمام الما
فهذا القدر الذي يتعلق بما في كتاب مسلم، ورأيت أن أملي تلخيصا في الفرائض " :قال

يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه وتدرب عليه في التصرف فيه أغناه عن جميع مسائل الفرائض 

                                                                                                                                                                      

 .(14-21)، (ت.د)، (ط.د)دار بوسلامة للطباعة والنشر، : تونس ،الإمام المازري وقصر الرباط: عبد الله الزناد -1
 :في باب القضاء والشهادات من جامع مسائل الأحكام للبرزلي، وذكر المعلقان على كتاب العمروذلك  -2
من الورقة  ،2013 :رقم ،في مخطوط دار الكتب الوطنية زليالة تقع في جامع الأحكام للبر أن هذه الرس (2/142)

 .ظ302-11، من 3218 :ظ وكذلك المخطوط رقم10-ظ3
 .(12-13)المرجع السابق، : عبد الله الزناد -3
: أحمد الخليفي، طرابلس: ، تحقيقالمختصرة من كتاب البرزليالمسائل  أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن،: حلولو -4

 .(3/232)م، 3893-ه043، 3ية الدعوة الإسلامية، طمنشورات كل
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يه بإلقاء المسائل فاكتفوا به عن مطالعة المستفتى عنها، وقد حفظته لجماعة ودربتهم عل
 .1"الكتب 

: إلى الصفحة 101: من الصفحةالجزء الثاني، وهو مطبوع ضمن كتاب المعلم، 
ورأيت أن أملي تلخيصًا في الفرائض يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه : "، جاء في أوله101

ماعة الميه أغناه عن جميع مسائل الفرائض وتَدَرَّبَ في التصرف ف ستفتى عنها، وقد حفّظت ه  لجج
هذه جملة : "، وكتب في آخره2"به عن مطالعة الفرائض بإلقاء المسائل فاكتفواودربتهم عليه 

 .3"الفرائض التي من أحاط بها علماً علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله

 .فتاوى -7

كتاب العمر أن   قان علىذكر المعلّ كان ممن أشار إليها المقرّي في أزهار الرياض، و 
مكتبة جامع عقبة بالقيروان كانت تحتفظ بنسخة منها أواسط القرن الثامن الهجري كما أثبتته 

 .4وثيقة حبسية أوردها الجودي في مورد الظمآن

ثم إن هذه الفتاوى المنقولة عن المازري مبثوثة في كتب النوازل، وبخاصة الونشريسي في 
، وقد جمعها الدكتور الطاهر المعموري في كتاب "تاوى البرزليف"، والبرزلي في "المعيار المعرب"

 .5"فتاوى المازري: "مستقلّ، بعنوان

 .الحديث مؤلفاته في:ثالثا

 .المعلم بفوائد مسلم -1

وتولت طباعته أولا الشاذلي النيفر،  بتحقيق محمد ،في ثلاث مجلدات الكتاب مطبوع
المؤسسة الوطنية للترجمة  بعه بالتعاون معم، ثم أعادت ط3891سنة  الدار التونسية للنشر

                                                           

 .(2/101) ،المعلم: المازري -1
 (.2/101)المصدر نفسه،  -2
 (.2/101)المصدر نفسه،  -3
 .(2/142)العمر، : حسن حسني عبد الوهاب  -4
 (.وما بعدها 91)مقدمة فتاوى المازري، : الطاهر المعموري -5
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 دار الغرب الإسلامي بيروتبعته اطب كما تمت،  م3899سنة  بالجزائروالتحقيق والدراسات 
 .، وقد أفاض عليه محق ق ه بمباحث نفيسة تتعلّق بحياة المازريم3882 سنة

 .إملاء على صحيح البخاري -2

طول القراءة واختلاف الآثار في ذلك، ذكره الإمام المازري عند كلامه على تقدير 
ت عليه فيما أمليناه وقد أوعبنا الكلام على جميعها وذكرنا صفة البناء فيها وما تأول" :فقال

 .1"فمن أحب الوقوف عليه فليلتمسه هناك ،على البخاري

وما من أثر لهذا الكتاب، أو إشارة لمكان وجوده، ولعلّ الزمن طواه فيما طوى من 
 .لام والمسلمينآثار الإس

 .تعليقة على أحاديث الجوزقي -3

لأبي ( ز)وعلامة"... :في قوله ونصّ عليه ابن غازي، 2الونشريسي الاسمذكره بهذا 
 .، ونقل شيئا مما جاء فيه3"ق عنه على كتاب الجوزقيعبد الله محمد بن علي المازري مما علّ 

 .حياءبالإالكشف والإنباء عن المترجم  -8

تأليف في  - يعني المازري - ولصاحب الترجمة" :الذهبي وأثنى عليه فقالالحافظ ذكره 
 .4"ه الله، أنصف فيه رحمالرد على الإحياء، وتبيين ما فيه من الواهي والتفلسف

 .5.."وقد رأيت كتاب الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري" :وقال أيضا

 .العقيدة مؤلفاته في:رابعا

 :م العقائدنظم الفرائد في عل -1

                                                           

 .(3/2/219) ،شرح التلقين: المازري -1
 .(3/321)، المعيار المعرب :الونشريسي -2
 .(22-23) ،إرشاد اللبيب: ابن غازي -3
 .(24/341) ،سير أعلام النبلاء: الذهبي -4
 .(38/114) ،المصدر نفسه -5
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وذكر الشيخ الحافظ النحوي أبو العباس أحمد بن " :في قولهابن فرحون  إليه أشار
وأن من  ،في مشيخة شيخه التجيبي أن من شيوخه أبا عبد الله المازري الفهري الليلي يوسف

 .1"نظم الفرائد في علم العقائد: اهاتآليفه عقيدته التي سم

 .واضحلسان النابح في المترجم بال قطع -2

نحو خمسة  وقد عددنا من حفظنا منهم" :حيث قال بنفسه، ذكره الإمام المازري
: بـقرآن في كتابنا المترجم وسمينا نحو خمسة عشر صحابيا، ممن نقل عنه حفظ جميع ال ،عشر

، وهو كتاب نقضنا فيه كلام رجل وصف نفسه بأنه  "سان النابح في المترجم بالواضحقطع ل"
وأخذ يلفق قوادح في الإسلام، فنقضنا أقواله في هذا الكتاب،  ثم ارتدّ كان من المسلمين، 

 .2"وأشبعنا القول في هذه المسألة

 .إملاء على رسائل إخوان الصفا -3

وله "... :اجي، قال المقريوهو إملاء جاء إجابة لسؤال الأمير تميم بن المعز الصنه
 .3"يم عنه سأله السلطان تم لاء أيضا على شيء من رسائل الصفاإم

 .النكت القطعية في الرد على الحشوية -8

النكت القطعية في الردّ على الحشوية والذين يقولون بقدم الأصوات : "تمام العنوان
 .5، ومخلوف في شجرة النور الزكية4، ذكره المقري في أزهار الرياض"والحروف

كلام الله   والذي يظهر من عنوان الكتاب أنه صنفه في إنكار الحرف والصوت في
 .6تعالى

                                                           

 .(112)، الديباج المذهب: ابن فرحون -1
 .(1/210)، بفوائد مسلمالمعلم : المازري  -2
 .(1/311) ،أزهار الرياض: المقري -3
 (.1/311) ،المصدر نفسه -4
 (.3/391)شجرة النور الزكية، : مخلوف -5
 (.84)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية -6
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 .مؤلفاته في العلوم الأخرى:خامسا

 .كتب في الأدب  -1

وله تواليف في :" ال الذهبي، وق1"وله في الأدب كتب متعددة" :قال ابن خلكان
 .منها أسماء هذه الكتب أو بعض وليس في كتب التراجم ما يشير إلى، 2"الأدب

 .كتب في الطب  -2

 4"الإمام المازري" سن حسني عبد الوهاب فيحو  ،3"شجرة النور" مخلوف في ذكر 
 .، أو عنوانهالمؤلَّف شيئا عنا لم يذكرا مغير أنه ،ف في الطبّ أن الإمام المازري ألّ 

فهذه نبذة يسيرة في التعريف بالإمام المازري وبعض جوانب حياته، بشقيها 
نزلة رفيعة عند الشخصي والعلمي، ظهر من خلالها أن له مكانة عالية في العلم والفقه، وم

 .، واستحقّ بذلك لقب الإمام كما هو عَلَم عليهأهل العلم والسلطان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(0/292) ،ت الأعياناوفي :ابن خلكان -1
 .(24/342) ،سير أعلام النبلاء: الذهبي -2
 (.3/391)، ةيكز لا رو نلا ةر جش :مخلوف -3
 (.18-19)، لإمام المازريا: وهابحسن حسني عبد ال - 4
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 .ضبط مفهوم بناء الفروع على الأصول: المبحث الثاني

كعلم يقتضي بيان وتوضيح مفاهيم   "بناء الفروع على الأصول"تحديد معنى  :تمهيد
فروع، والأصول، خاصة وأن لهذه المفردات البناء، وال: المفردات المركبة للمصطلح، وهي

استعمالا آخر في غير هذا الباب، ودلالاتها تختلف تبعا لاختلاف الأبواب التي تبحث فيها، 
 :وفي هذا المبحث دراسة لمعاني هذه الكلمات، وبيان دلالاتها من خلال المطالب الآتية

 .التخريج معنى البناء لغة واصطلاحا، وعلاقته بمصطلح: الأولالمطلب 

 .تعريف البناء لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .تعربف البناء لغة: أولا

، وهو نقيض الهدم -  .1البناء في اللغة أصله من البـَني 

 .بناه يبنيه بَـن يا وبناء وب ـن يانا وبجن ية وبجناية، وابتناه وبنّاه: يقال

زوم آخرها ضربا واحدا ل: زفّها ودخل بها، وبناء الكلمة: وبنى الرجل بأهله، وعليها
 .2هو الولد، سّمي به لكونه بناء للأب: الابن: من سكون أو حركة لا لعامل، ومنه

أقام جداره ونحوه، ويستعمل البناء مجازا في معانٍ تدور حول التأسيس : وبنى المنزل -
 .3احتذاه واعتمد عليه، واستند إليه: بنى على كلامه: والتنمية؛ كما يقال

 .4تأسّس وترتّب عليه: يه الأمروانبنى عل -

 .فمعنى البناء في اللغة إذن يدور حول الاعتماد والاستناد
                                                           

مكتب تحقيق التراث : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: الفيروز آبادي: انظر - 1
، (3210)م، 2442-ه3021، 9مؤسسة الرسالة، ط: بمؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، بيروت

 (.وما بعدها 11/231)تاج العروس، : الزبيدي
 (.11/220)المصدر السابق، : الزبيدي - 2
، 2449-ه3028، 3عالم الكتب، طدار : معجم اللغة العربية المعاصرة، بيروت: أحمد مختار عبد الحميد - 3

(3/224.) 
 (.3/224)نفسه،  عجر الم - 4



 

33 
 

 .تعريف البناء اصطلاحا: ثانيا

معرفة المعنى الاصطلاحي للبناء تتوقف على معرفة المجال الذي ي بحث فيه، وي راد 
استناد : ، أي(ولبناء الفروع على الأص)معرفته من خلاله، ولأن موضوع بحثنا في الأصول؛ 

الفروع الفقهية إلى أصول معينة من قواعد وأدلة، واعتمادها عليها في الإثبات والنقض، 
فالذي يناسبه من المصطلحات مصطلح التخريج، الذي عادة ما يستعمله الفقهاء 

 .والأصوليون، وفي الفرع الآتي بيان لمعناه

 .تعريف التخريج لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

 .تعريف التخريج لغة: أولا

خرج بالتخفيف، : التّخريج في اللغة مصدر للفعل خَرَّجَ، وهو فعل مزيد أصله الثلاثي
: نقيض الدخول، والخر ج والخراج: النّفاذ عن الشيء، ومنه الخروج: ومن معانيه في اللغة

رجه الم ـعطي  .1الإتاوة؛ لأنه مال يخ 

نه، كأنه هو الذي أخرجه من حدّ فلان خريّج فلان، إذا كان يتعلّم م: ويقال
 .2الجهل

ويبدو من خلال تتبع معاني المادة في المعاجم أن المعنى : "قال الدكّتور الباحسين
الأول هو الأكثر استعمالًا، فالخروج عن الشيء هو النفاذ عنه وتجاوزه، ومنه خراج الأرض 

ج تخريج مصدر للفعل خرّ ويبدو أن هذا المعنى هو الأقرب لما نحن فيه، فال ،تهاوهو غلّ 
فيد التعدية بأن لا يكون الخروج ذاتياً، بل من خارج عنه، ومثله أخرج ي ف، وهوالمضعّ 

 .3"الشيء واستخرجه فإنهما بمعنى استنبطه، وطلب إليه أن يخرج
                                                           

، (ط.د)لفكر،دار ا: عبد السلام هارون، بيروت: أحمد بن فارس بن زكرياء، مقاييس اللغة، تحقيق: ابن فارس - 1
، 1دار صادر، ط: محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، بيروت: ، ابن منظور(2/312)م، 3818-ه3188
 (.2/208)ه، 3030

 (.311-2/312)المصدر السابق، : ابن فارس - 2
ه، 3030، (ط.د)مكتبة الرشد، : يعقوب عبد الوهاب، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، الرياض: الباحسين - 3

(8.) 
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 .تعريف التخريج اصطلاحا: ثانيا

، إلا أن لمصطلح التخريج عدّة استعمالات، وله في كل باب است عمجل فيه معنى خاصّ 
 .الذي يعنينا في هذا المقام استعماله عند الفقهاء والأصوليين

 :1فالتخريج عندهم له عدّة دلالات، منها

الطريق الذي ي توصّل به إلى معرفة أصول وقواعد أئمّة الفقه التي بنوا عليها  -
 .الأحكام، فهو بهذا المعنى تتبّع واسقراء للمسائل الفقهية المنقولة عن الإمام

 .ردّ الخلافات الفقهية إلى قواعدها الأصولية -

بيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد عنه فيها نصّ، بالاجتهاد وفق  -
 .أصول وقواعد الإمام، أو إلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه

 :2يتنوعّ ثلاثة أنواع، هي -أي التخريج  -والمعنى الثاني هو المراد، وهو 

 .تخريج الأصول من الفروع -3

 .تخريج الفروع على الأصول -2

 .تخريج الفروع من الفروع -1

 .والذي يعنينا في بحثنا هذا النوع الثاني، تخريج الفروع على الأصول

 .العلاقة بين مصطلحي البناء والتخريج: الفرع الثالث

خريج يستعمل عند من خلال ما سبق يتّضح جليا أن كلاا من مصطلحي البناء والت
الاستنباط والاستنتاج، ويكون المراد من : الأصوليين والفقهاء للدلالة على معنى واحد، هو

 .ردّ الفروع إلى أصولها، وربطها بها: البناء في البحث

                                                           

 (.33)، التخريج عند الفقهاء والأصوليين: الباحسين - 1
 (.31)المرجع نفسه،  - 2
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 .، لغة واصطلاحاالأصول، و الفروعتعريف : الثانيالمطلب 

 .تعريف الفروع لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .الفروع لغةتعريف : أولا

أصل صحيح يدلّ على علوّ : "فَـرعََ، وهو: فرع، فعله: الفروع في اللغة جمع مفرده
 .1"وارتفاع وسمو وسبوغ

 :ومن معاني هذه الكلمة

 .2العلوّ؛ وفرع كل شيء أعلاه -

 .3كثيرة الشعر: امرأة فرعاء أي: الكثرة؛ ومنه قولهم -

 .4فرعّ بين القوم بمعنى فرّق: التفريق؛ يقال -

وهذه المعاني الثلاثة مرتبطة ببعضها لا تتعارض ولا تختلف، فالعلوّ والكثرة يجمعهما 
بالتفريق علاقة تلازم؛ إذ التفريق يلزم منه ظهور الأجزاء المنفصلة عن أصلها بعد أن كانت 
متخفّية باجتماعها تحته، وهو ما يوحي به العلو لاشتماله على معنى الظهور، كما يلزم منه 

الكثرة والتزايد؛ حيث أنه بعد أن كان الأصل واحدا أصبح أجزاء متعدّدة بانفصالها أيضا 
 .5عنه

 .تعريف الفروع اصطلاحا: ثانيا

                                                           

 (.0/083)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.9/201)لسان العرب، : ابن منظور - 2
 (.0/082)، السابق المصدر: ابن فارس - 3
 (.9/224)، المصدر السابق: ابن منظور - 4
، 3دار طيبة، ط: لفروع على الأصول؛ دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، الرياضتخريج ا: شوشان بن عثمان -5

 (.3/21)م، 3889-ه3038
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تعدّدت العبارات والاصطلاحات في تعريف الفروع، ولعلّ أنسبها لموضوع البحث 
هي : "تعريف الدكتور سعد الشثري، حيث عبّر عنها بقوله( بناء الفروع على الأصول)

 .1"الأحكام الشرعية المتعلّقة بأفعال المكلّفين

ووجه كونها أنسب لمعنى البناء، أن البحث فيها إنما هو في استمدادها من قواعدها 
وأصولها، فكل حكم متعلّق بالمكلّف ي بحث في مستنده، وطريق استمداده واستنباطه، 

 .والقواعد والأسس التي انبنى عليها

 .لأصول لغة واصطلاحاتعريف ا: الفرع الثاني

 .تعريف الأصول لغة: أولا

 :2الأصول جمع أصل، ويطلق في اللغة ويراد به عدّة معاني، منها

 .الأساس؛ فأصل الشيء أساسه، وأصل الجدار أساسه الذي بني عليه -

 .قاعدته: أسفل الشي؛ فالأصل أسفل كل شيء، ومنه أصل الجبل أسفله، أي -

 .البحث معنى الأساسوأقرب هذه المعاني لموضوع 

 .تعريف الأصول اصطلاحا: ثانيا

 :3بعدّة إطلاقات، منها( أصل)يستعمل الأصوليون كلمة 

دليلها من الكتاب : الدليل؛ كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي -
 .والسنة

: أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، والمراد: القاعدة الكلية المستمرة؛ كقولهم -
 .بخلاف القاعدة المستمرة أنه

                                                           

الأصول والفروع؛ حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما دراسة نظرية تطبيقية، : سعد بن ناصر الشثري - 1
 (.92)م، 2442-ه3021، 3دار كنوز إشبيليا، ط: الرياض

 (.33/31)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/348)مقاييس اللغة، : فارس ابن - 2
 (.وما بعدها 10)، المرجع السابق: سعد الشثري - 3
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 .المقيس عليه الذي في مقابل الفرع -

 .الأصل براءة الذمة، أو الأصل عدم المجاز: الراجح؛ نحو قولهم -

 .الأصل في الماء الطهارة: الحكم المستصحَب؛ كقولهم -

وأقرب هذه الدلالات لموضوع البحث إطلاق الدليل والقاعدة، وفي كليهما مناسبة 
 .-كما سيأتي   -الفروع على الأصول لمعنى بناء 

 .توضيح المقصود ببناء الفروع على الأصول: المطلب الثالث

 .العلاقة بين الفروع والأصول: الفرع الأول

يظهر من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من مصطلحي الفروع والأصول أن 
 :1من خلال النقاط الآتيةالعلاقة بينهما تلازمية، ويتبيّن وجه ارتباط الفروع بالأصول 

أن الفروع تستنبط بواسطة الأصول، إذ أن الأصول بمثابة مناهج تبين طريق  -
 .الاستدلال والاستنباط والترجيح

أن الإحاطة بالأصول سبيل للإحاطة بالفروع، وليس لإثبات الفروع من سبيل إلا  -
 .ذلك

 .أن الإحاطة بالأصول ومعرفتها شرط للاجتهاد في الفروع -

 .أن علم الفروع مستمدّ من الأصول، ومستند إليها -

 .المقصود ببناء الفروع على الأصول في البحث: الفرع الثاني

بعد هذا الذي تقدّم من بيان المعاني والاصطلاحات يمكن ضبط مفهوم بناء الفروع 
 .على الأصول من خلال بيان حدّه وموضوعه كعلم قائم بذاته

                                                           

 (.وما بعدها 81)، الأصول والفروع: سعد الشثري - 1
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ر القدامى ما يشير إلى تعريفه كعلم، ويمكن ضبطه وفق فليس في مصاد :هأما حدّ 
 :تعريفات المعاصرين، والتي منها

هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ : "عرفّه الدكتور الباحسين بقوله -
حكم ما لم يرد بشأنه  نالأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بياناً لأسباب الخلاف، أو لبيا

 .1"قواعدهم أو أصولهم نص عن الأئمة بإدخاله ضمن

هو العلم الذي يبين القواعد الأصولية : "وعرفّه الدكتور محمد بكر إسماعيل بقوله -
التي بنى عليها الأئمة أو أحدهم الأحكام الشرعية التي أفتوا بها في الفروع، مع ربط هذه 

 .2"الفروع بقواعدها، أو إلحاق غيرها مما لم يفت فيه الأئمة بهذه القواعد

بناء الفروع الفقهية على الأدلة الشرعية : "وعرفّه الدكتور سعد الشثري بقوله -
 .3"بواسطة القواعد الأصولية

الفروع  -أو بناء  -والمختار التعريف الأخير؛ لأنه أضبط من جهة تعريف تخريج 
الأدلة الشرعية، : على الأصول كعلم لا كعملية اجتهادية، ومن جهة شموله المباحث الثلاثة

 .والقواعد الأصولية، والفروع الفقهية

فإنه القواعد الأصولية من حيث بناء الفروع الفقهية عليها، والفروع  :وأما موضوعه
 .4الفقهية من حيث انبناؤها على القواعد الأصولية

المنهج والطريق الذي سلكه الإمام المازري في بناء : وبهذا فإن عنوان البحث مفاده
 .هية العملية وفق مناهج الاستنباط والاستدلال الأصوليةوتخريج الأحكام الفق

                                                           

 (.23)التخريج عند الفقهاء والأصوليين، : الباحسين - 1
، ذو القعدة 02: ول، مقال ضمن مجلة جامعة أم القرى، عددمحمد بكر إسماعيل، علم تخريج الفروع على الأص - 2

 (.299)ه، 3028
 (.323)الفروع والأصول، : سعد الشثري - 3
 (.298)، قباسلا عجر لما: ، محمد بكر إسماعيل(21)التخريج عند الفهاء والأصوليين، : الباحسين - 4



39 
 

 الباب الأول

 بناء الفروع على الأدلة الشرعية

 

 :تمهيد وفصلانوفيه 

 .هاقسامالأدلة الشرعية وأ: تمهيد

 .بناء الفروع على الأدلة المتفق عليها: الفصل الأول

 .بناء الفروع على الأدلة المختلف فيها: الفصل الثاني
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 .هاوأقسام الأدلة الشرعية :تمهيد

طريقة ومنهج الإمام المازري في تخريج الفروع على الأدلة قبل الخوض في تفصيلات 
 .الشرعية، ينبغي أولا التطرق إلى بيان معنى الأدلة الشرعية، وأقسامها

 . تعريفها: أولا

: والثانية وهي جمع دليل، :الأدلة :لة الشرعية مركب إضافي من كلمتين؛ الأولىالأد
والذي نحتاجه هاهنا المعنى اللغوي والاصطلاحي الشرع أو الشريعة، نسبة إلى وهي  :الشرعية

 .دليل: لكلمة

 .تعريف الدليل لغة واصطلاحا

 .1إلى المطلوب يأتي بمعنى التعريف والإرشاد، فالدليل إذا هو المرشد :الدليل في اللغة

 :، منهااتة تعريفعد   "الدليل"ذكر العلماء للفظ  :الدليل في الاصطلاح

 .2"به العلم بشيء آخر هو الذي يلزم من العلم" -

 .3"ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري" -

إلى ا ، ويتوصل بهايصح أن يسترشد بهالتي  العلامة، أو الأمارة إذن هوفالدليل 
 .المطلوب

                                                           

 (.11/242)لسان العرب، : ، ابن منظور(2/252)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1

، 1دار الكتب العلمية، ط: علي بن محمد الشريف، التعريفات، تحقيق جماعة بإشراف الناشر، بيروت: الجرجاني - 2
 (.144) م،1291-ه1441

، (ت.د)، (ط.د)لكتب العلمية، دار ا: حسن بن محمد، حاشية العطار على جمع الجوامع، بيروت: العطار - 3
: سامي العربي، الرياض: محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: ، الشوكاني(1/161)

 (.1/66)م، 2444-ه1421، 1دار الفضيلة، ط
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وهذا التعريف الثاني أكثر وضوحا من الأول، من جهة التقييد بالنظر الصحيح تحرزا 
يمكن التوصل بالنظر الفاسد إلى شيء، ومن جهة شموله لما يفيد عن النظر الفاسد، إذ لا 

 .1علمه، أو ظن ه: القطع والظن، لأن المراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري

 .الأدلة الشرعية أقسام: ثانيا

 :2كالآتي  أقسام كثيرة باعتبارات عديدة،تنقسم الأدلة الشرعية إلى 

 :نقلية وعقلية تنقسم إلى أدلة :مصدرها بالنظر إلىف

عمل هي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا و : فالأدلة النقلية
 .العرفأهل المدينة و 

د الذرائع والاستحسان هي القياس والمصلحة المرسلة وس: والأدلة العقلية
، وتسمى وليس مرادهم أنها عقلية محضة بل هي عقلية مستندة إلى نقل ،والاستصحاب

 .3كما يطلق عليها أيضا الاجتهاد  -بمعناه العام  -القياس  

 .تنقسم إلى أدلة قطعية وظنية :قوة دلالتهاوبالنظر إلى 

                                                           

م، 1222-ه1424، 1مكتبة الرشد، ط: عبد الكريم، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، الرياض: النملة - 1
(2/462.) 

، 1عبد العظيم الديب، دولة قطر، ط: عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: الجويني - 2
محمد : أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: ، الغزالي(وما بعدها 1/146)ه، 1122

سيف الدين : ، الآمدي(وما بعدها 1/195)م، 1221-ه1411، 1مؤسسة الرسالة، ط: سليمان الأشقر، بيروت
-ه1424، 1دار الصميعي، ط: عبد الرزاق عفيفي، الرياض: علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق

عبد القادر : بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: ، الزركشي(212-1/211)م، 2441
وما  1/16)م، 1221-ه1411، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط: ني وآخرون، الكويتعبد الله العا

، (1/421)م، 1296-ه1446، 1دار الفكر، ط: وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دمشق: ، الزحيلي(بعدها
-ه1416، 1دار ابن الجوزي، ط: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الرياض: محمد بن حسين: الجيزاني

 (.وما بعدها 61)م، 1226
م، 2445-ه1426، 1دار التدمرية، ط: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، الرياض: عياض السلمي - 3

(24.) 
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 .من غير احتماليثبت بها الحكم ما  :فالقطعية

 .دلالة ظاهرة مع احتمال غيره على الحكم ما دل   :والظنية

تنقسم إلى أدلة متفق عليها، وأدلة  :وبالنظر إلى اتفاق العلماء عليها من عدمه
 .مختلف فيها

، وهذا الاتفاق إنما هو بين والقياس ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب :فالمتفق عليها
 .الأئمة الأربعة وعلماء الأمة المعتبرين

 ،وعمل أهل المدينة ،والعرف ،وشرع من قبلنا ،قول الصحابيهي  :والمختلف فيها
 .والمصالح المرسلة ،والاستحسان ،د الذرائعوس   ،والاستصحاب ،ومراعاة الخلاف

وعلى وفق هذا التقسيم الأخير تكون دراسة طريقة الإمام المازري في بناء الفروع على 
 :، وذلك ضمن فصلينالأدلة الشرعية

 

 .بناء الفروع على الأدلة المتفق عليها: الفصل الأول

 .بناء الفروع على الأدلة المختلف فيها: الثاني الفصل
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 الفصل الأول

 بناء الفروع على الأدلة المتفق عليها

 

 :أربعة مباحثوفيه 

 .بناء الفروع على  القرآن الكريم: المبحث الأول

 .بناء الفروع على السنة النبوية: المبحث الثاني

 .بناء الفروع على الإجماع: المبحث الثالث

 .بناء الفروع على القياس: الرابعالمبحث 
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أن أصول الاستدلال المعتبرة شرعا  -إلا من شذ   -الذي اتفق عليه أهل العلم قاطبة 
والسنة والإجماع والقياس، وهذه  -أو الكتاب  -القرآن : من حيث الجملة أربعة، وهي

ترجع جميعا إلى  الأصول الأربعة متلازمة فيما بينها لا تفترق، متفقة لا تختلف؛ ذلك أنها
أصل واحد هو الكتاب، والكتاب قد دل  على حجية السنة، والاثنان دلا  على الإجماع، 

 .1والثلاثة جميعا دل ت على حجية القياس

كثيرا ما يشير إلى هذه الأصول، إما مجتمعة وإما مفترقة، ويبني   ‘والإمام المازري 
عليها الأحكام، ويعو ل عليها في الإثبات والنقض، فهي أصول الاستنباط وموارد الاستدلال 

 .عنده

ولتلازم هذه الأدلة فيما بينها ورجوعها إلى أصل واحد هو كتاب الله تعالى، فستكون 
ام المازري في بناء الفروع عليها، بالقرآن أولًا، ثم  السنة، ثم  بداية دراسة طريقة ومنهج الإم

 .الإجماع، لتنتهي أخيرا بالقياس، وذلك في أربعة مباحث، لكل أصل منها مبحث خاص

 :هذه المباحث هي كالآتي

 .بناء الفروع على القرآن الكريم: المبحث الأول

 .بناء الفروع على السنة النبوية: المبحث الثاني

 .بناء الفروع على الإجماع: المبحث الثالث

 .بناء الفروع على القياس: المبحث الرابع

 

                                                           

، ابن (12)، (ت.د)،(ط.د)دار الكتب العلمية،: أحمد شاكر، بيروت: تحقيقد بن إدريس، الرسالة، ممح:الشافعي -1
دار ابن : أبو الأشبال الزهيري، الرياض: أبو عمر يوسف بن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: عبد البر

شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، أصول : ابن مفلح ، (وما بعدها 1/152)م، 1224-ه1414، 1الجوزي، ط
 (.1/146)م، 1222-ه1424، 1مكتبة العبيكان، ط : ضفهد بن محمد السدحان، الريا: الفقه، تحقيق
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 .بناء الفروع على القرآن الكريم: المبحث الأول
القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، إذ هو كتاب  يعد   :تمهيد

الناس فيما اختلفوا فيه، فهو أصل ، أنزله ليحكم بين ×الله تعالى ووحيه إلى نبيه محمد 
الأصول ومرجع الأحكام، منه تستقى الأحكام الشرعية وتعرف، وإليه ترجع جميع الأدلة 
الأخرى، فهو الأصل وما سواه قائم عليه وراجع إليه، ولأن الغرض معرفة منهج الإمام المازري 

 :في تخريج الفروع على هذا الأصل، فستكون الدراسة وفق ما يلي
 .تعريف القرآن الكريم: مطلب الأولال

 .تعريف القرآن لغة: الفرع الأول
 :على معنيينللدلالة لفظ القرآن يأتي في اللغة 

الجمع والضم، سمي بذلك لجمعه السور وضم بعضها إلى بعض، أو لجمعه : أحدهما
 .1ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك

وقرأت ...وضممت بعضه إلى بعضجمعته : وقرأت الشيء قرآنا: "...وفي الصحاح
 . 2"الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمي القرآن

والقرء يكون : "، وذلك في قوله‘وهذا المعنى الذي أشار إليه الإمام المازري 
: قريت الضيف أي: بمعنى الانتقال من حال إلى حال، ويكون بمعنى الجمع، من قول العرب

جمعته، : عته في بطنها، وقرأت الماء في الحوض أيجم: جمعته إلي ، وأقرأت الناقة ولدها أي
 3".ومنه سمي القرآن قرآنا لجمع بعضه إلى بعض

قرأت أقرأ قرآنا : أنه بمعنى التلاوة والقراءة، فهو مصدر من قول القائل :الثاني
 .4وقراءة

                                                           

 (.1/129)لسان العرب، : ، ابن منظور(12-5/19)مقاييس اللغة،: ابن فارس - 1
، 4دار العلم للملايين، ط: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق: الجوهري - 2

 (.1/65)م، 1224
 (.14/ل)لمدونة،التعليقة على ا: المازري - 3
-ه1424، 1دار الكتب العلمية، ط: وي، بيروتعبد الحميد هندا: الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: الفراهيدي - 4

: عبد الله التركي، القاهرة: محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: ، الطبري(1/162)م، 2441
 (.1/162)إرشاد الفحول، : شوكاني، ال(21/542)م، 2441-ه1422، 1دار هجر، ط
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 .1"فالقرآن مقروء، وفعله التقري والقراءة" 
: القيامة] [بخ بح بج ئيی ئج ئح ئمئى]: ومنه قوله تعالى

 .2قراءته: ، أي[11-19
 .تعريف القرآن اصطلاحا: الفرع الثاني

من الكلمات الواضحة، التي يفهم مدلولها ويدرك  - أو القرآن -كتاب الله تعالى 
معناها كل مسلم قارئ وغير قارئ حتى الصبيان، فهو أعرف من أن يعر ف، والوارد في تعريفه 

حيث أنه دليل للأحكام الشرعية ومصدر من إنما هو من جهة مفهومه الكلي، من 
 .مصادرها

لوم القرآن، من وذكر تعريف القرآن هاهنا، لما دأب عليه الأصوليون والمصنفون في ع
وما ليس كذلك، وغيرها من في الأحكام، ما يصح أن يكون حجة بيان معناه، لمعرفة 

 .الأحكام المتعلقة بالقرآن
 :بتعاريف عديدة، نذكر منهافقد عُرِّف القرآن الكريم : وعليه

، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته، ×كلام الله تعالى، المنزل على رسوله محمد " -
 .3"المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس

 .4"، المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته×كلام الله المنزل على محمد " -

،  ‘ومنه يتبين خواص القرآن الكريم والتي نب ه على بعضها الإمام المازري 
، وقال 5"القرآن معجزته عليه السلام وقاعدة الإسلام": كالإعجاز حيث أشار إليه بقوله

                                                           

 (.1/162)،العين: الفراهيدي - 1
: عماد الدين إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: ، ابن كثير(21/542)،تفسير الطبري: الطبري - 2

 (.121-14/126)م، 2444-ه1421، 1مؤسسة قرطبة، ط: مصطفى السيد محمد وآخرون، القاهرة
، (1/121)المستصفى ،: الغزالي: ، وانظر في تعريفه-بتصر ف  - (1/421)الفقه الإسلامي،  أصول: الزحيلي - 3

محمد : ، أبو شهبة(1/162)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(216-1/215)الإحكام في أصول الأحكام،: الآمدي
 .(6)م، 1291-ه1441، 1ار اللواء، طد: محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، الرياض

 مكتبة العبيكان،: محمد الزحيلي ونزيه كمال حماد، الرياض: محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير، تحقيق: الفتوحي - 4
 . ،(1/441)البحر المحيط، : الزركشي: ، وانظر أيضا-بتصرف  - (9-2/1) م،1221-ه1411، (ط.د)

 (.1/2/566)شرح التلقين،: المازري - 5
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فصاحة بهرت عقولهم حتى انقادوا  -الصحابة : أي -ولهذا كانت معجزتهم :"...أيضا
فإثبات الشيء قرآنا قطعا ويقينا حتى : "المتواتر الذي قال عنه، والنقل 1"للإيمان بها مذعنين

يكفر من خالفه، إنما يحصل بالنقل المتواتر الموجب للعلم الضروري، الذي لا يمكن فيه 
 .(2)"اختلاف ولا امتراء

 .عند المازري حجية القرآن: المطلب الثاني
  .القرآن حجة يجب العمل به: الفرع الأول

قد تقرر أنه كلية الشريعة، :" ‘  3كما قال الإمام الشاطبي  كتاب الله تعالى
وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله 
سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، 

 .4"لأنه معلوم من دين الأمة
 ڇ]:لذلك فقد اتفقت الأمة على أنه حجة يجب العمل بما فيه، قال الله تعالى

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ] :، وقال جل ثناؤه[49: المائدة] [ک ک ک ک ڑ

 :، وقال عز من قائل[92: النحل] [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 بج ئي ئى ئم] :، وقال أيضا[12: غافر] [   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ]

 [.54: المائدة] [ بى بم بخ بح

                                                           

 (.1/2/561)،شرح التلقين: المازري - 1
 (.1/2/561)نفسه، صدرالم - 2
 أصولي حافظإمام  المالكي، بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيمأبو إسحاق : هو - 3

 شرح و ،والاعتصام ،الفقه أصول في الموافقات: أبدع في الأصول ومقاصد الشريعة، له مصنفات عديدة، منها لغوي،
الأعلام، : ، الزركلي(1/112) الزكية، النور شجرة مخلوف، :انظر ترجمته في هـ،124: سنة ‘ توفي الألفية،

(1/15.) 
 (.4/144)الموافقات،  :اطبيالش - 4
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عتصمتم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ا)... :قوله×  وقد صح عن النبي
 .1...(به كتاب الله

، 2"فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة: "‘ قال الإمام الشافعي 
سبيل فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على : "وقال أيضا
 .3"الهدى فيها

ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إلينا، : "‘ 4وقال ابن حزم
والذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا 

فكان هو  فيه،القرآن هو المكتوب في المصاحف، المشهور في الآفاق كلها، وجب الانقياد لما 
فما  [19: الأنعام] [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]لأننا وجدنا فيه  الأصل المرجوع إليه؛

 .5"في القرآن من أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده
ولأن هذا من الأمور المسلمة التي لا جدال فيها ولا مراء، لم يعن الأصوليون بإقامة 

 :6فيه قول القائلالأدلة ونصب الحجج والبراهين على ذلك، وإنه ليصدق 
 7وليس يصح في الأذهان شيء     إذا احتاج النهار إلى دليل

                                                           

 (.2/996)،1219: ، حديث رقم× ، كتاب الحج، باب حجة النبي في صحيحه مسلم أخرجه - 1
 (.1/12)الرسالة، : الشافعي - 2
 (.1/24)نفسه، المصدر - 3
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، القرطبي، أبو محمد، أديب أصولي، محدث حافظ، إمام أهل : هو - 4

الفصل في الملل والنحل، الإحكام في : الظاهر، كان شديد النقد لمخالفيه، سليط اللسان، له مصنفات عديدة، أشهرها
سير أعلام : الذهبي: انظر ترجمته في. ه465 :سنة‘ أصول الأحكام، المحلى بالآثار، مراتب الإجماع، توفي 

-4/254)الأعلام،: الزركلي( 242-5/212)شذرات الذهب،: ، ابن العماد(وما بعدها 19/194)النبلاء،
255 .) 
دار الآفاق : أحمد شاكر، بيروت: علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: ابن حزم - 5

 (.1/25)، (ت.د)،(ط.د)الجديدة،
 .أبو الطيب المتنبي:  لشاعر الشهير المعروفهو ا - 6
 م،1296-ه1441، (ط.د)دار الكتاب العربي،: عبد الرحمن، شرح ديوان المتنبي، بيروت: البرقوقي -  7

(1/215.) 
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هوا على أمر، وهو تقديم القرآن على غيره في الاستدلال، وهذا هو منهج إلا أنهم نب  
الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار والأئمة العدول، وهو شأن الفقهاء والعلماء، وهذا ما 

 .أن يفعله ينبغي للداعية إلى الله
ينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن، فإنه : " ‘ 1ابن تيمية قال

 .2"، ثم كلام الأئمة× نور وهدى، ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله 

 .‘رأي المازري : الفرع الثاني
ة الدين من أن كتاب الله تعالى حجة يجب العمل بما فيه، إن هذا الذي قر ره أئم  

الإمام المازري في غير ما موضع، حتى إن الناظر في كتبه والمتأمل في مقالته، ليجد في ده أك  
ذلك تجسيدا عمليا لنصوص الكتاب الكريم، بما يبرز اهتمامه بهذا الأصل القويم وعنايته به، 

 :وحرصه على الرجوع إليه، هذا الاهتمام الذي يظهر من خلال العناصر الآتية
 .ي الدفاع عن القرآنإفراده مصنفا ف: أولا

قطع لسان النابح في المترجم : "وهو المذكور سابقا في قسم الترجمة، والموسوم بـ
وهو كتاب نقضنا فيه كلام رجل وصف نفسه بأنه كان من : "، والذي قال عنه"بالواضح

علماء المسلمين، ثم ارتد، وأخذ يلفق قوادح في الإسلام، فنقضنا أقواله في هذا الكتاب، 
 .3"وأشبعنا القول في هذه المسألة، وبسطناه في أوراق

 .القرآن قاعدة الإسلام: ثانيا

                                                           

الدمشقي، أبو العباس تقي الدين، إمام فقيه مجتهد،  ن عبد السلام، ابن تيمية الحرانيأحمد بن عبد الحليم ب: هو - 1
له تصانيف كثيرة ومتنوعة في شتى العلوم والفنون، .حافظ أصولي، بلغت شهرته الآفاق، وعمت مصنفاته الأرجاء

الإيمان، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة، وعديد الفتاوى مجموعة في مصنفات متعددة، توفي رحمه الله :منها
، (1/64)البدر الطالع، : ، الشوكاني(4/421) ذيل طبقات الحنابلة،:ابن رجب: انظر ترجمته في .ه129: سنة

 (.1/144)الأعلام، : الزركلي
المدينة عبد الرحمن بن القاسم وابنه محمد، : أحمد بن عبد الحليم تقي الدين، مجموع الفتاوى، جمع: ابن تيمية - 2

 (.24/2)م، 1225-ه1416، (ط.د)، المصحف مجمع الملك فهد لطباعة: المنورة

 (.1/264)المعلم، : المازري - 3



50 
 

القرآن معجزته عليه السلام وقاعدة : "أكثر من مرة، حيث قال‘ إذ أكد ذلك 
 .1"الإسلام

إن القرآن قاعدة الإسلام، وقطب الأحكام، ومفزع أهل الملة ووزنهم، : "وقال أيضا
 .2"نبيهم وآية رسولهم، ودليل صدق

 .القرآن أصل الفقه وينبوع الأحكام: ثالثا
أن : "ة بالقرآن، ومما قاله عندهافعند كلامه عن حكم البسملة ذكر اعتناء الصحاب

وأما من جهة ...القرآن معلوم قطعا اعتنى الصحابة بنقله من جهة الطبيعة ومن جهة الشريعة،
 .3"أحكامهمالشريعة؛ فلكون القرآن هو أصل هدايتهم وينبوع 

أن : وعند كلامه عن الترتيب في الإمامة ومن الأحق بالتقديم، ذكر دليل من قال
وأجيب عن هذا بأن الصحابة  : "القارئ لكتاب الله هو الأحق بالإمامة، وعق ب عليه بقوله

كنا لا نتجاوز آية : كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن تعلموا أحكامه، ولهذا قال ابن مسعود
، وإذا كان الأمر كذلك، كان القارئ لكتاب الله تعالى 4عرف أمرها ونهيها وأحكامهاحتى ن

 .5"فقيها، لأنه أصل الفقه وينبوع الأحكام
 .القرآن أصدق نقلا: رابعا

وأما : "6في معرض رده على المعتزلة إنكارهم الكلام النفسي‘ حيث قال 
 .7"التحاكم في هذه المسألة للسان، فالقرآن أصدق نقلا

 .ستدلالتوظيف نصوص القرآن في عملية الا: خامسا
                                                           

 (.1/2/566)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.12/22)المعيار المعرب، : الونشريسي: ، وتكملة القول من(529)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.1/2/569)شرح التلقين، : المازري - 3
، وصححه عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه عليه، (19/461)أحمد في المسند، :  رواههذا الأثر عن ابن مسعود  - 4

 .، وصححه أحمد شاكر هناك(1/94)ورواه أيضا الطبري في تفسيره، 
 (.1/2/661)السابق،  المصدر: المازري - 5
درء تعارض العقل : تيمية ابن: مسألة كلامية عقدية، نشأ حولها خلاف شهير بين المعتزلة والأشاعرة، انظرها في - 6

 14/122)م، 1221-ه1411، 2جامعة الإمام محمد بن سعود، ط: ضمحمد رشاد سالم، الريا: والنقل، تحقيق
 (.وما بعدها

 (.121)إيضاح المحصول، : المازري - 7
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فمن ذلك ما أورده في وجوب مباشرة الرأس بالمسح، والرد على قول الإمام أحمد  
    ٺ ڀ ]: بجواز المسح على العمامة، حيث استدل عليه بقوله تعالى‘ 

 .1إذ أورد الآية ها هنا استدلالا ومعارضة  ،[46: المائدة] [

فوجه إثبات النية على الجملة؛ : "في إثبات النية للطهارة من الحدث‘ وقال 

 .2["46: المائدة] [پ پ پ ٻ ٻ ]: قوله تعالى
الدليل على جواز الوكالة؛ الكتاب والسنة وإجماع : " وقال في الاستدلال لجواز الوكالة

 .3"الأمة والاعتبار
الكريم في تقرير الأحكام كثير، وسيظهر اعتماده القرآن ‘ وأمثال هذا في كلامه 

 .الشرعية أكثر في مطلب منفرد، سيأتي قريبا بإذن الله تعالى
 .البسملة والقراءة الشاذة عند المازري: المطلب الثالث 

مر معنا قريبا ذكر ضابط وخاصية من خصائص القرآن الكريم، وهو أنه منقول 
الذي هو اشتراط التواتر  -الضابط بالتواتر المفيد للعلم والقطع، وعليه فإنه يتفرع عن هذا 

 :مسألتان، وقع فيهما الاختلاف بين الفقهاء - في ثبوت القرآن
 البسملة هل هي آية من القرآن أم لا؟ :الأولى
القراءة الشاذة هل تعد قرآنا أم لا؟ وهل هي حجة في الأحكام، أم ليست  :الثانية

 كذلك؟
 .حكم البسملة: الفرع الأول
الأصولية التي شاع فيها الخلاف بين الأصوليين والفقهاء قديما وحديثا، من المسائل 

 .مسألة قرآنية البسملة، وقد كان لهذا الخلاف أثره على الفروع الفقهية

                                                           

 (.156-1/155)المعلم، : المازري - 1
 (.1/1/119)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.2/1/122)، المصدر نفسه - 3



52 
 

 ‘ وما سيرد هاهنا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة، مع إبراز رأي الإمام المازري

اع في المسألة، لتتضح به صورتها، وذلك  فيها، لكن قبل ذلك كله لا بد من تحرير محل النز 
 :كالآتي

أجمع الفقهاء على أن البسملة قرآن في نفسها، وأنها بعض آية من سورة النمل،  -
 .1ثابتة ثبوت التواتر القطعي الموجب لليقين

ہ ] :والإجماع على أنها آية من سورة النمل قوله تعالى: "...‘ المازري  قال

 .2"[14: النمل] [ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   
كما أنه لا خلاف بين الفقهاء أن البسملة ليست آية من سورة براءة، وأنها نقلت    -

 .3كتابة في المصاحف نقلا متواترا بين كل سورتين، سوى الأنفال وبراءة
ثم إنه لا خلاف بينهم في أنه لا يكف ر من أثبتها ولا من نفاها، كون المسألة من  -

 .4وقع الخلاف فيهاموارد الإجتهاد التي 
وقوة الشبهة من الجانبين في مثل بسم الله الرحمن الرحيم : "‘ 5قال ابن الحاجب

 .1"منعت التكفير من الجانبين

                                                           

دار إحياء : محمد الصادق قمحاوي، بيروت: أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق: الجصاص - 1
: أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق: ، ابن العربي(1/9)م، 1222-ه1412، (ط.د)التراث العربي، 

أبو زكريا يحيى بن : النووي، (1/5)م، 2441-ه1424، 1دار الكتب العلمية، ط: طا، بيروتمحمد عبد القادر ع
-1/292)، (ت.د)، (ط.د)مكتبة الإرشاد، : محمد نجيب المطيعي، جدة: ، تحقيقشرح المهذب شرف، المجموع

 (.1/142)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(224
 (.1/126)المعلم، : المازري - 2
م، 1292-ه1442، 1دار الآفاق، ط: العربي، بيروت اثلجنة إحياء التر : ابن حزم، مراتب الإجماع، تحقيق - 3

عبد : ير، تحقيقعلاء الدين علي بن سليمان، التحبير شرح التحر : ، المرداوي(1/292)المجموع، : ، النووي(125)
موسى بن علي، : ، الفقيهي(1/1114)، م2444-ه1421، 1طمكتبة الرشد، : وآخرون، الرياضالرحمن الجبرين 

 (.195-194)، 12، ع 24قرآنية البسملة وأثره في الأحكام، مجلة جامعة أم القرى، ج  الخلاف الأصولي في
 (.411-1/412)البحر المحيط، : ، الزركشي(1/221)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 4
صولي أبو عمر عثمان بن أبي بكر بن يوسف، الكردي المالكي، المعروف بابن الحاجب، إمام فاضل، فقيه أ :هو - 5

الكافية في النحو، منتهى السول والأمل، مختصر المنتهى المعروف بمختصر ابن : له تصانيف عديدة، منها. متكلم
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وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك لا يمنع  : "‘ ابن تيمية  وقال
 .2"للمثبتكونها من موارد الاجتهاد، التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا 

موضع كتبت والخلاف الدائر بين الفقهاء في المسألة، إنما هو في قرآنيتها في كل  -
 هي آية من كتاب الله تعالى في كل موضع وردت فيه؟ أم ليست بآية؟فيه؛ هل 

تحريرا بليغا أتى عليها من ‘ هذه هي صورة المسألة، وقد حررها الإمام المازري 

أما بسم الله الرحمن الرحيم فإن القول فيها هل هي " : ‘، حيث قال 3جميع جوانبها
 .4..."اللباب ونبوح لك بالأسرار ىولكن نقتصر لك عل. ن أم لا؟ يتسعقرآ

 :وعليه فقد اختلف العلماء في حكم البسملة على أربعة أقوال
البسملة آية من القرآن الكريم منفردة أنزلت للفصل بين السور، ليست  :القول الأول

 .6، والحنابلة5من الفاتحة ولا من غيرها، وهو مذهب الحنفية
أنها آية من سورة الفاتحة، ومن أول كل سورة كتبت فيها، وهو  :القول الثاني

 .1الصحيح من مذهب الشافعي

                                                                                                                                                                      

الديباج : ، ابن فرحون(21/264)سير أعلام النبلاء، : الذهبي: انظر ترجمته في .ه646سنة  ‘توفي . الحاجب
 (.1/445)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(292)المذهب، 

دار : محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت: ، تحقيقمختصر المنتهىعضد الدين عبد الرحمن، شرح : الإيجي - 1
 (.2/212)م، 2444-ه1424، 1الكتب العلمية، ط 

 (.11/245)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية - 2
 (.112)، راؤه الأصوليةالإمام المازري وآ: مراد بوضاية - 3
 (.1/2/566)التلقين، شرح : المازري - 4
دار الكتب : أبو بكر أحمد بن أبي سهل، المبسوط، بيروت: ، السرخسي(1/9)أحكام القرآن، : الجصاص - 5

دار الكتب العلمية، : ني، بيروتأبو الوفاء الأفغا: ، أصول السرخسي، تحقيق(16-1/15)، (ت.د)، (ط.د)العلمية، 
لاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب ع: ، الكاساني(291-1/294)م، 1221-ه1414، 1ط

م، 2441-ه1424، 2دار الكتب العلمية، ط: بيروت علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،:الشرائع، تحقيق
(2/11.) 

عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد : ، تحقيقشرح مختصر الخرقي موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني: ابن قدامة - 6
وما  1/1114)التحبير، : ، المرداوي(152-2/151)، م1221-ه1411، 1طدار عالم الكتب، : الحلو، الرياض

 (.بعدها
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قرآن، إلا ما ورد في سورة النمل من  البسملة ليست في شيء من ال :القول الثالث
كونها بعض آية، فليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، لا للفصل بين السور ولا للوصل، 

 . 2وإنما هي للتبرك فقط، وبه قال الإمام مالك وجمهور أصحابه
البسملة آية من الفاتحة فقط دون سائر السور، وبه قال بعض  :القول الرابع

 .4اية عن الإمام أحمد، ورو 3الشافعية
الذي ذهب إليه الإمام المازري واختاره ما عليه مذهبه من : رأي الإمام المازري

لا عند قراءة أم القرآن ولا في التي : 6أما قوله: " ‘، إذ قال 5القول بعدم قرآنية البسملة
تقرأ بعدها، فإنا قدمنا أن البسملة ليست من أم القرآن ولا في شيء من من السور التي 

 .7"بعدها
 :من الفروع المبنية على الخلاف في قرآنية البسملة

 .حكم قراءة البسملة في الصلاة: مسألة
 :8اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة على ثلاثة مذاهب

                                                                                                                                                                      

وما  2/244)، م2441-ه1422، 1ط دار الوفاء،: رفعت فوزي عبد المطلب، مصر: الشافعي، الأم، تحقيق - 1
ود، علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموج: الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، تحقيق أبو: ، الماوردي(بعدها
 (.1/224)المجموع، : م، النووي1224-ه1414، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت

دار ابن : ار الفتح، بيروتد: محمد عصام القضاة، عمان: ، الانتصار للقرآن، تحقيقأبو بكر بن الطيب: باقلانيال - 2
عبد : أبو عمر يوسف بن عبد الله، الإنصاف، تحقيق: ، ابن عبد البر(1/246)م، 2441-ه1422، 1حزم، ط

شهاب الدين أحمد : ، القرافي(151)م، 1221-ه1411، 1أضواء السلف، ط: لجيلاني، الرياضاللطيف بن محمد ا
وما  2/116)م، 1224، 1طدار الغرب الإسلامي، : ن، بيروتمحمد حجي وآخرو : بن إدريس، الذخيرة، تحقيق

 (.بعدها
دار : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الرياض: ، روضة الطالبين، تحقيق(1/292)المجموع، : النووي - 3

 (.412-1/411)البحر المحيط، : ، الزركشي(149-1/141)م، 2441-ه1421، (ط.د)عالم الكتب، 
 (.1/1116)لتحبير، ا: ، المرداوي(2/151)المغني، : ابن قدامة - 4
 (.وما بعدها 1/2/561)شرح التلقين، : المازري - 5
 .القاضي عبد الوهاب البغدادي: يريد - 6
 (.1/2/511)السابق،  صدرالم: المازري - 7
عبد الله العبادي، : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: ابن رشد الحفيد - 8

 (.1/224)م، 1225-ه1416، 1دار السلام، ط: القاهرة
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تقرأ البسملة وجوبا مع الفاتحة، سر ا في السرية وجهرا في الجهرية،  :المذهب الأول
 .1وهو مذهب الشافعي

تقرأ البسملة عند افتتاح القراءة في كل ركعة سر ا، وبه قال أبو  :المذهب الثاني
 .3وأحمد 2حنيفة

لا تقرأ البسملة في الصلاة المكتوبة مطلقا، لا في افتتاح أم القرآن،  :المذهب الثالث
 .4ولا في غيرها، وهو مذهب الإمام مالك

اختار رآنية البسملة، فإنه ومع نفيه ق‘ الإمام المازري  :رأي الإمام المازري
أثبت في مسألة الترك والفصل بين ، و -كما سيأتي -قراءتها عند أم القرآن مراعاة للخلاف 

اء من الوصل أو الترك، فيقرأ لكل واحد السور بالبسملة الخيار، بحسب ما روي عن القر  
ها لا أن إطلاق القول في :والذي عندي في هذه المسألة: " منهم بما روي عنه، وفي هذا يقول

فون في الفصل بين السور فإن القراء السبعة مختل ،حتى يعلم لمن يقرأ  القارئ ،يحسن
فإذا قرأ القارئ برجل من السبعة فينبغي أن  ،فمنهم من أثبتها، ومنهم من نفاها ؛بالبسملة

 .5"يقرأ له على حسب ما روي عنه من الفصل أو تركه
فقد اعتبر الخلاف في هذه المسألة  ‘سعة فقهه وعلمه  وكما أشير إليه فإنه من

ما يثبت ذلك في رحلته  ‘ 6وأخذ به في حق نفسه، فقد نقل ابن رشيد الفهري

                                                           

 (.وما بعدها 1/292: )المجموع: النووي - 1
 (.2/11)بدائع الصنائع، : الكاساني - 2
 (.وما بعدها 2/141)المغني، : ابن قدامة - 3
 (.1/162)م، 1225-ه1415، 1دار الكتب العلمية، ط: ، بيروتالمدونة الكبرى: أنسمالك بن  - 4
 (.1/2/514)شرح التلقين، : لمازريا - 5
أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر، الشهير بابن رشيد الفهري، الخطيب المحدث، المتبحر في علوم الرواية : هو - 6

ملء العيبة، السنن الأبين في السند المعنعن، : ، من مصنفاته(ملء العيبة: )والإسناد، صاحب الرحلة الواسعة المسماة
الديباج : ابن فرحون: انظر ترجمته في. ه121: سنة ‘توفي  ح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح،إفادة النصي
الأعلام، : ، الزركلي(1/144)شجرة النور الزكية، : ، مخلوف(2/141)أزهار الرياض، : ، المقري(444)المذهب، 

(6/114.) 
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لقيت : "حيث قال‘ 1المشهورة، عند ذكره لقاءه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد
دخلها لحاجة عرضت له، الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية 

فسلمت عليه وهو قائم، وقد حف  به جمع من طلاب العلم، وعرضت عليه ورقة سئل فيها 
عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل فيما ظننته مالكيا، فمال الشيخ 

ءتها، إلى قراءتها للمالكي خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قرا
ذكر أبو : وما هو؟ فقلت: يا سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال: فقلت

صليت خلف : أنه قال - 3فغلطت وقلت ابن شاهين 2وأردت أن أقول الميانشي - حفص
، ولما (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين)الإمام أبي عبد الله المازري، فسمعته يقرأ 

أو قد تفطنت : يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقال: ه قلت لهخلوت ب
: يا سيدي أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني، فقال لي: لذلك؟ فقلت له

اسمع يا عمر، قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا 
هب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت تبطل صلاته، وقول واحد في مذ

صلاته، فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي، وتبطل بتركه في مذهب غيره، 
 .4"…لكي أخرج من الخلاف

                                                           

أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، فقيه أصولي، إمام حافظ محدث، : هو - 1
 الحديث، شرح الإلمام، شرح العمدة،الإلمام في : تفرد بتحقيق بعض العلوم والرسوخ فيها، له تصانيف جمة نافعة، منها

: ، ابن قاضي شهبة(2/241)الشافعية الكبرى،  طبقات: السبكيابن : انظر ترجمته في. ه142: سنة ‘توفي 
 (.214-2/222)طبقات الشافعية، 

ما لا : "ث سماهأبو حفص عمر بن عبد المجيد بن حسين القرشي الميانشي، شيخ الحرم، له كراس في الحدي: هو - 2
: ، الزركلي(6/441)شذرات الذهب، : ابن العماد :انظر ترجمته في. ه591: سنة ‘توفي  ،"يسع المحدث جهله

 (.5/51)الأعلام، 
الإمام أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، المعروف بابن شاهين، إمام واعظ، مفسر حافظ، له تصانيف : هو - 3

 :الذهبي: انظر ترجمته في. ه195: سنة ‘توفي  ة، التفسير، ناسخ الحديث ومنسوخه،السن: عديدة، ذكر منها
 (.5/44)الأعلام، : ، الزركلي(4/454)شذرات الذهب،: عماد، ابن ال(16/411)سير أعلام النبلاء، 

: الغرياني، بيروتالصادق : ، تحقيقإلى قواعد الإمام مالك أبو العباس أحمد بن يحيى، إيضاح المسالك: الونشريسي - 4
أحمد بن علي المنجور، شرح المنهج المنتخب إلى : ، المنجور(65-64)م، 2446-ه1426، 1دار ابن حزم، ط

 (.وما بعدها 126)، (ت.د)، (ط.د)محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، : قواعد المذهب، تحقيق
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وإن كان ليرى أن البسملة ليست من  ‘وبهذا النص يتبين أن الإمام المازري 
تها لمن يثبتها من القراء، لأن القراءة سنة متبعة، ومراعاة القرآن، فهو مع ذلك يرى تجويز قراء

 . 1في إثباتها ‘لخلاف الشافعي 
 .حكم القراءة الشاذة: الفرع الثاني

البارزة كونه منقولا بطريق التواتر، نقلا موجبا للعلم  من خصائص كتاب الله تعالى
 .مفيدا للقطع، ويترتب على اختلال هذا الشرط أن توصف القراءة بأنها شاذة

محل خلاف بين الأصوليين، وقد كان لهذا الخلاف  -القراءة الشاذة  - وهذه الأخيرة
فقهاء في المسألة مع تجلية رأي أثره الفقهي على الأحكام الشرعية، وفيما يأتي بيان لأقوال ال

 .أكثر ‘الإمام المازري 
 .المراد بالقراءة الشاذة: أولا

هي ما اختل  فيها شرط التواتر؛ بمعنى ما نقل قرآنا من غير تواتر ولا استفاضة متلقاة 
 .2من الأمة بالقبول

وإن مما يقطع على كذبه : "...بقوله ‘وإلى هذا المعنى أشار الإمام المازري 
والخلاف المشار إليه في القراءة الشاذة هل يعمل ...مجيء الخبر آحادا ومن حقه أن ينقل تواترا

 .3"بها أم لا؟ مبني على هذا
وقد اتفق علماء الأصول على أن : "في قوله ‘ 4وأكد عنه هذا المعنى ابن لب  

على مقابل  القرآن يجب أن يكون متواترا، على أن القراءة الشاذة هي التي نقلت نقل آحاد
 .1"المتواتر في كونها نقلت نقل الكافة، ذكر ذلك كذلك أبو المعالي والمازري وغيرهما

                                                           

 (.195)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : بوضايةمراد  - 1
  (.12)، (ت.د)، (ط.د)دار الكتب العربية الكبرى، : محمد، غاية الوصول، مصر زكرياء بن: الأنصاري - 2
 (.526)إيضاح المحصول، : المازري - 3
أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب، الثعلبي، الغرناطي، كان عارفا بالعربية واللغة، مبرزا في التفسير، : هو - 4

شرح جمل : انتهت إليه رئاسة الفتوى في العلوم، له تصانيف عديدة، منهامشاركا في أصول الفقه، والفرائض والأدب، 
: انظر ترجمته في. ه192:سنة ‘توفي  ة، وغيرها،الزجاجي، والرد على ابن عرفة في مسألة القراءة بالشاذ في الصلا

 . (9/491)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(116)الديباج، : ابن فرحون
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 .من فروع هذه القاعدة: ثانيا
 .القراءة بالشاذ في الصلاة: مسألة

شاذ في حكى غير واحد من أهل العلم حصول الاتفاق على عدم جواز القراءة بال
رحمهما الله الإجماع  وابن حزم 2ابن عبد البر، بل نقل ‘الإمام المازري  الصلاة، منهم

، إلا أن حكاية الاتفاق والإجماع هذه فيها نظر، ذلك أن الخلاف في المسألة 3على ذلك
 :حقا قد وقع وتمخض عنه ثلاثة آراء وأقوال كالآتي

جمهور العلماء من أصحاب المذاهب على عدم جواز القراءة بالشاذ  :القول الأول
لاة وغيرها، ذلك أنها ليست بقرآن إذ لم تتواتر، ولا يجوز قراءة ما لم تثبت قرآنيته في في الص

 .4الصلاة، وإن قرئ بها لم تصح تلك الصلاة
، وهو 5يجوز القراءة بالشاذ في الصلاة، وإليه ذهب بعض الشافعية :القول الثاني

ورواية عن الإمام ، 2عن مالك 1، ورواية ابن وهب6أيضا قول بعض أصحاب أبي حنيفة
 .3أحمد

                                                                                                                                                                      

 (.91-12/92)المعرب، المعيار : الونشريسي - 1
أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، إمام حافظ، محدث فقيه، : هو - 2

التمهيد، الاستذكار، الاستيعاب، جامع بيان العلم : شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها، له مؤلفات كثيرة، منها
شجرة النور، : ، مخلوف(444)الديباج، : ابن فرحون: رجمته فيانظر ت. ه461: سنة ‘وفضله، توفي 

(1/116.) 
ه، 1152، 1المطبعة المنيرية، ط: أحمد شاكر، مصر: علي بن أحمد، المحلى بالآثار، تحقيق: ابن حزم - 3

: غربمصطفى بن أحمد العلوي وآخرون، الم: أبو عمر يوسف بن عبد البر، التمهيد، تحقيق: ، ابن عبد البر(4/255)
 (. 9/221)م، 1261-ه1191، (ط.د)وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

: ، النووي(،294-1/212)أصول السرخسي، : ، السرخسي(9/221)السابق،  المصدر: ابن عبد البر -4 
 (.2/116)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(1/159)المجموع، 

، 2مؤسسة قرطبة، ط: سيد عبدالعزيز وعبد الله ربيع، مصر :تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: الزركشي -5
 .(215-1/214)م، 2446

دار : عبد الله محمود محمد عمر، بيروت: عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت، تحقيق: اللكنوي -6
 (.2/14)م، 2442-ه1421، 1الكتب العلمية، ط
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وهي الفاتحة عند القدرة  -التفصيل بين أن يقرأ بها في القراءة الواجبة  :القول الثالث
القراءة، لعدم ثبوت القرآن لم تصح صلاته، لأنه لم يتعين أنه أدى الواجب من  -عليها 
الصلاة بمبطل، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أتى في  بذلك،

لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن، وهو قول أبي البركات المجد 
 .5، نقله عنه حفيده تقي الدين4ابن تيمية

وقريب منه قول لبعض الحنفية، مفاده أنه إن اقتصر على القراءة بالشاذ في الصلاة لم 
واتر، جريا على أصلهم في أن الفرض في الصلاة تصح صلاته، وتصح لو قرأ معه شيئا من المت

 .6قراءة ما تيسر من القرآن، وأنه لا يتعين قراءة أم القرآن عندهم
موافق تمام الموافقة لما عليه جمهور العلماء من عدم جواز  ‘ هو: رأي المازري

وإن مما يقطع على كذبه مجيء الخبر آحادا : "... القراءة بالشاذ في الصلاة، وفي ذلك قوله
والخلاف المشار إليه في القراءة الشاذة هل يعمل بها أم لا؟ مبني ...ومن حقه أن ينقل تواترا

أن القراءة الشاذة لا يجوز قراءتها في المحاريب وإثباتها في على هذا، مع حصول الاتفاق على 

                                                                                                                                                                      

رشي مولاهم، المصري، كان من أعلم الناس برأي مالك، صحبه لما أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الق: هو -1
: عياض: انظر ترجمته في .ه121: سنة ‘توفي . الجامع، القدر، ورواية للموطأ: يقارب عشرين سنة، من مصنفاته

 (.1/92)شجرة النور، : ، مخلوف(214)الديباج، : ، ابن فرحون(وما بعدها 1/229)ترتيب المدارك، 
 (.1/2/512)شرح التلقين، : ، المازري(9/222)التمهيد، : البرابن عبد  -2
 (.2/166)المغني، : ابن قدامة -3
، الحنبلي، مجد أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني: هو -4

توفي . كام الكبرى، المسودة في أصول الفقهمنتقى الأخبار، الأح: فقيه محدث مفسر أصولي، من تصانيفه الدين،
شذرات : ، ابن العماد(وما بعدها 4/1)ذيل طبقات الحنابلة، : ابن رجب: انظر ترجمته في .ه652: سنة ‘

 (.1/441)الذهب، 
 (.11/214)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية -5

 (.1/6)ه، 1151، (ط.د)الحلبي، مطبعة مصطفى البابي : محمد أمين، تيسير التحرير، مصر: أمير باد شاه - 6
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المصاحف؛ لأن إثباتها في المصحف وقراءتها في المحراب عنوان الثقة بها والقطع عليها، وخبر 
 .1"الواحد لا يفيد القطع ولا يوجب العلم

 .الاحتجاج بالقراءة الشاذة: ثالثا
فقهاء في كون التواتر يفيد القطع وهذا فرع عن سابقه، إذ لم يخالف أحد من ال

واليقين بصحته قولا وعملا، وأن ما لم يتواتر لا يصح إطلاق تسمية القرآن عليه، ولا تصح 
الصلاة به عند جمهورهم، لكنهم عند العمل به، والاحتجاج به في الأحكام، تفرقوا في ذلك 

عد اتفاقهم على أنها لا تسمى أقوالا ومذاهبا، وكان اختلافهم في شأن تنزيلها منزلة الخبر، ب
 .قرآنا، وأنها ليس لها حجية القرآن

بما  وأما إثبات تعلق الأحكام: "بقوله ‘وهذا ما أشار إليه الإمام المازري 
فصيام ثلاثة أيام )اقتضاه مضمون ما نقل منه آحادًا كقراءة من قرأ في كفارة اليمين 

ويكون هذا كخبر واحد ورد  ،يجب التتابع، هل ففيه اضطراب بين أهل الأصول 2(متتابعات
 .3"الفقه أصولتب ستقصى في كموهذا  ؟أو لا يجب ،بإيجابه

بالعمل بها في الحلال  - القراءة الشاذة: أي - وإنما الخلاف فيها: " ‘وقال 
 .4"والحرام، ونحوهما من الأحكام

ذهبين؛ هما  وأقوال الفقهاء ومذاهبهم في الاحتجاج بالقراءة الشاذة تفرقت إلى م
 :كالآتي

                                                           

شهاب الدين أحمد بن إدريس، نفائس الأصول في شرح :  ، القرافي(521-526)إيضاح المحصول، : المازري - 1
، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكة المكرمة: المحصول، تحقيق

 (.12/22)المعيار المعرب، : ، الونشريسي(1454-1/1442)م، 1225-ه1416
: ب التتابع في صوم كفارة اليمين، رقمالبيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود، كتاب الأيمان، با أخرجه - 2

عبد الرزاق في : عن ابن مسعود أيضا أخرجه، و (144-14/141)، 24449: رقم، وعن أبي  بن كعب، 24412
،  (514-9/511)، 16141و16142: لاثة أيام وتقدير التكفير، برقممصنفه، كتاب الأيمان والنذور، باب صيام ث

ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة : عن أبي   أخرجهكما 
، 1424: ، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة، رقم(5/44)، 12421: اليمين، رقم

 (. 9/241)إرواء الغليل،  صححه الألباني فيو  صحيح الإسناد ووافقه الذهبي،: ، وقال(2/141)
 (.1/2/561)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.1/1454)، المصدر السابق: ، القرافي(521)، إيضاح المحصول: المازري - 4
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القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يعمل بها في الأحكام، ولا تنزل  :المذهب الأول
، 1منزلة خبر الواحد؛ بل هي مردودة غير مقبولة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك

 .2ورواية عن الإمام أحمد
القراءة الشاذة حجة في الأحكام الشرعية تنزل منزلة الخبر، وهو  :المذهب الثاني

، والصحيح من مذهب الإمام 3المشهور من مذهب أبي حنيفة والذي عليه جمهور أصحابه
 .5، وظاهر الرواية عن الإمام أحمد، وبه أخذ أصحابه4الشافعي

وذهب إليه، أن القراءة الشاذة ليست بحجة  ‘ الذي اختاره :المازري رأي
لا ذلك بأنه لا يلزم العمل بخبر الواحد المنقول على مطلقا، ولا تنزل منزلة خبر الواحد، معلِّ 

، وقراءة 6(فما استمتعتم به منهن إلى أجل)وقراءة ابن مسعود هذه الآية : "إذ قال أنه قرآن،
ريق الآحاد، والقرآن لا يثبت بخبر الواحد، ابن مسعود هذه ليست عندنا بحجة، لأنها من ط

                                                           

محمد : سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، تحقيق أبو الوليد: ، الباجي(2/162)أحكام القرآن، : ابن العربي - 1
 (.1/11)م، 1222-ه1424، 1دار الكتب العلمية، ط: عبد القادر أحمد عطا، بيروت

إمام الحرمين هذا وقد نسب  (.2/144)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(1/115)أصول الفقه، : ابن مفلح - 2
: ، الغزالي(1/666)البرهان، : الجويني: القول إلى ظاهر مذهب الشافعي، وتبعه على ذلك الغزالي والآمدي، انظر

نسبة  ‘وقد تعقب الإمام المازري على إمام الحرمين  ،(1/216)الإحكام، : ، الآمدي(1/124)المستصفى، 
 (.1454)نفائس الأصول، : ، القرافي(521)إيضاح المحصول، : ريالماز : انظر. هذا القول إلى ظاهر مذهب الشافعي

فواتح الرحموت، : ، اللكنوي(1/2)تيسير التحرير، : ، أمير باد شاه(1/291)أصول السرخسي، : السرخسي - 3
(2/12.) 

معوض علي محمد : تاج الدين عبد الوهاب بن علي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: السبكيابن  - 4
البحر المحيط، : ، الزركشي(2/25)م، 1222-ه1412، 1دار عالم الكتب، ط: وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت

 (.211-1/216)، تشنيف المسامع، (1/415-416)
، ابن (22)م، 2442-ه1414، 1مؤسسة الرسالة، ط: محمد مرابي، بيروت: روضة الناظر، تحقيق :مةابن قدا - 5

 (.1/115)أصول الفقه، : مفلح
، ومستدرك (وما بعدها 6/596)كما في تفسير الطبري، : ‘وسعيد بن جبير ÷ من رواية ابن عباس  - 6

، ومصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، (2/114)، 1122: رقمالحاكم، كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة، 
 (. 1/429)، 14422: رقمباب المتعة، 
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ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذا المنقول على أنه قرآن، على الصحيح من القول في 
   .1"ذلك

 .على القرآن الكريمالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الرابع

للأحكام الشرعية واستدلاله لها، ليلمح من  ‘إن الناظر في تقرير الإمام المازري 
خلالها اهتماما بالغا بالقرآن الكريم، وعناية فائقة بالرجوع إلى هذا المنبع المعين لاستقاء 
الأحكام الشرعية، سالكا بذلك طريق الأئمة الأعلام، في استنباط الحكم من النص القرآني، 

 .والحرص على تجسيده عمليا

 عليها، ومنه رة استشهاده بنصوص القرآن والتطبيق الأصولييبرز ذلك من خلال كث
على إعمال نصوص الكتاب، ثم إنه قد تقدم قريبا شيء من مظاهر اهتمامه  تدرك قدرته

 .بالقرآن الكريم، وتطبيق نصوصه على الوقائع والأحكام، وفيما يلي نماذج أخرى تؤكد ذلك

 .الصلاة إذا رجع إلى الإسلامقضاء المرتدّ ما فاته من : الأولىالمسألة 

اختلف العلماء في المرتد إذا أسلم، هل يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة أيام ردته، أو 
 :2ما فرط فيه من صلاته في أيام إسلامه، ومذاهبهم في ذلك ثلاثة

لا يلزمه القضاء، وهو في هذا كالكافر الأصلي، وإليه ذهب  :المذهب الأول
 .، وهذا هو قول الجمهور5وأحمد في رواية عنه 4والمالكية 3الحنفية

                                                           

 (.2/111)المعلم، : المازري - 1
أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، : أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق : ابن المنذر - 2

عبد الوهاب بن علي بن نصر، : البغدادي، (2/222)، م2444-ه1425، 1مكتبة مكة الثقافية، ط: الإمارات
دار ابن  :دار ابن القيم، القاهرة: ، الرياضمشهور بن حسن آل سلمان: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق

 (.1/124)، م2449-ه1422، 1عفان، ط
 (.2/111)بدائع الصنائع، : الكاساني - 3
دار الغرب الإسلامي، : ، بيروتعبد الفتاح محمد الحلو وآخرون: ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، تحقيق: القيرواني - 4
زكريا : محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل، تحقيق: ، الحطاب(516-14/515)م، 1222، 1ط

 (.9/116)م، 1225-ه1416، 1دار الكتب العلمية، ط: عميرات، بيروت

 (.2/49)المغني، : ابن قدامة - 5
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لا  يلزمه القضاء، ذلك أن إسقاط القضاء رحمة وتخفيف، والمرتد   :المذهب الثاني
وأحمد  1يستحق ذلك؛ لأنه رجع عن الدين بعدما عرف محاسن الإسلام، وبه قال الشافعي

 .2في الرواية الثانية عنه

ته، وعليه أن يقضي ما ترك في لا قضاء عليه لما ترك في حال رد   :المذهب الثالث
 .3إسلامه قبل الردة، وبه قال بعض الحنابلة

اختلف : "قول الجمهور من عدم لزوم القضاء، إذ قالب ‘ أخذ :رأي المازري
 إلىأو ما فرط فيه في أيام إسلامه إذا رجع  ،ه أيام ردتههل يقضي ما لم يصلِّ  الناس في المرتد  

 ڻ] :قوله تعالىودليلنا عليه  ،وقال الشافعي يقضي ،فعندنا أنه لا يقضي ذلك ؟الِإسلام

والمرتد كافر  ،[19: الأنفال][ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 .4"ته فدخل في هذا الخطابأيام ردّ 

 .وطء الحائض قبل الاغتسال :المسألة الثانية

 :5أن تغتسل على مذهبين اختلف الفقهاء في وطء الحائض إذا هي رأت الطهر وقبل

 :5مذهبين
لا يجوز وطء الحائض في طهرها قبل أن تغتسل، وإليه ذهب  :المذهب الأول

 .، وهو مذهب الجمهور8والحنابلة 7والشافعية 6المالكية

                                                           

 (.1/5)المجموع، : ، النووي(2/154)الأم، : الشافعي - 1
 (.2/42)، المغني: ابن قدامة - 2
 (.2/42)نفسه،  صدرالم - 3
 (.1/1/449)شرح التلقين، : المازري - 4
 (.1/114)بداية المجتهد، : ابن رشد - 5

 (.244-1/122)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 6
 (.125-2/124)، المصدر السابق: النووي - 7
 (.1/412)، المصدر السابق: ابن قدامة - 8
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يجوز وطؤها قبل الاغتسال إذا هي طهرت لأكثر أمد الحيض، وهو  :المذهب الثاني
 .1مذهب أبي حنيفة

يجوز وطؤها بمجرد أن تطهر و يكفي في ذلك أن تغسل فرجها،  :المذهب الثالث
 .2وهو مذهب أهل الظاهر

بمذهب الجمهور، فلا يجوز وطء الحائض بعد طهرها  ‘أخذ  :رأي المازري

 ھ ]: ودليلنا قوله تعالى: "مستدلا على ذلك بما جاء في القرآن، حيث قالقبل أن تغتسل، 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

دليله أنه إذا " فإذا تطه رن فأتوهن  : "، فقوله3["222: البقرة] [   ۅ ۋ ۋ
فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن : "لم يتطهرن فلا تأتونهن، ويكون تقدير الكلام في الآية

 .4"وتطهرن فأتوهن

 .مطلق الرضاع يحرّم :لثةالثاالمسألة 

اختلف الناس في القدر الواقع به الحرمة من الرضاع، فمذهب مالك : "‘قال 

 ک ک]: أنه يقع بما قَلَّ أو كثر مما وصل إلى الجوف لقوله سبحانه

وقَدْ قالوا في  ،تسمية المرضعة أمًّا من الرضاعة والمصة توجب، [21:النساء][  ک
واللاتي أرضعنكم : إنما يكون ما قلتموه دليلًا لو كان صيغة اللفظ: الجواب عن هذا
 ک]: مفهوم الكلام: قلنا ،كونها أمًُّا بما قال من الرضاعةأمهاتكم، فيثبت  

                                                           

 (.2/15)أحكام القرآن، : الجصاص - 1
 (.1/111)المحلى، : ابن حزم - 2
 (.1/1/141)شرح التلقين، : المازري - 3

 (.142-1/1/149)المصدر نفسه،  - 4
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هذا إلى معنى ما قالوه ويوجب تعليق  لأجل أنهن أرضعنكم، فيعود [ ک ک
 .1"الحكم بما يسم ى رضاعا

 .حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد :المسألة الرابعة

 :2اختلف الفقهاء في الطلاق الثلاث إذا وقع بلفظ واحد على قولين

الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث تطليقات ويكون بائنا بينونة   :القول الأول
 .3كبرى، وهو قول جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب وغيرهم

جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع طلقة واحدة، وليس للفظ فيه  :القول الثاني
 .5 ، وبعض الفقهاء4وبه قال ابن تيمية وابن القيم تأثير،

في هذه المسألة بقول الجمهور، وهو أن الطلاق  ‘لقد أخذ  :المازري رأي

منتصرا لقول الجمهور، رادا على  ‘الثلاث بلفظ واحد يقع بائنا بينونة كبرى، قال 
الحجاج بن  طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاء، وقد شذ  : "المخالف

لا يقع، وتعلقا في ذلك بمثل هذا الخبر، وبما قلناه إنه وقع في : فقالا 1وابن مقاتل 6أرطاة

                                                           

 (.2/161)المعلم، : المازري - 1

  (.1/212)بداية المجتهد، : ، ابن رشد(1/441)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 2
المبسوط، : ، السرخسي(14/119)الحاوي الكبير، : ، الماوردي(1/441)السابق،  المصدر: البغدادي - 3

 (.14/114)المغني، : ، ابن قدامة(6/51)
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، إمام فقيه أصولي مفسر، : هو - 4

إعلام الموقعين، زاد المعاد، : نفات عديدة في شتى العلوم والفنون، منهاأشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له مص
، (وما بعدها 5/114)طبقات الحنابلة،  ذيل: ابن رجب: انظر ترجمته في. ه151: سنة ‘بدائع الفوائد، توفي 

 (.9/291)شذرات الذهب، : ابن العماد
مشهور : محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين، تحقيق: ، ابن القيم(وما بعدها 11/2)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية - 5

 (.وما بعدها 4/111)ه، 1421، 1دار ابن الجوزي، ط: بن حسن آل سلمان، الرياض
هو أبو أرطاة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب النخعي الكوفي، إمام فقيه، مفتي الكوفة مع  - 6

عكرمة، : لك وغيره من صغار الصحابة، وروى عن جماعة من التابعين، منهممع أبي حنيفة، ولد في حياة أنس بن ما
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، وبما وقع في حديث 2(أن ابن عمر طلقها ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به: )بعض الطرق
 ڦ ڦ]: ، والرد على هؤلاء قوله تعالى3(بمراجعتها ×أنه طلقها ثلاثا وأمره : )ركانة

 ،[41: الطلاق] [ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
يعني أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تلافيه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع 

 .4"أصلا لم يكن طلاق يبتدأ إلا يقع رجعيا، فلا معنى للندم

ونحوه مما للمسلمين  السفر إلى بلاد الكفر لجلب الطعام: ةسخامالالمسألة 
 .به حاجة

قد أفتى بعدم جواز السفر إلى بلاد الكفر إن كان بالمسلمين حاجة  ‘فإنه 

ما سألت :"‘لذلك، إلا ما كان قد جو زه الشرع، وذلك في نازلة نزلت بأهل بلده، قال 
هل .. فإن هذا ينظر فيه...عنه من الدخول إلى صقلية بالدنانير المسكوكة لشراء الأقوات

قدمت أجوبتي به أنه إذا كانت أحكام الكفر جارية يجوز السفر إلى صقلية أم لا؟ والذي ت
على من يدخلها من المسلمين، فإن السفر إليها لا يجوز، وقد كان قديما أمر السلطان بجمع 
                                                                                                                                                                      

: الذهبي: انظر ترجمته في. ه142: سنة ‘وعطاء، ونافع، وقتادة، وغيرهم، ولي قضاء البصرة زمن المهدي، توفي 
 (.2/212)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(1/69)سير أعلام النبلاء، 

كان إمام   ، قاضي الري ، فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن،لا المروزيبن مقاتل الرازي  محمد :هو - 1
روى عنه محمد بن جرير الطبري  ،حدث عن وكيع وطبقته ،وكان مقدما في الفقه ،أصحاب الرأي بالري ومات بها

محيي الدين : انظر ترجمته في. ه، وقيل في التي بعدها249: سنة ‘، توفي وسمع منه البخاري ولم يحدث عنه ،وغيره
 (.1/519)لسان الميزان، : ، ابن حجر(2/114)الجواهر المضية، : الحنفي

يحدثني من مكثت عشرين سنة : "مسلم في صحيحه عن ابن سيرين قال ذكرههذا الطريق من حديث ابن عمر،  - 2
م، ولا أعْرف الحديث، حتى م أن ابن عمر طلََّقَ امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمِرَ أن يراجعها، فجعلتُ لا أتهمهتهَ لا أ

 وهي فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة، فحدثني أنه سأل ابن عمر، وكان ذا ثبت، لباهليا بن جبيريوُنُسَ ب لاَّ غ القيت أب
 (.2/1425: )صحيح مسلم ".فأُمر أن يرجعها، حائض

كتاب الطلاق، باب ،  الكبرى، والبيهقي في السنن (4/215)، 2191:، حديث رقمأخرجه الإمام أحمد مسنده - 3
، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد وأبو داود في سننه ،(1/555)، 14291:رقم من جعل الثلاث واحدة،

 (. 1/145)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، (1/519)، 2126: التطليقات الثلاث، رقم
 (.2/121)المعلم، : المازري - 4
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أهل الفتوى عندنا، وسألنا عن السير إليها، ووقع في ذلك اضطراب لأجل ضرورة الناس إلى 
أراه السفر إليها إذا كانت أحكام الروم الذي : الأقوات، فقلت لجماعة المفتين رحمهم الله

 :جارية على من دخل إليها لا يجوز، ولا عذر في الحاجة إلى القوت، ودليلنا قوله تعالى

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]

تعالى أن حرمة فنب ه  ،[29: التوبة][ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
حرمة المسلم لا تنتهك  وكذلك...المسجد الحرام يجب أن تصان عن ابتذال الكفار ونجاستهم

هل وقفت عليه، : فاستحسن الجماعة هذا الاستنباط، وسألني بعضهم...بالحاجة إلى الطعام
 .1"أو هو مما اخترعته؟ فأعلمته أني لم أقف عليه، فاستحسن ذلك وعجب منه

 .وقت ابتلاء اليتيم لأجل دفع ماله إليه: ةدسالمسألة السا
يدفع إليه بعد بلوغه النكاح، إلا أنهم اختلفوا في اتفق الفقهاء على أن مال اليتيم 

 :2زمان ابتلائه متى يكون؟ على مذهبين
، وقول في مذهب 3الاختبار يكون قبل البلوغ، وهو مذهب الحنفية :الأولالقول 

 5، ورواية عن أحمد4الشافعي
، 6اختبار الرشد من اليتيم إنما يكون بعد البلوغ، وبه قال المالكية :الثانيالقول 
 .9، وإحدى الروايتين عن الحنابلة8، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي7وبعض الحنفية

                                                           

 (.2/1/214)، شرح التلقين، (249)الفتاوى، : المازري - 1
 (4/451)الإشراف على مذاهب العلماء، : ابن المنذر -2 

 (.24/162)المبسوط، :، السرخسي(2/156)أحكام القرآن، : الجصاص - 3
دار الكتب : عماد الدين بن محمد، أحكام القرآن، بيروت: ، الكيا الهراسي(6/154)الحاوي الكبير، :  الماوردي - 4

 (. 129-1/121)م، 1291-ه1441، 1، طالعلمية
 (.641-6/649)المغني، : ابن قدامة - 5
 (.1/1/211)شرح التلقين، :  المازري - 6
لجنة إحياء المعارف : أبو الوفاء الأفغاني، الهند: أبو جعفر أحمد بن محمد، مختصر الطحاوي، تحقيق:  الطحاوي - 7

 (.29)، (ت.د)، (ط.د)الهندية، 
 (.6/154)، المصدر السابق: الماوردي - 8
 (.641-6/649)، المصدر السابق: ابن قدامة - 9
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اختار أن يكون الاختبار بعد البلوغ مستدلا   ‘الإمام المازري  :رأي المازري

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]: في ذلك بقول الله تعالى

أن يدفع للصغير ع من قد تضمنت الآية المن: " ، قال عقبها[46: النساء][ ئۆ ئۇ ئۇ
فإذا منع  ،والاختبار الذي يثمر العلم بالرشد بما يكون بالتصرف في المال ،شيء من ماله

هذا أن الشرع من دفعه إليه انحسم طريق العلم المؤدي إلى العلم بالرشد، فوجب من أجل 

، ومعناه [ئو ئە ئە ئا]: وأيضًا فإن قوله تعالى ،يكون الاختبار بعد البلوغ
كان فعلا ماضيا فهو إذا وضع بعد حرف الشرط كان للاستقبال، فاقتضى هذا  علمتم، وإن  

بعمل يحصل في الاستقبال، والعلم لا يحصل إلا باختبارٍ فاقتضى هذا أن  كون دفع المال
 .1"الاختبار إنما يكون بعد البلوغ

فتقر ر بعد هذا أن الاستدلال بالقرآن الكريم، والرجوع إليه لاستنباط الأحكام أصل 
 .الاستدلالي للإمام المازريثابت في المنهج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.214-1/1/211)، شرح التلقين:  المازري - 1
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 .بناء الفروع على السنة النبوية: المبحث الثاني
بهذه الشريعة، وأنزل عليه القرآن هداية  ×بعث نبيه محمدا إن الله تعالى  :تمهيد

إذ بين  عليه السلام؛بيان ما فيه، وهو ما قام به  ×للناس وبيانا لكل شيء، ووك ل إليه 

فكانت السنة هي قولا وفعلا وتقريرا،  ×للناس ما نُـز ل إليهم من ربهم بيانا شافيا بسنته 
 اء الفروع عليها موضوع هذا المبحثومنهج المازري في بنالمصدر الثاني من مصادر التشريع، 
 :من خلال أربعة مطالب، هي كالآتي

 .ة وأقسامهاتعريف السنّ : المطلب الأول

 .ة في اللغةالسنّ : الفرع الأول

ة بأنها الطريقة والسيرة مطلقا، حميدة كانت أو ذميمة، حسنة أو عر ف أئمة اللغة السن  
 .1سيئة، وهي مأخوذة من السنن

فله أجرها وأجر من ، الإسلام سن ة حسنة من سَنَّ في): ×يشهد لذلك قوله 
 الإسلام سن ة سيئة كان ومن سن  في، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، عمل بها بعده

 .2(رها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءعليه وز 

 .3"اللغةأما السنة فهي الطريقة، هذا أصلها في : "قال الإمام المازري

 .4"وأصل السنة الطريقة: "وقال أيضا

 .ة في الاصطلاحالسنّ : الفرع الثاني

                                                           

أحمد بن محمد، المصباح : ، الفيومي(11/225)لسان العرب، : ، ابن منظور(5/2112)الصحاح، : الجوهري - 1
 (.111)م، 1291، (ط.د)مكتبة لبنان، : المنير، بيروت

 (.2/144)، 1411:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، رقم - 2
 (.1/1/125)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.152-1/1/159)المصدر نفسه، : المازري - 4
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من قول  -من غير القرآن  - ×ما صدر عن النبي  : المراد بالسن ة عند الأصوليين
 .1أو فعل أو تقرير

ذلك أن السن ة تبحث عندهم باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع في مقابل 
التي نطق بها، وأفعاله التي قام  ×أقوال النبي : القرآن، والتشريع ثابت بهذه الطرائق الثلاث

 .2بها، وتقريراته التي أقر ها بالسكوت عن الإنكار على فاعلها

، وعلى هذا فالسن ة عنده ما 3"رسم ليحتذى بهالسن ة ما : "وعر فها المازري بقوله
وقد يطلق : "وعلم حكمه من جهته، ولهذا نجده في موضع آخر يقول ×شرعه النبي 

بعضهم تسمية السن ة على ما علم حكمه من جهة النبي عليه السلام وإن شرعه على جهة 
 .4"الوجوب

 .السنة عند المازري: الفرع الثالث

زري عن السن ة ما يدل  على أنها ترد عنده على عدة موارد، ورد في كلام الإمام الما
 :5وتأتي بعدة إطلاقات، من ذلك

، من غير فرق أو ما شرعه ×طريقة النبي : الذي هو بمعناها العامأنها ترد  -

: ‘بين أن يكون ذلك على جهة الوجوب أو الندب أو غيرها، فكلٌ يسم ى سن ة، قال 

                                                           

محمود صالح  :عبد الرحمن بن إسماعيل، المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، تحقيق: أبو شامة - 1
البحر المحيط، : ، الزركشي(152-151)م، 2411-ه1412، 1الجامعة الإسلامية، ط: جابر، المدينة المنورة

 (.1/196)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(4/164)
، (ط.د)المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : دار الوفاء، فرجينيا: حجية السنة، القاهرة: عبد الغني عبد الخالق - 2

 (.وما بعدها 69)، (ت.د)
 (.1/1/159)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.1/1/126)المصدر نفسه،  - 4
: الشاطبي: ، وانظر في هذه الإطلاقات(وما بعدها 129)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية - 5

 (.وما بعدها 4/292)الموافقات، 
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 .1"فالواجب يسم ى سن ة على هذا، وهو طريقة من طرق الشرعالسن ة ما رسم ليحتذى به، "

ففعل الواجبات طريقته عليه السلام، فيجب أن تسم ى سن ة على أصل : "وقال أيضا
اللغة، ويخرج من مضمون ذلك أن كل واجب سن ة، وليس كل سن ة واجبا؛ لأن من طريقته 

 .2"فعل المندوب، والمندوب ليس بواجب

، ×، بالإضافة إلى هديه طريقة الخلفاء الراشدين وهديهموتطلق أيضا على  -

عليكم بسنتي وسنة : )وسن ة النبي عليه السلام طريقته، وقوله عليه السلام: "‘قال 
 .4"، أي عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء من بعدي3(الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

، قال حكمه من جهته عليه السلامم ل  الواجب الذي ع  كما يراد بالسن ة أيضا   -
وقد يطلق بعضهم تسمية السن ة على ما علم حكمه من جهة النبي عليه السلام : "‘

 .5"وإن شرعه على جهة الوجوب

أنه : ، أي"أن غسل النجاسة سن ة:"ومن هذا المعنى تفسيره قول بعض الأصحاب
 .6واجب من جهة السن ة

، وهو العرف السائد عند بمعنى المندوب أنهامن إطلاقات السن ة عند المازري  -
ولكنهم تعارفوا في الشرع على أن كل ما ثبت : "أكثر الفقهاء كما أشار هو إليه، إذ قال

                                                           

 (.1/1/159)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.126-1/125)لمصدر نفسه، ا - 2
، وابن ماجه في سننه،  (29/161)، 11142: أخرجه أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية، رقم - 3

، والترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء (1/29)، 42: كتاب الإيمان، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقم
هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في : ، وقال(5/44)، 2616: في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم

 (.2/945)صحيح الجامع الصغير، 
 (.1/1/125)المصدر السابق، : المازري - 4
 (.1/1/126)المصدر نفسه،  - 5
 (.1/1/152)المصدر نفسه،  - 6
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حكمه بفعل النبي عليه السلام أو قوله، وأكد عليه وحض  عليه، ولا أصل له في الكتاب فإنه 
 .1"سن ة

تسمية على المراسم التي لا يحرم غلب على ألسنة الفقهاء إطلاق هذه ال: "وقال أيضا
 .2"تركها

وقد اختلف : "أن  أعلى مراتب المندوب ما يطلق عليه أنه سن ة، فقال ‘وبين  
في ركعتي الفجر هل هما سن ة أو فضيلة، وهذا الخلاف إنها هو راجع إلى زيادة الأجر وتأكيد 

يتفاضل أجره في فعلها؛ فعلها؛ لأن هذه الأقسام كلها لا يأثم من ترك منها شيئا، وإنما 
 . 3"فأعلاها أجرا هو المسم ى بالسن ة

 .حجّية السنّة: المطلب الثاني 

 .حجّة يجب العمل بها ةالسنّ : الفرع الأول

أصل متقرر في  -وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي - السن ة النبوية
وأم ا أصول العلم : "‘الشريعة، ومصدر متفق عليه بين الأمة، قال ابن عبد البر  

 . 4..."فالكتاب والسن ة

بل إن  حج يتها ضرورة دينية كما نص عليه غير واحد من العلماء، وعليه انعقد إجماع 
وكأنهم "على ذلك،  الأم ة، لذلك لا تكاد تجد للأصوليين اهتماما بالتدليل وإقامة البرهان 

إكبارها وإجلالها، وإعظام شأنها عن أن ينازع  -بعدم التصريح بإقامة دليل عليها  -قصدوا 
 .5"فيها منازع، أو يتوقف فيها متوقف

                                                           

 (.1/1/126)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.1/1/152)المصدر نفسه،  - 2
 (.1/449)المعلم، : المازري - 3
 (.1/112)جامع بيان العلم،  :البر ابن عبد - 4
 (.249)عبد الغني عبد الخالق، حجية السنة،  - 5



73 
 

وكون الكتاب والسن ة حج ة بمنزلة البديهي في نظر الأصول؛ : "‘ 1قال التفتازاني
 .2"ره في الكلام وشهرته بين الأناملتقر  

والحاصل أن ثبوت حج ية السن ة المطهرة، واستقلالها : "‘ 3صديق خانوقال 
 .4"بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا  من لا حظ  له في الإسلام

والسن ة النبوية أصل في الدين قائم بذاته، مستقل ة بتشريع الأحكام، إضافة لتبيينها ما 
، وإن كان بينهما من التلازم  في القرآن، فكانت في الِحجاج ثانية بعده؛ لأن المبينِّ تابع للمبينَّ

 . ما يحيل الفصل بينهما

من  ×موجبا للقبول والانقياد، وطاعته  ×وقد جعل الله تعالى تشريع رسوله 
 .طاعته جل  وعلا، وذلك كل ه من لوازم الإيمان

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:قال تعالى

 [.94:النساء][   ٺ ڀ

                                                           

كما له   ، إمام من أئمة العربية والبيان والمنطقالشافعي سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني :هو - 1
تهذيب المنطق، والمطول في البلاغة، : في المنطق والبلاغة والأصول، منهامشاركة في الأصول، له تصانيف عديدة 

الدرر : ابن حجر: انظر ترجمته في. ه121: سنة ‘وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، توفي 
 (.2/141)البدر الطالع، : ، الشوكاني(6/112)الكامنة، 

دار الكتب : زكريا عميرات، بيروت: سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح، تحقيق: التفتازاني - 2
 (. 1/11)م، 1226-ه1416، 1العلمية، ط

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القنوجي، أحد رواد النهضة الإسلامية المجددين، : هو - 3
فتح البيان في مقاصد القرآن، حصول المأمول : وتصانيفه في شتى الفنون تشهد بذلك، منهاجمع علوما شتى وبرع فيها، 

محمد صديق خان، التاج : انظر ترجمته في. م1924-ه1141: سنة ‘من علم الأصول، والروضة الندية، توفي 
معجم المؤلفين، : لة، كحا(وما بعدها 119)حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، : ، البيطار(515)المكلل، 

(14/24-21.) 
أحمد مصطفى قاسم  :ول المأمول من علم الأصول، تحقيق، حص، أبو الطيب محمد صديق حسنخان صديق - 4

 (.114)، (ت.د)، (ط.د)دار الفضيلة، : الطهطاوي، القاهرة
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 گ گ ک ک ک ک ڑ]: وقال محذ را من مخالفة أمر رسوله

 [.61:النور][    ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڻ ڻ ڻ]: وبين  سبحانه أن  أمر رسوله ونهيه واجب الامتثال، فقال

 [.41:الحشر] [   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حي ا ما وسعه إلا  : )قوله ×وقد جاء عنه 
 .1(أن يتبعني

 .2(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم: )وقال أيضا

: لله تعالى وسن ته، حيث قالاب اتأن  العصمة من الضلالة في اتباع ك ×كما بين  
، وأن السن ة أصل لا 3(...كتاب الله وسن تي  تمسكتم بهماما إن لن تضلوا  شيئينتركت فيكم )

ألا إني  أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل : )×ينفك  عن القرآن أبدا، قال 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحل وه، وما وجدتم : شبعان على أريكته يقول

 .  4(ا حر م اللهفيه من حرام فحر موه، وإن ما حر م رسول الله كم

وهذا يؤك د التلازم الوطيد بين الأصلين الكتاب والسن ة، وأنهما مصدر التلق ي لهذه 
 .الأم ة

 .حجيّة السنّة عند المازري: الفرع الثاني
                                                           

وابن عبد البر في ، (21/142)، 15156: أخرجه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رقم - 1
 (.6/14)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، (2/945)، 1421: جامع بيان العلم وفضله، رقم

 (.4/1914)، 1111: وترك إكثار سؤاله، رقم ×أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب توقيره  - 2
، والحاكم في (5/444)، 4646: تد ت، رقمأخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الأقضية، في المرأة تقتل إذا ار  - 3

 (.1/566)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، (1/112)، 112: المستدرك، كتاب العلم، رقم
، وأبو داود في سننه، (29/414)، 11114: أخرجه أحمد في المسند من حديث المقداد بن معد يكرب، رقم - 4

 (.1/516)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، (1/11)، 4644: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم
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 .رجوعه إلى السنة: أولاا 

فلا يفتي في أمر، أو يأخذ بقول إلا  بعد أن يعمل نظره في الكتاب والسن ة وما يتعلق 
أخذ به واطمأن  له،  ×بهما من علم الأصول، فإن وافق ما في كتاب الله وسن ة رسوله 

 .وإن خالف ما فيهما طرحه ولم يتحرج من ذلك

ة وينظر فيهما، قال وأنكر على من يتقل د القول من غير أن يرجع إلى الكتاب والسن  
وأما أنا فذكر الصحيح من المذهب لا أتقل ده إلا  بعد شغل طويل، ولا أرضى : " ‘

لنفسي، ولا أستحل  ما يفعله من ينسب للفتوى، فيفتي على ما يميل إليه طبعه من المذاهب، 
، واستعمال أصول الفقه ×ة رسوله من غير عرضه على كتاب الله، وسنّ وما استحسنه، 

 . 1"النظر في هذين الأصلين حين

 ئى ئم ئح ئج]:وهذا هو الرد  الذي أمر به الله تعالى في كتابه، كما في الآية

    ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

 [.52:النساء][

 .فيما يبلغه عن ربه ×إقراره بعصمة النبي : ثانيا

 ×ذلك أن  من دلائل حجي ة السن ة النبوية عصمة صاحبها عليه السلام، فإنه 
معصوم عن كل ما يقدح في نبو ته، أو يخل  بتبليغه شرع رب ه، وإن حصل منه سهو في ذلك لم 

 .2يقر ه الشرع عليه، وهذا موجب لحجي ة قوله وفعله وتقريره عليه السلام

د ما أن يكذب على الله أو يفس معصوم من ×إن النبي : "‘قال المازري 
 .1"يبل غه عنه

                                                           

 (.214)الفتاوى، : المازري - 1
 (.وما بعدها 294)حجية السنة، : عبد الغني عبد الخالق - 2
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فقد عُلم قطعا أنه إنما يذكر أنه رسول من قِبل الله سبحانه، أرسله ليبلغ : "وقال أيضا
عنه ما يخاطب به العباد، وأنه صادق في أن الله أرسله ليبلغ ذلك بلاغ صدق وحق ، وأنه لا 

عصمة الرسول عن الكذب في هذا النوع  يبل غ عنه تعالى إلا  حقا، فلم يختلف المسلمون في
 . 2"قصدا أو عمدا إليه

 .والاقتداء به في أقواله وأفعاله × اتبّاعه: ثالثا

ا  ×فإن  أقواله  وأفعاله محل اقتداء وات باع، ونظر الفقيه في أقوال الرسول وأفعاله إنم 

لا يخلو من  ×وما يقع من الرسول : "‘هو لمعرفة كيفية الاقتداء به في ذلك، قال 

والاقتداء به في أقواله  ×أن يكون قولا أو فعلا، فيفتقر الفقيه إلى أن يعلم كيفية ات باعه 
وأفعاله، وما ذكرناه من الأمر وأحكامه وفصوله كل ها المتقدم ذكرها، من حمل مجر د أمره على 

ر أو التراخي، الوجوب أو الندب، وحمل مطلق أمره على التكرار أو الاتحاد، وحمله على الفو 
التي مضى أحكامها  إلى غير ذلك من أحكام الأوامر، وكذلك أقواله المشتملة على المسميات

في كتاب العموم، وكل ذلك إنما قُدِّم بيانه ليعرف الفقيه كيف يأخذ الأحكام من أقواله 
 .  3"وكيف يتحر ى طرق الاتباع

في أكثر من موضع أن  الأصل في  هذا فيما يتعلق بالأقوال، أما الأفعال فإنه قد نب ه
ومشروعية الاقتداء به فيها، ما لم يقم دليل على خلاف  تعد يها إلى الأمة، ×أفعال النبي 

 .ذلك

ظاهر أفعاله التعد ي عند جمهور أهل الأصول، فمن قصرها فعليه : "‘قال 
 .4"الدليل

                                                                                                                                                                      

 (.2/156)المعلم، : المازري - 1
 (.154)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.151)نفسه،  المصدر - 3
 (.1/1/191)التلقين، شرح : المازري - 4
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على  ×وقال في الصلاة على الغائب معترضا على من جعل صلاة النبي 

 .1"×وهذا ضعيف مع القول بتعدي أفعاله : "النجاشي من خواصه عليه السلام

: التي صدرت عنه أننا مأمورون باتباعه فيها على الجملة، قال ×وذكر عن أفعاله 
وبالجملة فالأظهر في هذا أنا مأمورون بالاتباع على الجملة، فإن الصحابة كانت تدين بهذا، "

مسلكهم اتباعه هل كانوا يعتقدون الوجوب أو الندب؟ وما عندنا في وإنما يبقى النظر في ...
 .2"هذا يطول استقصاؤه

 .وإقراره حجّة ×سكوته : رابعا

لا  ×أن النبي  ‘وهذا فيما يتعلق بالقسم الثالث من السن ة النبوية، فبين  
ه عليه اعلم أن: "يقُِر  أحدا على منكر فعله أو قاله ولا يسكت عليه، جاء ذلك في قوله

ه، ومتى سمع قولا أو رأى فعلا، فلم ينكره دل  ذلك على جوازه  السلام لا يرى منكرا إلا  غير 
وإباحته لمن أقر ه عليه، إذ لو كان حراما لأنكره، اقتضى هذا إباحته أيضا لسائر الأمة، لأن 

 .3"حكمه على الواحد حكمه على الجميع

حج ة، فعند كلامه عن سكوت البكر في النكاح قال  ×كما صرح أن سكوته 
قرئ : قال الشيخ ن السكوت رضى إلا  في البكر خاصة،ولا يكو : قال في الكتاب: "ما نص ه

بين يدي اللخمي في الحديث أن النبي عليه السلام كان متكئا بين أصحابه إذ أتاه آت 
فكان سكوته : شيخفقال ال ،قد أجبتك: أين ابن عبد المطلب؟ فقال عليه السلام: فقال

فيجيء على هذا لو ادعى أحد على أحد : فقال بعض الحاضرين رضى بإجابتهم له،
وهذا لا يصح؛ والفرق أن النبي  ه لكان سكوته رضى بالشرى أم الحق،فسكت المد عى علي

                                                           

 (.1/1/1191)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.165)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.169)ر نفسه، صدالم - 3
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عليه السلام سكوته حج ة، إذ لو كان باطلا لأنكره عليهم، فلما أقرهم على ذلك كانت 
 1."منه إجابة

فهذه بعض الجوانب من مظاهر اهتمام الإمام المازري بالسن ة النبوية، يضاف إلى 
ذلك اعتناؤه بكتب السن ة شرحا وتعليقا، كتعليقه على صحيح البخاري، وشرحه لصحيح 

 .  مسلم، وكذا تعليقه على مجموعة أحاديث للحافظ الجوزقي

 .خبر الآحاد عند المازري: المطلب الثالث 

متواتر وآحاد، وهذا الذي عليه : ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين
اعلم أن المشهور الذي عليه الجمهور انقسام الخبر : "الجمهور، وإليه أشار الإمام المازري بقوله

 .2"تواتر وآحاد: إلى قسمين

المستفيض، على أن فقهاء الحنفية قد أضافوا قسما ثالثا هو الحديث المشهور أو 
 .3وجعلوه بين المتواتر والآحاد في الرتبة والمنزلة

عبارة عن كل خبر رواه مخبرون، فعلم : "فإنه - كما عر فه الإمام المازري -أما المتواتر 
 .4"صدقهم في خبرهم ضرورة

ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر فصار ينقله : "وأما المشهور فإنه عند الحنفية
 .5"م تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني فمن بعدهمقوم لا يتوه

 :وأما الآحاد فلكونه المقصود بالبحث فقد خُص  تعريفه بالفرع الآتي

 .تعريف خبر الآحاد: الفرع الأول

                                                           

 (.11/ل)، التعليقة: المازري - 1
 (.412)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.1/222)أصول السرخسي، : السرخسي - 3
 (.412)المصدر السابق، : المازري - 4
جامعة أم القرى، : كرمةمحمد مظهر بقا، مكة ال: أبو محمد عمر بن محمد، المغني في أصول الفقه، تحقيق: الخبازي - 5
 (.122)، ه1441، 1ط
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 .لغةفي ال: أولاا 

، 1جمع أحد بمعنى واحد، أصله وَحَدٌ فأبدلت الواو همزة، يطلق على الفرد: الآحاد لغةً 
فرد من : فالرجل واحد من القوم ، أي"الباب بمعنى الجزء من الشيء، وهو في هذا 

 .2"أفرادهم

 .في الاصطلاح: ثانيا

 :لخبر الواحد تعريفات كثيرة عند الأصوليين، منها

 .3"ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر: "عند جمهور المتكلمين -

 .4"دول المفيد للظنخبر العدل الواحد أو الع: "كما عُرِّف أيضا بأنه

 .5"ما عدا المتواتر: "ويمكن أن يقال فيه أنه

الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعد أن يكون : "وعند الأحناف يراد به -
 .6"دون المشهور والمتواتر

والآحاد عبارة عما لم يحصل منه أكثر من : "أما الإمام المازري فإنه عر فه بقوله -
أخبر، واحدا كان أو أكثر، ما لم تبلغ الكثرة إلى العدد الذي يقع غلبة الظن بصدق من 

 .7"العلم الضروري بصدقها في خبرها

 .فالمعتبر في حد  خبر الواحد حصول غلبة الظن برواته، من غير تحديد بعدد معين

                                                           

 (.1/14)لسان العرب، :  ابن منظور - 1
 (.242)المصباح المنير، : الفيومي - 2
 (.2/41)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 3
 (.219)م، 2444-ه1424، (ط.د)دار الفكر، : د بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، بيروتأحم: القرافي - 4
وزارة : عبد الله التركي، المملكة العربية السعودية: سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة، ، تحقيق: الطوفي - 5

 (.2/145)المنير،  شرح الكوكب: ، الفتوحي(2/141)م، 1229-ه1412، 2الشؤون الإسلامية والأوقاف، ط
 (.124)المغني في أصول الفقه، : الخبازي - 6

 (.412)إيضاح المحصول، : المازري -7 
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 .خبر الواحد حجيّة: الفرع الثاني

 .موقف العلماء من المسألة: أولا

على وجوب العمل بخبر الواحد، وأنه  - إلا  من لا يعتد  بقوله - اتفق جمهور العلماء
ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم : "‘، قال الشافعي 1حج ة يجب الأخذ به

أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من : الخاصة
لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم : ولكن أقول، سلمين أحد إلا وقد ثب ته جاز ليفقهاء الم

 .2"اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت أن ذلك موجود على كلهم

وقد نقل المازري أن وجوب العمل بخبر الواحد هو مذهب الجماهير من العلماء، وأنه 
 .3قد وقع التعب د به، وأكثرهم على أن  طريق معرفة ذلك دليل السمع

 .الإمام المازري رأي: ثانيا

في رأيه ما عليه جماهير العلماء من وجوب العمل  لم يخالف ‘الإمام المازري 
 :بخبر الواحد، وفيما يلي بعض النصوص التي تؤك د ذلك

وأما خبر الواحد فلا يخلو إما أن يكون مما تعم  به البلوى : "فمن ذلك قوله -
هم النوع من خبر الآحاد، وأن مذهب أكثر ثم ذكر اختلاف العلماء في العمل بهذا  -ويتكرر

 .4"أو يكون مما لا تعم  البلوى به ولا يتكرر فلا خلاف في العمل به..-العمل به 

                                                           

، ابن (1/194)جامع بيان العلم، : ، ابن عبد البر(1/112)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 1
، 1مكتبة التوبة، ط: افظ الحكمي، الرياضعبد الله بن ح: أبو المظفر منصور بن محمد، قواطع الأدلة، تحقيق: السمعاني
شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(124)المغني في أصول الفقه، : ، الخبازي(265-2/264)م، 1229-ه1412

 (. وما بعدها 2/152)
 (.459-451)الرسالة، : الشافعي - 2
 (.وما بعدها 445)إيضاح المحصول، : المازري - 3
 (.52/ل)التعليقة، : المازري - 4
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والأصل في قبول خبر الواحد والعمل به إجماع الصحابة رضي الله : "‘وقال  -
 .1"عنهم وما فهم عنهم من المسائل المنقولة عنهم استعمال خبر الواحد فيها

: -بعد أن استدل  بإجماع الصحابة على العمل به  - ‘منه أيضا قوله و  -
وهذه عمدة يعو ل عليها في إثبات العمل بخبر الواحد، وهي معتمد الحذ اق من "

 .2"الأصوليين

وأما الآخرون الذين صم موا على نفي العمل، وزعموا أن السمع ورد : "وكذا قوله -
اب وسن ة واستقراء من آثار الصحابة، على حسب ما بالمنع منه، فإن متعلقهم في ذلك كت

 . ، وهذا تصريح منه برأيه في المسألة، وأنه على قول الجمهور3"سنسلكه نحن في نصرة مذهبنا

 .يضاف إلى ذلك استدلاله بخبر الآحاد في مسائل لا تحصى كثرة -

 .في إثبات العمل بخبر الواحد أدلة المازري: ثالثا

في إثبات العمل بخبر الواحد  -منهم  وهو - أن مسلك جمهور العلماء ‘بين  
 :، وهي كالآتي4الكتاب والسن ة والإجماع، ثم  فص ل الأدل ة في ذلك

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]: قول الله تعالى -

 [.6: الحجرات][   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ا أمر بالتثب ت من خبر الفاسق دل  ذلك  ـ أن الله تعالى لم: من الآية وجه الاستدلال
على أنه لا يوثق بخبره ولا يقبل منه، وهذا بخلاف خبر العدل الورع المتحفظ على دينه، فإن 
دينه وورعه يزجره عن الكذب ويمنعه منه، والنفوس مائلة إلى قوله معتقدة صدقه، وهذا 

                                                           

 (.1/225)المعلم، : المازري - 1
 (.456)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.449)المصدر نفسه،  - 3
 (.وما بعدها 451)المصدر نفسه،  - 4
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ا ظاهرة في الاستدلال فأما كونه: "عن هذه الآية ‘قال  ،1يستدعي قبوله والأخذ به
 .2"على قبول خبر العدل فلا شك  فيه

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ]:قوله تعالى -

 [  ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

والفرقة عبارة عن جماعة، وأقل الجماعة على أحد القولين ثلاثة، : "قال[. 122: التوبة]
حج ة لما أوجب الله الحذر  فلو لم يكن خبرهم، 3"وطائفة الشيء بعضه، وبعض الثلاثة واحد

 .4على أقوامهم بنذيرهم

من أنه كان يبعث  ×أما ما استدل  به من جهة السن ة، فمنه ما تواتر عنه  -
رسله وعماله وسعاته إلى سائر الجهات والأقطار مبل غين عنه شرعه وما ينزل عليه من 

 .5الأحكام، فلو كانوا لا يجب القبول منهم لم يكن لإرسالهم معنى

وكان الرجل " 6(ألا أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم: )لأم  سلمة ×ومنه قوله  -
بعث زوجته إلى أم سلمة لتسألها، فلولا أن قبوله خبر زوجته وتعويله على خبر الواحد كان 
مشهورا عندهم لما بعث زوجته، إذ لا فائدة في بعثها إن لم يعمل بخبرها، وكذلك قوله عليه 

 ، فلو كان لا يلزم الرجوع إلى إخبار أم  سلمة عن النبي...(ألا أخبرتيها: )السلام لأم  سلمة

لها بأن تخبر الرجل بحكم القبلة في الصوم فائدة ولا معنى، وفيه  ×، لم يكن لأمره ×
 .7"أيضا أن يؤمر بها من سواه لأنه إنما أحاله على فعله

                                                           

 (.452)إيضاح المحصول، : المازري - 1
 (.454)المصدر نفسه،  - 2
 (.451)المصدر نفسه،  - 3
 (.454)المصدر نفسه،  - 4
 (.454)المصدر نفسه،  - 5
 (.1/121)، 129: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، رقم - 6
 (.455)، المصدر السابق: المازري - 7
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التواتر،  تكاد تصل حد  × على أن كثرة نقل مثل ذلك عنه  ‘وقد نب ه 
فأنت إذا التقطت أمثال هذا من غضون الأحاديث قد تجد في خلال ذلك ما : "حيث قال

 .1"يكثر حتى يصير كالمتواتر

يضاف إلى ذلك الاستدلال بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر  
م بمايدل الواحد، بما نقل عن كثير منهم العمل به، وقد ذكر رحمه الله نقولا كثيرة وردت عنه

لأنا نورد عليك أخبارا كثيرة : "على إجماعهم على ذلك، وقال عن هذه النقول ممهدا لسردها
أفرادها نقلت آحادا، ومجموعها صار متواترا، ومحصول مجموعها عمل الصحابة رضوان الله 

 .2"عليهم بخبر الواحد

وهذا لو تتبع خرج عن : "ثم ذكر شيئا مما جاء عن الصحابة في ذلك، وقال بعدها
الحد والحصر، وأنت إذا طالعت ما صنف في هذا من كتب المحدثين والفقهاء التقطت من 
هذا الجنس ما لا يكاد يحصى، ومثل هذا يدل  على أنهم رضي الله عنهم مجمعون على العمل 

 .3"واحدالبخبر 

على اعتراضات المخالفين، كما بين  وجه الجمع بين ما ورد  ‘ب هذا وقد أجا
عن الصحابة من العمل بخبر الواحد، وما جاء عن بعضهم من أخبار تتضمن رده، وأجاب 
عنها بجواب عام ملخصه أن يحمل ما قبلوه منها على ما توفرت فيه شروط الصحة والقبول، 

لجمع و البناء لا يضاف إلى الأخبار كذب، ويحمل ما ردوه على ما عُر ي من ذلك، وبهذا ا
 .4ولا ينسب إلى الصحابة تناقض أو غلط

على حدة بما  - مما ذكرها من منع العمل بخبر الآحاد -كما أجاب عن كل حالة 
وهذا كاف في الجواب عن هذه الأخبار، وإذا : "يزيل الإشكال ويمنع التناقض، ثم قال بعدها

لا بطل تعلق من تعلق بها في مصيره إلى إنكار العمل بخبر اتضح الجواب عنها جملة وتفصي
                                                           

 (.455)، إيضاح المحصول: المازري - 1
 (.455)المصدر نفسه،  - 2
 (.456)المصدر نفسه،  - 3
 (.451)، المصدر نفسه - 4
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الواحد على الإطلاق، وبطل أيضا تعلق من تعلق بها في أنه لا يقبل خبر واحد، وإنما يقبل 
 .1"اثنان على ما فصلنا مذهبه في ذلك

كما ذكر أيضا أن الأصل الجامع في باب أخبار الآحاد وما يقبل منها وما يرد  إنما 
 .2ة بالخبر المسموع وسكون النفس، بما يوضح رأيه أكثر في المسألةهو الثق

 .فيما يفيده خبر الواحد: الفرع الثالث

هل  -بعد اتفاقهم على قبوله والعمل به  -اختلف العلماء فيما يفيده خبر الواحد 
 :يفيد العلم، أم يفيد الظن؟ على ثلاثة مذاهب كالآتي

 .3الظن لا غير، وإليه ذهب جمهور الأصوليينخبر الواحد يفيد : المذهب الأول

، ورواية عن 4خبر الواحد العدل يفيد العلم، وهو مذهب الظاهرية :المذهب الثاني
 .6، وبه قال جمهور المحدثين5الإمام أحمد

، وبه قال جماعة من يد العلم إذا احتف ت به القرائنخبر الواحد يف: المذهب الثالث
وابن الحاجب وابن تيمية وابن القيم،  2وابن قدامة 1البغداديالخطيب : العلماء، منهم

 .3وغيرهم

                                                           

 (.وما بعدها 459)، إيضاح المحصول: المازري - 1
 (.464)المصدر نفسه،  - 2
دار الغرب الإسلامي، : عبد المجيد التركي، بيروت: أبو الوليد سليمان بن خلف، إحكام الفصول، تحقيق: الباجي - 3
أصول : ، السرخسي(252-2/259)قواطع الأدلة، : ، ابن السمعاني(1/116)م، 1225-ه1415، 2ط

 (.2/491)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(1/121)سي، السرخ
 (.1/112)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 4
، 2، ط(بدون ناشر)أحمد المباركي، : محمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه، تحقيق: أبو يعلى - 5

دار الفضيلة، : لذروي، الرياضأحمد ا: المسودة في أصول الفقه، تحقيق: ، آل تيمية(1/244)م، 1224-ه1414
 (.2/492)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(1/491)م، 2441-ه1422، 1ط
المنهاج شرح صحيح مسلم : ، النووي(1/9)التمهيد، : ، ابن عبد البر(2/264)المصدر السابق، : ابن السمعاني - 6

 (. 1/111)م، 1222-ه1141، 1المطبعة المصريةـ ط: بن الحجاج، مصر
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على غرار غيره من الأصوليين، يرى بأن خبر  ‘الإمام المازري  :المازري رأي
 :الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، وهذه بعض النصوص التي تؤكد ذلك

الظالم شفاها أو ممن مجيبا عن سؤال ورد إليه بشأن التحلل بحضرة  - ‘قال 
قطعي بالكتاب والسن ة المأثورة، : وذلك أنه تقرر أن أدلة الشرع نوعان: "- يبلغه ذلك

 . 4"والإجماع القطعي، وظني كأخبار الآحاد والقياس والتمسك بالظاهر وسائر طرق الاجتهاد

 .5..."وخبر الواحد لا يثمر علما على حال من الأحوال: "وقال أيضا

ذلك عدم الاستناد إليه في إثبات مسائل الأصول، فقال مجيبا عن أدلة وبنى على 
 .6"أنها أخبار آحاد، والقرآن لا يثبت بإخبار الآحاد: أحدها: "...مثبتي البسملة في القرآن

اضطرب العلماء في إعادة البهائم، ووقف الشيخ : "وقال في إعادة البهائم يوم القيامة
: وأقوى ما يتعلق به من يقطع بإعادة البهائم قوله عز وجل...في ذلك 1أبو الحسن الأشعري

                                                                                                                                                                      

، الحافظ الكبير، أحد البغدادي الخطيبب المعروف بو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي،أ :هو - 1
: منها تصانيفه عديدة مشهورة،ه على فقهاء الشافعية، أعلام الحفاظ ومهرة الحديث، عُرف بالفصاحة والأدب، تفق

: ابن خلكان: انظر ترجمته في. ه461 سنة ‘ ، توفي، والفقيه والمتفقهاريخ بغداد، وشرف أصحاب الحديثت
 (.وما بعدها 1/19)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(19/214)سير أعلام النبلاء، : وفيات الأعيان، الذهبي

في  برع، إمام فقيه جليل، الحنبلي المقدسي ثم الدمشقي ةعبد الله بن أحمد بن قدامموفق الدين أبو محمد  :هو - 2
وروضة الناظر في ، كلها في الفقه، والحديث، له كتاب المغني والكافي والمقنع والعمدة خاصة في الفقهعدة فنون 

، ابن (22/165)سير أعلام النبلاء، : الذهبي: انظ ترجمته في. ه624سنة  ‘ لُمعة الاعتقاد، توفي، و الأصول
 (.1/155)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(1/291)ذيل طبقات الحنابلة، : رجب

م، 1221-ه1411، 1دار ابن الجوزي، ط: عادل العزازي، الرياض: الفقيه والمتفقه، تحقيق: ب البغداديالخطي - 3
مجموع : ، ابن تيمية(2/411)شرح مختصر المنتهى، : ، الإيجي(129-121)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(1/219)

الحسن : واعق المرسلة، تحقيقمحمد بن أبي بكر، مختصر الص: ، ابن القيم(41-19/44)و( 11/151)الفتاوى، 
محمد الأمين، : ، الشنقيطي(وما بعدها 4/1465)م، 2444-ه1425، 1دار أضواء السلف، ط: العلوي، الرياض

  (.122)م، 2441، 5مكتبة العلوم والحكم، ط: مذكرة في أصول الفقه، المدينة المنورة
 (.554-551)المعيار المعرب، :  الونشريسي - 4
 (.442)إيضاح المحصول، : المازري - 5
 (.1/1/511)شرح التلقين، : المازري - 6
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معنى : لإعادة يقول، ومن لم يقطع على ا[5:التكوير][  ٿ ٿ ٿٺ ]
والأحاديث الواردة عنده في ذلك من أخبار الآحاد إنما توجب الظن  ماتت،: حشرت أي

 .2"والمراد من المسألة القطع

 .على السنة النبوية المبنيةالفروع من نماذج : المطلب الرابع

 .الصلاة في الديار والحوانيت اقتداء بصلاة الإمام: المسألة الأولى

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في الأفنية ونحوها بصلاة الإمام إذا كانوا يرونه 
 :3ويسمعون تكبيره على ثلاثة أقوال

ذهب أبي تجوز الصلاة بهذه الصفة في الجمعة وغير الجمعة، وهو م :القول الأول
 .4حنيفة

لا تجوز الصلاة بهذه الصفة، لا في الجمعة ولا في غيرها، إلا أن تتصل  :القول الثاني
 .6، ورواية عن أحمد5الصفوف ويشاهدها المأموم، وهو مذهب الشافعي

تجوز الصلاة في الأفنية والديار المحجورة اقتداء بالإمام في غير الجمعة،  :القول الثالث
 .2، ورواية عن أحمد1ويسمعونه، وهو مذهب مالك إذا كانوا يرونه

                                                                                                                                                                      

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن الإمام أبو الحسن  :هو - 1
مية وغيرهم، من ، أحد أئمة هذا الدين، له كتب في الاعتقاد، وفي الرد على المعتزلة والرافضة والجهأبي موسى الأشعري

سير أعلام النبلاء، : الذهبي: انظر ترجمته في. ه124: سنة ‘الإبانة عن أصول الديانة، توفي : مصنفاته
 (. 4/122)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(11/122)

 (.1/222)المعلم، : المازري - 2
على نكت مسائل الخلاف، الإشراف : ، البغدادي(2/1421)الإشراف على مذاهب العلماء، : ابن المنذر - 3

(1/112.) 
: الطحاوي: انظر. الجواز إذا اتصلت الصفوف: ، ولبعض الحنفية قول آخر وهو(2/1)المبسوط، : السرخسي - 4

 (.11)مختصر الطحاوي، 
 ، (2/119)الأم، : الشافعي - 5
 (.21/441)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية - 6
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لة ما عليه مذهب في هذه المسأ ‘الذي أخذ به المازري  :رأي الإمام المازري
والدليل على صحة ما ، ئتمام به في غير الجمعة إذا كانوا يرونه ويسمعونهمالك من جواز الا

في بيته وصلاة الناس في المسجد بصلاته فلم ينكر ذلك  ×صلاة النبي : ذهب إليه
 .4، مما يدل على جواز ذلك، وصحة صلاتهم3عليهم

 .تغسيل الميت يكون وترا: ةالمسألة الثاني

أن المستحب  في تغسيل المي ت أن يكون العدد وترا، ويزاد من العدد  ‘ذكر 
فا لأبي من أنه لا يزاد على سبع، وتكون الزيادة أيضا وترا، خلا 5اجة، خلافا لأحمدبقدر الح

أنه إن زاد العدد على خمس لم يستحب  الوتر، وجميع هذه المذاهب تعل ق بقول  في 6حنيفة
فكل  7...(اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيت  : )لمن غس ل ابنته ×النبي 

ومحمله عندنا على أن : "من الحديث يقول المازري ، وعن وجه الاستدلال8أخذ بجانب منه
 ×ويؤكد ما قلناه أنه  ،الغسلات عدد ه منما تقدم ذكر كثر يكون وتراً على أسلوب الأ

وأيضًا فإنها  ،ذكر الرابعة قبل الخامسةفلو كان لا يعتبر الوتر ل ،نقل من الثلاث إلى الخمس
لوضوء وغسل الإناء من ولوغ وما تكرر من الطهارات شرع فيه الوتر كا ،طهارة متكررة

 :ا قاللأنه لم ؛السبعلا يزاد على : يقتضي الرد  على من قال (أكثر من ذلك) :وقوله ،الكلب
                                                                                                                                                                      

محمد عبد : صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، تحقيق: ، الآبي(2/256)الذخيرة، : القرافي - 1
 (. 1/114)م، 1221-ه1419، 1دار الكتب العلمية، ط: العزيز الخالدي، بيروت

 (.21/441)مجموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/45)المغني، : ابن قدامة - 2
، 122: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا كان بين الإمام والمأموم حائط أو سترة، رقمأخرجه البخاري في  - 3

(2/214.) 
 (.1/1/214)، شرح التلقين: المازري - 4
 (.1/194)المغني، : ابن قدامة - 5
 (.2/52)المبسوط، : السرخسي - 6
ومسلم في ، (1/126)، 1251: ، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 7

 (.2/646)، 212: ، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقمالصحيح

بداية المجتهد، : ابن رشد: ، وانظر المسألة في(1112-1/1/1119)، شرح التلقين، (1/496)المعلم، : المازري - 8
(1/529). 
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لم يجاوز السبع، بل أطلق  ، ولم يقل ما(اغسلنها ثلاثاً أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيت  )
 .1"كثر محدودًاالأي ألا يكون وإطلاقه يقتض ،الأكثر

 .تبييت النية قبل الفجر في الصوم: ةثالثالالمسألة 

 :أن الصوم يقع على خمسة أوجه، هي ‘ذكر الإمام المازري 

 .صوم واجب بإيجاب الله معين كرمضان -

 .وصوم واجب بإيجاب المكلف معين كنذر شهر بعينه -

 .كالكفاراتوصوم واجب بإيجاب الله سبحانه مضمون   -

 .وصوم واجب بإيجاب المكلف مضمون كنذر شهر بغير عينه -

 .وصوم تطوع -

في صوم  2وذكر أن جميع هذه الأوجه تفتقر إلى نية عند فقهاء الأمصار، وخالف زفر
دركه صيام رمضان مريضا أو صوم رمضان فإنه عنده لا يفتقر إلى نية، إلا أن يكون الذي ي

 .3فيريد الصوم مسافرا

 النية في هذه الأوجه على ثلاثة مذاهب وقت إيقاعإن الفقهاء قد اختلفوا في  ثم
 :كالآتي

لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم،  :المذهب الأول
 .4وهو مذهب المالكية

                                                           

 (.1/1/1112)التلقين، شرح : المازري - 1
أبو الهذيل زفر بن بن الهذيل العنبري الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، فكان من : هو - 2

طبقات : الشيرازي: انظر ترجمته في. ه159: سنة ‘أصحاب أبي حنيفة ، أقام بالبصرة وولي القضاء بها، توفي 
 (.2/261)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(1/241)واهر المضية، الج: ، محيي الدين الحنفي(115)الفقهاء، 

 (.2/146)بداية المجتهد، : ابن رشد: ، وانظر(191-194)إيضاح المحصول، : المازري - 3
 (.2/11)النوادر والزيادات، : القيرواني - 4
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تجزئ النية بعد الفجر في النافلة فقط، ولا تجزئ في الفروض، وهو  :المذهب الثاني
 .2وأحمد 1الشافعيمذهب 

تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين   :المذهب الثالث
كرمضان، ونذر أيام محدودة، وأيضا صيام النافلة، ولا يجزئ في الصوم الواجب في الذمة  

 .3كقضاء ما وجب صيامه، أو صوم الكفارة، أو صوم نذر مطلق، وهو مذهب أبي حنيفة

واختاره ما عليه المالكية، وهو  ـ‘الذي ذهب إليه المازري  :زريرأي الإمام الما

لا صيام لمن لم يبيت : )×أن الصيام مطلقا لا يجزئ إلا بنية قبل الفجر، مستدلا بقوله 
فنفى وقوع الصوم إذا لم تصاحبه نية قبل الفجر، ولم يفر ق بين صيام ، 4(الصيام من الليل

 .5كل صيام  عم  الفرض وصيام النافلة، بل 

 .اشتراط الولي في عقد النكاح: ةرابعالمسألة ال

 :، كما يأتي6اختلف الفقهاء في اشتراط الولاية لعقد النكاح على ثلاثة أقوال

الولي شرط لصحة عقد النكاح مطلقا، وهو قول جمهور العلماء من  :القول الأول
 .9، والحنابلة8، والشافعية7المالكية

                                                           

 (.6/142)المجموع، : النووي - 1
 (.144و  4/111)المغني، : ابن قدامة - 2
 (.1/62)المبسوط، : السرخسي - 3
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب (1/114)، 2655: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، رقم - 4

 (.4/25)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (4/144)، 1241: الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، رقم
 (.192)المحصول، ، إيضاح (2/59)المعلم، : المازري - 5
 (.1242-1/1249)بداية المجتهد، : ، ابن رشد(15-5/14)الإشراف على مذاهب العلماء، : ابن المنذر - 6
 (.4/216)الذخيرة، : القرافي - 7
 (.11/241)، المصدر السابق: النووي - 8

 (.145-2/144: )المصدر السابق: ابن قدامة -9 
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ط لصحة عقد نكاح الصغيرة دون الكبيرة، وهو قول أبي الولي شر  :القول الثاني
 .1حنيفة

 .2الولي شرط لعقد نكاح البكر دون الثيب، وبه قال الظاهرية :القول الثالث

ذهب الإمام المازري إلى اشتراط الولي في عقد نكاح المرأة من  :المازري الإمام رأي
 .الجمهورغير تفريق بين صغيرة أوكبيرة،  ولا بكر من ثيب، موافقا في ذلك ما عليه 

كل نكاح بغير ولي فهو : )، وقوله 3(لا نكاح إلا بولي: )×قوله : ومن الأدلة على ذلك
 .4..(باطل ثلاثا

متوجه لنفي الصحة، وهو ما أك ده الحديث الثاني، فإنه فالنفي في الحديث الأول 
وكبيرة، أو بين  ةصر ح ببطلان النكاح من غير ولي ، ثم إنه ليس في الحديثين تفريق بين صغير 

 .5بكر وثي ب، بل هما عام ان في كل امرأة

 .الرهن ثابت بالسنة قولا وفعلا: ةسخامالالمسألة 

 .وفعلًا  قولاً وأما السن ة فورد فيها ذلك : "في بيان طريق ثبوته بالسنة ‘قال 

                                                           

 (.وما بعدها 1/112)بدائع الصنائع، : ، الكاساني(بعدهاوما  5/14)المبسوط، : السرخسي - 1
 (.وما بعدها 2/459)المحلى، : ابن حزم - 2
، وابن ماجه في سننه،  (12/294)، 12519: أخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث أبي موسى، رقم - 3

السنن، كتاب النكاح، باب في الولي، ، وأبو داود في (1/12)، 1991: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم
، (1/122)، 1141: ، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم(1/421)، 2495: رقم

 (.6/215)وصححه الألباني في إرواء الغليل، 
، 24245: ، رقم’رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة الحديث مروي بالمعنى، وقد  - 4

وأبو داود في ، (1/11)، 1912: ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقموابن ماجه في سنن، (44/241)
 (.6/241)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (1/425)، 2491: ، كتاب النكاح، باب في الولي، رقمسننه
 (.9-1/ل)، التعليقة، (2/142)المعلم، : المازري - 5
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وما رواه أيضًا أبو هريرة من قوله  ،1(لا يَـغْلَق الرهن) :×فقوله  :فأما القول

 .3(الرهن من راهنه له ثمنه وعليه غرمه: )و ،2(الرهن مركوب ومحلوب) :×

ودي بالمدينة في أيضًا أنه عليه السلام رهن درعه عند يه يوأما رواية ذلك فعلًا فإنه قد رو 
 .6"5(فإنه مات عليه السلام ودرعه مرهونة): ’وقالت عائشة  ،4شعير أخذه لأهله

بالسنة النبوية، بأنواعها  ما سبق من الناحيتين النظرية والتطبيقية، يثبت أن الأخذففي
صولي والفقهي للإمام المازري، في المهنج الأ أصل متقر رالقولية والفعلية والتقريرية، : الثلاث

 .وإن كانت آحادافي تقرير الأحكام الشرعية رجوعه إليها وفيه أيضا 

                                                           

، والبيهقي في السنن (1/549)، 2441: سننه، كتاب الرهون، باب لا يغلق الرهن، رقم أخرجه ابن ماجه في - 1
، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (6/11)، 11211: الكبرى، كتاب الرهن، باب ما روي في غلق الرهن، رقم

(5/212.) 
، (6/64)، 11249: رقم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرهن، باب ما جاء في زيادة الرهن، - 2

 (.1/666)وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، 
، والحاكم في (9/211)، 15414: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب البيوع، باب الرهن لا يغلق، رقم - 3

: و أيضا فيعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وه: ، وقال(2/59)، 2115: المستدرك، كتاب البيوع، رقم
،  والحديث جاء (6/65)، 11214: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرهن، باب ما جاء في زيادات الرهن، رقم

، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه: )بلفظ
(5/245.) 

 (.5/144)، 2549: اب الرهن في الحضر، رقمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، ب - 4
 (.5/142)، 2542: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب من رهن درعه، رقم - 5
 (.111-1/2/112)شرح التلقين، : المازري - 6
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 .بناء الفروع على الإجماع: المبحث الثالث

من خصائص هذه الأمة وفضائلها العصمة من الخطأ والضلالة في  :تمهيد
اجتماعها، وقد كانت هذه الخاصية سببا في تقرير أحد أصول هذا الدين القطعية، وهو 

شرعا التي  الإجماع، فهو المصدر الثالث من مصادر التشريع، وأحد أدلةّ الأحكام المتقررة
اتفقت الأمة على حجيتها، وفي هذا المبحث دراسة لهذا الأصل وما يتعلّق به عند المازري 

 :من خلال المطالب الآتية

 .تعريف الإجماع وأقسامه: المطلب الأول

 .تعريف الإجماع: الفرع الأول

 .الإجماع في اللغة: أولا

 :1يطلق الإجماع في اللغة ويراد به أحد معنيين

 ٹ ٿ ]:العزم والتصميم على الشيء، ومنه قوله تعالى :الأول

من لم يجمع الصيام قبل : )×اعزموا، وأيضا قوله : ، والمراد[17: يونس][ٹ
 .3لم يعزم: ، أي2(الفجر فلا صيام له

 .بمعنى الاتفاق، وأجمع القوم على الأمر إذا اتفقوا عليه :الثاني

وهذا المعنى هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي كما سيأتي، وإليه نجد الإمام  
العزيمة : أحدهما: فأما معنى هذه التسمية فإنها تتردد بين معنيين: "المازري يشير بقوله

                                                           

 (.24)المصباح المنير، : ، الفيومي(8/71)لسان العرب، : ابن منظور - 1
،  وأبو داود في سننه، (22/75)، 45271: رقم، ’ أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث حفصة - 2

، كتاب الصوم، باب ما جاء لا والترمذي في سننه، (2/774)، 4275: كتاب الصيام، باب النية في الصيام، رقم
 (.2/47)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (5/99)، 157: صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم

ر أحمد الزاوي طاه: ، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيقمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد: ابن الأثير - 3
 (.7/495)م، 7919-ه7599، (ط.د)دار الكتب العلمية، : ي، بيروتومحمود محمد الطناج
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فكأن الأمة إذا قالت بقول واحد والمعنى الثاني يرجع إلى الاجتماع والانضمام، ...والإمضاء
 .1..."، وجرى إجماع أقوالها مجرى اجتماع الأجسامقد اجتمعت أقوالهافي مسألة واحدة ف

  .الإجماع في الاصطلاح: ثانيا

في عصر من العصور  ×اتفاق مجتهدي أمة محمد  :جاء في تعريف الإجماع أنه
 .2بعد وفاته على حكم من الأحكام الشرعية

، 3بمثابة شروط فيهمن خلال هذا التعريف تتضح ضوابط وقيود الإجماع والتي هي 
 :وهي كالتالي

 .أن يكون الإجماع صادرا عن كافة المجتهدين، فلا عبرة بإجماع البعض -

أن يكون الإجماع صادرا عن المجتهدين، ولا عبرة بوفاق العوام ومن لم يبلغ درجة  -
 .الاجتهاد، ولا بخلافهم

 .أن يكون المجمعون من المسلمين -

 .×النبي أن يكون الإجماع بعد وفاة  -

 .أن تكون المسألة محل النظر من المسائل الشرعية -

 .الإجماعأقسام : الفرع الثاني

المشهور أن الإجماع ينقسم إلى قسمين، صريح وسكوتي، وقبل الخوض في بيان المراد 
 : بهما لا بد أوّلاا من تبين وجوه الإجماع؛ ذلك أن الإجماع يقع على وجهين

                                                           

 (.757)إيضاح المحصول، : المازري - 1
: القرافي، (7/454)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(7/547)المستصفى، : الغزالي: انظر في ذلك - 2

مذكرة في أصول الفقه، : ، الشنقيطي(4/477)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(475)شرح تنقيح الفصول، 
(719.) 

 (.4/477: )، الفتوحي(وما بعدها 7/454: )الآمدي: السابقة انظر من المصادر - 3
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والعامة، وذلك   -العلماء المجتهدون : أي -إجماع يشترك فيه الخاصة  :الأول
كإجماعهم على أن الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث، وكإجماعهم على وجوب الصوم 

 .1والحج، وإجماعهم على حرمة الخمر والزنا، ونحوها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة

ا يختصّ أهل العلم بمعرفته، ويخفى علمه على إجماع الخاصة، والمقصود به م :الثاني
الكثير من عامّة الناس، نظرا لعدم عموم البلوى به من جهة، ومن جهة أخرى لأنهم لا 
مدخل لهم في ذلك، كما هو الشأن في تفصيل أحكام الصلاة، وفرائض الصدقات، ومقادير 

لهم إلى معرفته إلا بسؤال  الأنصبة في الزكاة، ونحوها مما ليس للعامة فيه مدخل، ولا سبيل
 .2أهل الذكر، ولا عبرة بخلاف العامة في هذا الإجماع

 .الإجماع الصريح: أولا

وهو أن يحصل الاتفاق من جميع المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم مسألة 
 .4، ويسمّيه بعضهم بالعزيمة-كما سيأتي بيانه   -، وهذا النوع من الإجماع حجّة 3بعينها

 .الإجماع السكوتي: ثانيا

وهو أن يقول  بعض المجتهدين في مسألة ما بقول أو يفتون برأي، وتنتشر الفتوى 
 .5ويسكت الباقون من غير إقرار أو إنكار

                                                           

، (755)م، 7995-ه7275 ،7دار المنتخب العربي، ط: زهير شفيق كبي، بيروت: الإجماع، تحقيق :الجصاص - 1
 (.779)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(7/527)المستصفى، : ، الغزالي(7/575)أصول السرخسي، : السرخسي

، (7/527)السابق،  المصدر: ، الغزالي(7/575)السابق،  المصدر: خسي، السر (7/582)البرهان، : الجويني -2
 (.447-4/442)شرح الكوكب المنير، : الفتوحي، (وما بعدها 4/574)شرح مختصر المنتهى، : الإيجي

إحكام : ، الباجي(7/249)الفقيه والمتفقه، : ، الخطيب البغدادي(752-755)السابق،  المصدر: الجصاص - 3
 (.7/257)الفصول، 

 (.7/575)السابق،  المصدر: السرخسي - 4

محمد حسن : التبصرة في أصول الفقه، تحقيقأبو إسحاق إبراهيم بن علي، : ، الشيرازي(7/575)، نفسه المصدر - 5
محمد : ، الشنقيطي(5/425)تيسير التحرير، : ، أمير بادشاه(597)، 7987، 7دار الفكر، ط: هيتو، دمشق

، 7دار المنارة، ط: جدة مد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،مح: الأمين، نثر الورود على مراقي السعود، تحقيق
 (.4/258)م، 7277-7997



95 
 

سألة من إن القول المنتشر في الصحابة في م: "مشيرا إلى ذلك ‘قال المازري 
 .1"لمجمع عليهافإنه يكون كالمذهب  يظهر نكيرهلم  مسائل الاجتهاد، إذا

وهذا القسم الثاني محل خلاف بين الأصوليين، سيرد بيانه فيما يأتي مع إبراز رأي 
 .أكثر ‘الإمام المازري 

 . حجية الإجماع: المطلب الثاني

 .الصريحالإجماع  حجية :الفرع الأول

 .وجوب العمل بالإجماع: أولا

الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بقوله، وهذا الذي اجتمعت عليه كلمة 
 .ويشهد لاعتبار الإجماع وحجيته الكتاب والسنّة

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ]: قوله تعالى :فمن الكتاب

 [ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ب الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين، ، ووجه الاستدلال أن الله تعالى رتّ [777:النساء]
 .2التحريم، فأفاد هذا وجوب اتباع سبيلهم، وسبيل المؤمنين ما أجمعوا عليهوالوعيد دليل 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]: وقال تعالى

، والوسط من الشيء خياره، وهو أيضا [725: البقرة] [  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
العدل، ولهذا كانوا شهداء على الأمم الأخرى، وأقام الله شهادتهم مقام شهادة الرسول 

                                                           

  (.7/7/551)شرح التلقين، : لمازريا - 1
م، 7992-ه7272، 4مكتبة الخانجي، ط: عبد الغني عبد الخالق، القاهرة: أحكام القرآن، تحقيق: الشافعي - 2

: عبد الله التركي وآخرون، بيروت: أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: ، القرطبي(59-27)
 (.2/412)تفسير القرآن العظيم، : ، ابن كثير(1/757)م، 4775-ه7245، 7مؤسسة الرسالة، ط
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فلو كانوا يشهدون بالباطل لما وصفهم بذلك، وهذا يدل على قبول قولهم وأنه حجّة  ،×
 .1معتبرة

 .2(إن الله لايجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة: )×قوله : من السنّةو 

وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى مفادها عصمة هذه الأمة عن الخطأ 
 .3من قول أو فعل لا يكون إلا حقّا، فيكون إجماعهم حجةوالزلل، وأن ما اجتمعت عليه 

، والمراد بلزوم جماعة 4..(من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة: )..×وقال 
 .5المسلمين اتباع ماهم عليه من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، وهذا هو معنى الإجماع

لا تزال طائفة من أمتي : )×ومما يدل على حجية الإجماع من السنة أيضا قوله 
 .6(ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم

وفي هذا الحديث دلالة على صحة الإجماع؛ لأن : "‘ 1قال أبو العباس القرطبي
 .2"الأمّة إذا أجمعت فقد دخلت فيهم هذه العصابة المختصة، فكل الأمّة محق فإجماعهم حق

 .2"حق
                                                           

 (.484-7/487)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(5/797)قواطع الأدلة، : السمعانيابن  - 1
وصححه  ،(2/255)، 4751: ، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقمأخرجه الترمذي في سننه - 2

 (.7/518)الألباني في صحيح الجامع الصغير، 

عبد الوهاب عبد اللطيف، : عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تحقيق: المباركفوري - 3
 (.5/485)، (ت.د)، (ط.د)دار الفكر، : بيروت

هذا : ، وقال(2/257)، 4757: اعة، رقم، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجمأخرجه الترمذي في سننه - 4
وصححه ووافقه الذهبي،  ، (7/791)، 581: ، كتاب العلم، رقموالحاكم في المستدركحديث حسن صحيح غريب، 

 (.5/477)، الغليل إرواءكما صححه الألباني في 
 (.215-217)الرسالة، : الشافعي - 5
لا تزال طائفة من : "×السنة، باب قول النبي ، كتاب الاعتصام بالكتاب و أخرجه البخاري في صحيحه - 6

لا تزال طائفة من : "×، كتاب الإمارة، باب قوله ومسلم في صحيحه، (75/492)، 1577: ، رقم.."أمتي
 .، واللفظ له(5/7745)، 7947: ، رقم.."أمتي
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 .الصريح رأي الإمام المازري في الإجماع: ثانيا

لم يخالف ما عليه اجتماع الأمة من كون الإجماع حقا وحجة  ‘الإمام المازري 
يجب الأخذ بها، يشهد لذلك كلامه الوارد عنه، واستدلاله به ورجوعه إليه، وفيما يلي جملة 

 :3من النقولات تؤكد هذا الأمر

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم : )×في شرحه لقول النبي  ‘قال  -
، فقد جعل 5"تعلق بهذا من أنكر حجة الِإجماع من أهل البدع: "ما نصه 4(رقاب بعض

 .منكري الإجماع من أهل البدع، وفي هذا دلالة واضحة على حجيته عنده

قيل إن الإجماع حجة الله : "..وقال في ادّعاء الإجماع وخطر التساهل في نقله -
 ×تساهل في النقل عن النبي سبحانه في أرضه، والكذب عليه والتساهل في نقله مثل ال

، ونقل تشدد الفقهاء في ذلك وشيئا مما حصل له مع 6"قولا لم يقله وهذا عظيم في الدين
 .بعض مشايخه

                                                                                                                                                                      

ن، إمام فقيه أصولي المزيأبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي، المعروف بابن  :هو - 1
، كشف القناع عن حكم الوجد لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم: يف عديدة، منهامحدث، له تصان

الديباج المذهب، : ابن فرحون: انظر ترجمته في. ه575: سنة ‘والسماع، مختصر على الصحيحين، توفي 
 (.7/418)الزكية، شجرة النور : ، مخلوف(4/577)نفح الطيب، : ، المقري(757)

محيي الدين ديب متو : أبو العباس أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: القرطبي - 2
 (. 5/152)م، 7995-ه7271، 7دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط: وآخرون، دمشق

 (.وما بعدها 141) ،الإمام المازري وآراؤه الأصولية: مراد بوضاية: وانظر - 3
، (75/41)، 1711: ، رقم..(لا ترجعوا بعدي كفارا: )×صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي  - 4

 (.7/87)، 57: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب لا ترجعوا بعدي كفارا، رقم
 (.7/491)المعلم، : المازري - 5
 (.2/277)المعرب،  المعيار: ، الونشريسي(475)الفتاوى، : المازري - 6
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وذلك أنه  : "..الإجماع من أدلة الشرع القطعية حيث قال ‘هذا وقد عدّ  -
 .1..."والإجماع قطعي قطعي بالكتاب والسنة المأثورة،: تقرر أن أدلة الشرع نوعان

 .2كما ذكره أيضا في عداد الطرق المحصلة للعلم، إضافة إلى القرآن والسنة المتواترة  -

يضاف إلى ذلك استدلاله به ورجوعه إليه في تقرير الكثير من المسائل، كما في  -
 .3"الربا محرم على الجملة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: "تحريم الربا إذ قال

ففي هذه النصوص ما يثبت حجية الإجماع عند المازري، واستناده إليه واعتباره إياه 
 .دليلا من أدلة الشرع المتقررة، ومصدرا من مصادر التشريع المعتبرة

 .حجية الإجماع السكوتي: الفرع الثاني

سبق بيان المراد بالإجماع السكوتي، كما سبقت الإشارة إلى أنه محل خلاف بين  
يين، وههنا سيتم التعرض لأقوال العلماء في المسألة، مع توضيح وبيان رأي الإمام الأصول
 .المازري

وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى أن العلماء قد جعلوا للإجماع السكوتي قيودا وضوابط 
 :4بها يتحرر محل النزاع في المسألة، وهي كالآتي

 .أن يكون في مسائل التكليف -7

 .يع المجتهدين من أهل العصر ولم ينكرواأن يعلم أنه بلغ جم -4

 .أن تكون المسألة مجردة عن الرضى والكراهة -5

 .مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة -2

                                                           

 (.772-9/775)، المعيار المعرب:  الونشريسي - 1
 (.74/577)نفسه،  المصدر - 2
 (.4/7/478)شرح التلقين، :  المازري - 3
 (.472-4/475)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(وما بعدها 2/775)البحر المحيط، : الزركشي - 4
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 .أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان -7

 .أن يكون قبل استقرار المذاهب -5

 .آراء العلماء في الإجماع السكوتي: أولا

 :حجية الإجماع السكوتي على ثلاثة مذاهب كالآتياختلف العلماء في 

 .1هو إجماع وحجة، وبه قال أكثر العلماء من أصحاب المذاهب: المذهب الأول

، وقول 2ليس بإجماع إلا أنه حجة، وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي :المذهب الثاني
 .4، واختاره ابن الحاجب من المالكية3في مذهب الشافعي به أخذ الآمدي

لا يكون إجماعا ولا حجة، وينسب هذا القول إلى ظاهر مذهب  :هب الثالثالمذ
 .2، وهو أيضا قول أهل الظاهر1الشافعي

                                                           

ة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي: جاسم النشمي، الكويت عجيل: الفصول في الأصول، تحقيق: الجصاص - 1
: ، الباجي(2/7717)، العدة: ، أبو يعلى(وما بعدها 755)الإجماع، ، (5/575)م، 7992-ه7272، 4ط

قواطع الأدلة، : السمعانيابن ، (وما بعدها 597)التبصرة، : ، الشيرازي(وما بعدها 7/219)إحكام الفصول، 
 (.وما بعدها 2/297)البحر المحيط، : ، الزركشي(وما بعدها 5/487)و (وما بعدها 5/417)

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبو هاشم بن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، أحد أعيان  :هو - 2
مصنفات عديدة، المعتزلة وكبار أذكيائهم، كانت له فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته، أخذ العلم عن والده، له 

تاريخ بغداد، : الخطيب البغدادي: انظر ترجمته في. ه547: توفي سنة الكبير، وكتاب المسائل العسكرية، الجامع: منها
: ، ابن المرتضي(2/775)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(77/55)سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي(74/541)

 (.وما بعدها 92)طبقات المعتزلة، 
محمد حميد الله، : محمد بن علي، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: أبو الحسين البصري: هذا القول عنه في انظر رواية

 (.4/755)م، 7957-ه7587، (ط.د)المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، : دمشق
له تصانيف عديدة؛ سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، الشافعي، فقيه أصولي متكلم، :هو - 3

: السبكيابن : انظر ترجمته في. ه557: سنة ‘توفي  صول الأحكام، منتهى السول والأمل،الإحكام في أ: منها
طبقات الشافعية، : ، ابن قاضي شهبة(7/15)طبقات الشافعية، : ، الإسنوي(8/575)طبقات الشافعية الكبرى، 

(4/19.) 
 ،(7/552)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي: انظر قوله هذا في

 (.وما بعدها4/475)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، : السبكيابن  - 4
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 .رأي المازري: ثانيا

الذي ذهب إليه الإمام المازري واختاره في الإجماع السكوتي أنه حجّة وإجماع، كما 
منها ما جاء في صلاة الخوف وأن حكمها باق إلى يوم القيامة  يظهر من خلال أقواله،

وصلّى  بأصحابه ليلة الهدير، ÷ واستند في ذلك إلى فعل الصحابة حيث صلاها علي
ذلك فعل حذيفة في حرب طبرستان، ولم يظهر أحد من وك، بأصحابه أيضا أبو موسى

 .3فصار هذا كالإجماع، الصحابة خلافا في ذلك
لم  سألة من مسائل الاجتهاد، إذالقول المنتشر في الصحابة في مإن ا: "‘وقال 

 .4"لمجمع عليهايظهر نكيره فإنه يكون كالمذهب 
ولو سلك في إثبات الإجماع طريقة " :كما قال في رجل ادعى الإجماع فطولب بإثباته

أخرى وهو أسهل طرق الأصوليين بأنه ينقل ذلك عن أئمة عصره وينقل أن الآخرين لم 
 .5.."ينكروا عليهم

ففي هذه النصوص ما يثبت تمسكه بالإجماع السكوتي واعتباره إياّه حجة ودليلا 
 . شرعيا، وفي المطلب الآتي نماذج أخرى تؤكد ذلك

 .على الإجماعالمبنية نماذج من الفروع : الثالثالمطلب 
إن اعتبار الإجماع مصدرا من مصادر التشريع المعتبرة، ودليلا من أدلة الأحكام 

والتعويل عليه والرجوع إليه في مسائل الفقه إثباتا  الشرعية، والاستناد إليه في إثبات الأحكام،
واعتراضا هو طريقة الإمام المازري على غرار غيره من علماء الأمة، وهذه بعض الصور التي 

 : تثبت ذلك
 .حكم سجود التلاوة: ولىالمسألة الأ

                                                                                                                                                                      

 (.2/292)البحر المحيط، : ، الزركشي(7/599)البرهان، : الجويني - 1
رشاد إ: ، الشوكاني(2/292)، المصدر السابق: ، الزركشي(2/479)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 2

 (.7/599)الفحول، 
 (.7/5/7724)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.7/7/551)، نفسه المصدر - 4
 (.2/277)المعيار المعرب، : الونشريسي - 5
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 :1د التلاوة على قوليناختلف الفقهاء في حكم سجو 

 .2وبه قال أبو حنيفة وجمهور أصحابهسجود التلاوة واجب،  :القول الأول

 .3سجود القرآن مستحب، وإليه ذهب جمهور العلماء :القول الثاني

إلى نفي وجوب سجود التلاوة، موافقا  ‘ذهب المازري : رأي الإمام المازري

أن من بين ما يستدل به على نفي  ‘في ذلك ما عليه المالكية وجمهور الفقهاء، وبيّن 

إن الله : "قال على المنبر ÷نعقد من قبل الصحابة، وذلك أن عمر الوجوب الإجماع الم
، وكان هذا بمحضر الصحابة ودون نكير من أحد 4"سبحانه لم يكتبها علينا إلا أن نشاء

على  ،ذلك على أن الوجوب ساقط عندهم دلّ ف: "وقد عقّب عليه المازري قائلاا منهم، 
إن القول المنتشر في الصحابة في مسألة من مسائل  :طريقة من قال من أهل الأصول

 .5"الاجتهاد، إذا لم يظهر نكيره فإنه يكون كالمذهب المجمع عليه

 .ب قضاء الصلوات المنسيةو وج: المسألة الثانية

اختلف أهل : "الحكم إلى قاعدته الأصولية، حيث قال ‘في هذه المسألة ردّ 
أو إنما يجب  ،هل يجب قضاؤها بالأمر المقيد بالوقت ؛الأصول في العبادة المؤقتة بوقت

 ،ل لم يفتقر إلى دليل يوجب القضاءيجب القضاء بالأمر الأو  :فإن قلنا ؟القضاء بأمر ثان
لم نوجب القضاء على الحائض  -وهو الأصح  -إنما يجب القضاء بأمر مجدد  :وإن قلنا

وأوجبنا القضاء على ، ه قد قام الدليل على سقوطه عنهماعلى أن ،الأمر بذلك والمجنون لفقد

                                                           

 (.7/775)بداية المجتهد، : ، ابن رشد(575-7/577)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 1
 (.4/2)المبسوط، : السرخسي - 2
، (557-4/552)المغني، : ، ابن قدامة(7/775)المحلى، : ، ابن حزم(4/477)الحاوي الكبير، : الماوردي - 3

 (. 4/277)الذخيرة، : القرافي
: سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب - 4

7711 ،(4/778  .) 
 (.7/7/551)شرح التلقين، : المازري - 5



102 
 

 ،1(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها): ×الناسي والمتعمد والنائم لقوله 

 ،ة حى  خرج وقتهاأورده لما نام عن الصلا ×وات الوقت؛ لأنه ففهذا أمر بالقضاء بعد 
 .2"نما اختلف في تفاصيلهوقد تقرر الإجماع على وجوب القضاء على الجملة وإ

 .نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون دينارا إجماعا: ةثالثالمسألة ال

فأما ، جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه وحدود الشرع في نصاب كل: "‘قال 
وذكر ذلك في الحديث دون الذهب لأن  ،فقد حدّ في نصاب الفضة منه خمس أواقي العين

وأما نصاب الذهب فهو عشرون ديناراا، والمعول في تحديده على ، غالب تصرفهم كان بها
 .3"× وورد أيضاا فيه حديث عن النبي ،ذالِإجماع، وقد حكي فيه خلاف شا

الزوال فهو لليلة المقبلة للإجماع على منع  قبلإذا رئي الهلال : ةرابعالمسألة ال
 .الصوم في ذلك الوقت

الغالب أن يرى الهلال قبل الغروب فيحكم لبداية الشهر لليوم الموالي، فإذا رئي هلال 
رمضان في النهار قبل الزوال، فإنه يكون لليلة المقبلة كما لو رئي بعد الزوال، ويبدأ الصوم من 
اليوم الموالي، لانعقاد الإجماع على منع الصوم حينئذ، فيكون الإجماع صارفا لقول النبي 

إذا رئُِيَ الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة : "، وفي هذا يقول المازري4(صوموا لرؤيته): ×
: وقال بعض أصحاب الظاهر ،قيل للماضية وقيل للمقبلة: قولانوإن رئُيَ قبل الزوال ففيه 

وهذا بناء منهم على  ؛وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة ،أما في الصوم فيجعل للماضية
 .كان الشك يوم الغيم وجب الِإمساكوهو نحو القول بأنه إذا   ،حتياطالأخذ بالا

                                                           

، ومسلم في (4/17)، 791: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة، رقم - 1
 (.7/217)، 587: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم

 (.7/4/141)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.4/5)المعلم، :  المازري - 3
، 7979: ، رقم..(إذا رأيتم الهلال فصوموا: )×كتاب الصوم، باب قول النبي أخرجه البخاري في الصحيح،   - 4

 (.4/154)، 7787: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم(2/742)
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على مقتضى اللفظ يوجب الصوم حين الرؤية مى   (صوموا لرؤيته): وظاهر قوله
فإذا منع الِإجماع من وجوب الصوم على الِإطلاق حينئذ كان محمولًا على  ،وجدت

 .1"كل حال  ويكون حجة للقول بأنه لليلة المقبلة على ،المستقبل

 .جواز نكاح التفويض: سةخامالمسألة ال

كما ذكر المازري   -من الأنكحة المشروعة نكاح التفويض، وصفة هذا النكاح 
هو أن ينعقد النكاح من غير ذكر الصداق، فلا يتم تحديده، ومن الأدلة التي  - ‘

نكاح التفويض جائز بإجماع، " :المازري تثبت حلّية مثل هذا النوع من الأنكحة الإجماع، قال
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]: والدليل عليه قوله تعالى

، فأباح العقد قبل الفرض، وهو أن ينكحها ويسكتا عن ذكر [455:البقرة] [ے ھ
 .2"الصداق

 .فالإجماع منعقد على جواز هذا النكاح، ومستنده هذه الآية التي ذكرها المازري

من خلال هذه النماذج يتبين لنا موقف الإمام المازري من الإجماع ورأيه فيه، ويؤكد 
ما سبق تقريره من أنه يرى فيه حجة شرعية، ودليلا من أدلة الأحكام، ومصدرا من مصادر 

 .التشريع، سواء الصريح منه أو السكوتي، ورجوعه إليه دائما في تقرير واستنباط الأحكام

 

 

 

 

 
                                                           

 (.25-4/27)المعلم، : المازري - 1

 (.58/ل)التعليقة، : المازري - 2
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 .بناء الفروع على القياس: الرابعالمبحث 

الأدلة الشرعية منها ما هو نقلي، ومنها ما هو عقلي يقوم على إعمال النظر  :تمهيد
والفكر، والنقلي والعقلي كلاهما منه ما هو متفق على حجيته، ومنه ماهو مختلف فيه، 

والسنة والإجماع،  ما سبق إيراده في المباحث الثلاثة السابقة؛ الكتاب: فالنقلي المتفق عليه
العلماء الذي هو القياس، وفي هذا جمهور وبقي الكلام على الدليل العقلي المتفق عليه بين 

 :المبحث دراسة لهذا الأصل عند الإمام المازري من خلال ما يلي

 .تعريف القياس وأقسامه: المطلب الأول

 .تعريف القياس لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .القياس في اللغة :أولا

قسته على الشيء وبه أقيسه قيسا، : القياس في اللغة مصدر للفعل قاس، يقال
 .1التقدير: وقايسته بالشيء مقايسة وقياسا إذا قدرته به، فالقياس لغة معناه

 .تعريف القياس اصطلاحا: ثانيا

حمل فرع  :للقياس عند الأصوليين تعريفات عديدة، تصب جميعا في معنى واحد هو
 .2على أصل في الحكم بجامع بينهما

فالقياس استنباط حكم لواقعة غير منصوص ولا مجمع عليها، من واقعة دلّ النص أو 
 .الإجماع على حكمها؛ لأجل اتفاقهما في علّة الحكم

 .أركان القياس: الفرع الثاني

 :1من خلال التعريف السابق للقياس يمكن معرفة أركانه، وهي كالتالي

                                                           

 (.799)المصباح المنير، : ، الفيومي(7/27)مقاييس اللغة، : فارس، ابن (5/951)الصحاح، : الجوهري - 1
: ، المرداوي(7/1)البحر المحيط، : ، الزركشي(498)شرح تنقيح الفصول، : القرافي: انظر في تعريف القياس - 2

 (.  4/491)فواتح الرحموت، : ، اللكنوي(1/5771)التحبير،
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 .الأصل المقيس عليه، وهو محل الحكم الذي ثبت بنص أو إجماع :الركن الأول -

الفرع المقيس، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه  :الركن الثاني -
 .قصد معرفة حكمه

حكم الأصل المقيس عليه والذي ثبت بنص أو : الحكم، أي :الركن الثالث -
 .عإجماع ويراد تعديته إلى الفر 

العلة، وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، ولأجله يتعدّى  :الركن الرابع -
 .حكم الأصل

 .أقسام القياس: الفرع الثالث

 :2يقسم الأصوليون القياس إلى أقسام عديدة، وباعتبارات مختلفة، من أهمها

 :باعتبار القطع والظن: أولا

 :ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى قسمين

وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بأن تكون  :القياس القطعي -1
العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل أو مساوية لها، ويسمى أيضا القياس الجلي، ومثاله ما 

من قياس منع الضرب والشتم وما في معناهما على منع  ‘أشار إليه الإمام المازري 

 . 3بجامع الإذاية ،[45: الإسراء] [ہ ہ ہ ھ   ]: تعالى التأفّف الوارد في قول الله

                                                                                                                                                                      

مذكرة : ، الشنقيطي(2/77)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(5/451)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 1
 (.وما بعدها 545)في أصول الفقه، 

البحر : الزركشي( وما بعدها 2/7)، المصدر السابق: ، الآمدي(وما بعدها 4/554)إحكام الفصول، : الباجي -2
مد أبو النور زهير، أصول الفقه، ، مح(وما بعدها 2/471)، المصدر السابق: ، الفتوحي(وما بعدها 7/55)المحيط، 

 (.وما بعدها 2/57)، (ت.د)، (ط.د)المكتبة الأزهرية للتراث، : القاهرة
 (.5/7/589)شرح التلقين، : المازري -3
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وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ لخفاء علّته  :القياس الظني -2
 .ودقتها، فبقي نفي الفارق مظنونا

فإن علّة  ومثال هذا القسم قياس المطعومات على البّر والشعير الواردين في الحديث،
ها إلى غيرها، وفي هذا قال تيتحتاج إلى بحث واجتهاد لأجل تعد الربّا في هذين الصنفين

التفاضل في البُ رّ بأنه مطعوم كما قال  ×وذلك أناّ مثلا لو علّلنا تحريمه : "‘المازري 
 .1" الشّافعي لم يقدر أن يعرف هذه العلّة إلا ببحث وتقسيم

 .مع بين الأصل والفرعباعتبار المعنى الجا: ثانيا

 :ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو بهذا الاعتبار

أو القياس الأولي، وهو الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من : قياس الأولى -1
في قياس الضرب والشتم على  الأصل؛ كون علّته أقوى من علّة الأصل، كما هو الأمر

 .ف الوارد فيما سبقالتأفّ 

وهو ما كان فرعه مساويا لأصله في الحكم من غير ترجيح : القياس المساوي -2
وأنكر : "عليه، كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق، وإليه أشار الإمام المازري بقوله

أهل الأصول هذا ورأوا أن الأمة في معنى العبد وأن هذا لا يلتبس على أحد سمع هذا حذّاق 
 .2"صل قطعاا صار كالمنصوص عليهإذا كان الفرع في معنى الأ: اللفظ وقالوا

وهو ما كان الفرع فيه أقل ارتباطا بالحكم من الأصل؛ لضعف : قياس الأدنى -3
 .العلّة فيه عنها في الأصل، كقياس النبيذ على الخمر

 .باعتبار ثبوت مثل أو نقيض حكم الأصل في الفرع: ثالثا

 :ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى قسمين

                                                           

 (.5/775)المعلم، : المازري - 1
 (.4/444)نفسه،  المصدر - 2
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وهو أن يثبت للفرع مثل حكم الأصل؛ لأجل ثبوت علّة الأصل  :قياس الطرد -7
 .فيه

قياس ذوات المحارم على الأم في ثبوت الظهار في حقهنّ لوجود العلّة فيهنّ : ومثاله
 .1وهي المحرمية

 .المراد به أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل لافتراقهما في العلّة :قياس العكس -4

 ل الله أيأتيو يا رس: )لما سئل ×لحديث عن النبي ومثال هذا القسم ما جاء في ا
م أكان عليه فيها وزز؟ اأرأيتم لو وضعها في حر : أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال

 ×ووجه مراجعتهم له : "، وعنه قال المازري2(رفكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أج
موضع الحجة، فبين لهم  أن يكون أرادوا أن يُ بَ يّنَ لهم لا إنكاراا مِنْهم للوحي ولكنه يحتمل

 .3"وقاس القياس المتقدم، وهذا القياس الذي قرر ضربٌ من قياس العكس

  .ثبوت حكم الأصل في الفرعطريق بالنظر إلى  :رابعا

 .كما ينقسم القياس أيضا بهذا الاعتبار إلى قياس علّة وقياس شبه وقياس عكس

هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق الحكم عليها في : قياس العلّة -1
 .الشرع، ويسمى قياس المعنى

 .وهو أن يتردّد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به: قياس الشبه -2

الحرّ؛ من جهة أنه : ومثال هذا القسم ما جاء في تملّك العبد، فهو متردد بين أصلين
وهو محلّ خلاف بين  والبهيمة؛ من جهة أنه يباع ويوهب،قب، مخاطب بالتكاليف مثاب معا

 .الأصوليين

                                                           

 (.755/ل)التعليقة على المدونة، : المازري - 1
: ، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 2

7775 ،(4/591.) 
 (.4/45)المعلم، : المازري - 3
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 .وقد سبق بيان هذا القسم :قياس العكس -3

 .‘فهذه هي أهمّ أقسام القياس، وقد أشار إلى أغلبها الإمام المازري 

 .حجية القياس: المطلب الثاني

 .القياس حجة شرعية: الفرع الأول

، ومصادر التشريع عند الجمهور يعتبر القياس أحد الأدلة الشرعية المتفق على جحيتها
المتقررة لدى علماء هذه الأمة سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا فئة قليلة لا يعتدّ بقولهم 

 .1في هذا الباب؛ و إنكارهم له إنما هو من باب المكابرة فقط

 :2التالية ويشهد لاعتبار القياس عموما الأدلة

، [74: الحشر][ۉ ۉ ۅ ]: ، ومنه قوله تعالىالكتاب: أولا
والاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه ومساواته به، وإنما سمي الاتعاظ والفكر 
والرويةّ اعتبارا لأنه مقصود به التسوية بين الأمر وبين مثله، والحكم في أحد المثلين بحكم 

 .3والقياس نوع من الاعتبار الآخر،

لجوؤه إلى الاجتهاد واستعمال  ×، ورد في أحاديث كثيرة عن النبي السنّة: ثانيا
 : القياس والتنبيه عليه، ومن ذلك

يا رسول الله إن :"فقالت ×أن امرأة من خثعم أتت النبي : حديث الخثعمية، وفيه
لا يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟  فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا،

                                                           

 ،(4/875)جامع بيان العلم وفضله، : ابن عبد البرّ  :انظر. الشيعة، والنظام، والظاهرية، وبعض المعتزلة: وهم - 1
الخطيب  ،(وما بعدها 4/859)، المصدر السابق: ، ابن عبد البر(وما بعدها 211)الرسالة، : الشافعي - 2

: ، أبو الخطاب(وما بعدها 4/778)إحكام الفصول، : ، الباجي(وما بعدها7/251)الفقيه والمتفقه، : البغدادي
: مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، مكة المكرمة: محفوظ بن أحمد، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق

 (. وما بعدها 5/519)م، 7987-ه7275، 7جامعة أم القرى، ط
 .(779-4/778)، المصدر السابق: الباجي - 3
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وجوب قضاء دين الله تعالى  ×، فقاس 1(نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته: )قال
 .2على وجوب قضاء دين الخلق

م أكان اأرأيتم لو وضعها في حر ): لمن سأله عن الأجر في قضاء الشهوة ×وقال 

بأنه  ×، فبين لهم ذلك 3(رفكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أج عليه فيها وزز؟
كما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال، وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من "

 .، وهذا قياس بالعكس كما تقدم4"المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام

 .5غت في مجموعها مبلغ التواتر المعنويوالأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، بل

، إذ تكرر منهم القول بالقياس، وانتشر فيهم العمل به من إجماع الصحابة: ثالثا
 :غير إنكار من أحد، فكان هذا إجماعا منهم على العمل به وإجماعهم حق، ومن أمثلة ذلك

 ×في الإمامة العظمى قياسا على تقديم النبي  ÷حكمهم بتقديم أبي بكر  -

 ×لما قبض النبي : "÷إياّه في الإمامة الصغرى التي هي الصلاة، حيث قال عليّ 

م أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول قد قدّ  ×نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي 

 .6"فقدمنا أبا بكر ×الله 

                                                           

ومسلم في ، (2/51)، 7877: ، كتاب الحج، باب حج المرأة عن الرجل، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 1
  (.4/915، 7552: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز، رقم  ،صحيحه

 (787-4/719)إحكام الفصول، : الباجي - 2
 .تقدم تخريجه قريبا - 3
 (.5/74)المفهم، : القرطبي - 4
 (4/787)، المصدر السابق: الباجي - 5
الشركة الدولية : علي محمد عمر، القاهرة: أبو عبد الله محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: ابن سعد - 6

عطية الزهراني، : أبو بكر أحمد بن محمد، السنّة، تحقيق: ل، الخلّا (5/751)م، 4777-ه7247، 7للطباعة، ط
 (. 7/415)م، 7989-ه7277، 7دار الراية، ط: الرياض
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 اعرف الأمثال: "، وفيه قوله÷إلى أبي موسى الأشعري  ÷كتاب عمر   -
 .1" قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترىوالأشباه، ثم

الجد على ابن الابن في حجب الإخوة، حيث قال في  ÷قياس ابن عباس  -
 .2"ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ليتّق الله زيد: "ذلك

بما يفيد في مجموعها ثبوت  -ي الله عنهمرض-إلى غير ذلك من الآثار المروية عنهم 
 .ذلك عنهم تواترا

 .القياس في المازريرأي : الفرع الثاني

موافق لما ذهب إليه علماء الأمة من كون القياس دليلا من  ‘الإمام المازري 
أدلة الشرع المعتبرة، ومصدرا من مصادر الأحكام الشرعية، يظهر ذلك من خلال النقاط 

 :3الآتية

في كلامه عن القُبلة - ‘التنبيه على الأدلة التي تثبت حجيته، من ذلك قوله  -
لَة للِصائم" :-للصائم ومن بديع ما ورد في جواز ذلك قوله ، اختلف الناس في جواز القُب ْ
 فأشار بذلك إلى فقه بديع، 4(؟أرأيت لو تمضمضت: ائملَمّا سئل عن القُبلة للصّ ): ×

ون وهم صيام، ؤ لا تنقض الصوم لأنهم كانوا يتوض وذلك أن المضمضة قد تقرر عندهم أنها
كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد   ،والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه
                                                           

،  والبيهقي في السنن الصغير، (559-7/558)، 2217: ، كتاب الأقضية، رقمرجه الدارقطني في السننأخ - 1
وقد أفاد مشهور بن حسن آل سلمان في ذكر تخريج هذا الأثر في  ،(2/755)، 2759: كتاب آداب القاضي، رقم

: بما يفيد قبوله، وقال عنه ابن القيم 7: ، هامش رقم(وما بعدها 4/779)تحقيقه كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، 
 (.4/755)وقعين، ابن القيم، إعلام الم". وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة"

 (.4/917)جامع بيان العلم وفضله، : ابن عبد البر  - 2
 (.وما بعدها 177)الإمام المازري وآراؤه الأصولية،  :مراد بوضاية: وانظر - 3
، كتاب وأبو داود في سننه، (7/485)، 758: ، رقم÷الإمام أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب  أخرجه - 4

، وصححه 7714: ، كتاب الصوم، رقموالحاكم في المستدرك، (2/57)، 4587: للصائم، رقمالصوم، باب القبلة 
 (.1/721)الألباني في صحيح أبي داود، 
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الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب الذي هو المضمضة لا يفُسد 
وفي هذا أيضاا إثبات القياس ، ئل الجماع الذي هو القبلة لا تفسد الصومفكذلك أوا ،الصوم

 .1"في الشريعة واستعمال الأشباه

والله لأقاتلن من فرق بين : "أيضا تعليقه على قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما
أرأيت لو لم ): فيه دليل على القول بالقياس وكذلك في قوله": ، حيث قال2"الصلاة والزكاة

وردا في القرآن مورداا  لَمّاى الصلاة قاس الزكاة عليها فكأنه إذا سلم له القتل عل (؟يُصلّوا
 .3"واحداا 

تصريحه بفساد أصل منكري القياس، جاء ذلك في بيانه لعلة تحريم الربا في  -
فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم : "الأصناف الستة المذكورة في الحديث، حيث قال

سد بناء منهم على فا اوهذ ،ا التفاضل في سائر الأشياء سواهالتحريم عليها وأباحو قصروا ا
 . 4"والرد عليهم مذكور في أصول الفقه ،أصلهم في نفي القول بالقياس

إذا كان : "التنبيه على العلّة وعلى بعض الأحكام المتعلّقة بالعلل، كما في قوله -
والعلة حيثما وجدت اقتضت : "، وقال أيضا5"الأصل باطلا كان ما أخذ منه باطلا أيضا

 .6"حكمها

احتجاجه بالقياس في تقرير الأحكام الشرعية، مثال ذلك ما جاء في حكم صلاة  -
القياس : المسلم مؤتماّ بالكافر، فإن من بين الأدلةّ التي استند إليها في الحكم ببطلان صلاته

                                                           

 (.4/77)المعلم، : المازري - 1
، 47: ، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حى  يقولوا لا إله إلا الله، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 2

(7/77.) 
 (.7/488)السابق،  صدرالم: زريالما -3 

 (.4/577)نفسه،  صدرالم - 4
 (.5/4/747)، (5/4/77)شرح التلقين، :  المازري - 5
 (.4/458)المعلم،  : المازري - 6
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ئتمامه بمجنون يجهل سا أيضا على ام بكفر إمامه، وقياإذا عل على بطلان صلاة المأموم
 .1جنونه

والأمثلة في هذا الباب لا تكاد تحصى كثرة، بما يدل دلالة صريحة على اعتباره القياس 
 .حجة شرعية، وأصلا من أصول الأحكام المتفق عليها

 .على القياسالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .مقرا بوجوبها القتلعمدا حدّ تارك الصلاة : المسألة الأولى

 :2اختلف الفقهاء فيمن ترك الصلاة عامدا غير جاحد لوجوبها على مذهبين

الواجب في حق تارك الصلاة عمدا مقراّ بوجوبها القتل، وبه قال  :المذهب الأول
 .، وهو قول الجمهور5والحنابلة 4والشافعية 3المالكية

د لفرضيتها أن يحبس حكم تارك الصلاة عامدا من غير جحو  :المذهب الثاني
 .7، وأهل الظاهر6ويعزّر، وهو مذهب الحنفية

هو مذهب الجمهور  ‘الذي ذهب إليه الإمام المازري  :رأي الإمام المازري
 .القائلين بأن حدّ تارك الصلاة عمدا من غير جحود هو القتل

                                                           

 (.7/4/551)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.7/475) بداية المجتهد،: ابن رشد، (421-8/425)الإشراف على مذاهب العلماء، : ابن المنذر، - 2
 (.7/777)النوادر والزيادات، : القيرواني - 3
 (.5/71)المجموع، : النووي - 4
دارة الملك عبد العزيز، : عبد الله بن عبد المحسن التركي، الرياض: موسى بن أحمد، الإقناع، تحقيق: الحجاوي - 5

 (.7/775)م، 4775-ه7245، 5ط
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : ردّ المحتار على الدرّ المختار، تحقيق محمد أمين،: ابن عابدين - 6

 (.5-4/7)م، 4775-ه7245دار عالم الكتب، : الرياض
 (.وما بعدها 77/515)المحلى، : ابن حزم - 7
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ا ومن بين الأدلةّ التي استدلّ بها في ذلك القياس على وجوب القتل في فعل بعض م
وقد تقرر في الشرع أن في ركوب بعض : "‘نهى عنه الشرع كالزنى مع الإحصان، قال  

فوجب أن  جب إراقة الدم كالزنى مع الإحصانارتكابها ما يو  فروع الدين الوارد النهي عن
 .1"وليس إلا الصلاة أمر به من فروع الدين إراقة الدميكون في تركه ما 

 .منع المرأة من الإمامة الصغرى قياسا على الإمامة الكبرى :المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة على مذهبين

 3عدم جواز إمامتها مطلقا، سواء الرجال والنساء، وهو قول الحنفية :القول الأول
 .4والمالكية

 5الشافعيةجواز إمامتها النساء فقط دون الرجال، وهو مذهب  :القول الثاني
 .6والحنابلة

، قياسا على عدم جواز عدم صحة إمامتها مطلقا ‘ اختار :المازري رأي
 .7، وهو القول الذي عليه الجمهورتوليها الإمامة الكبرى

 .مال الصبيفي زكاة وجوب ال: المسألة الثالثة

 : 1اختلف الفقهاء في إخراج الزكاة من مال الصبي على قولين
                                                           

 (.514-7/7/517)شرح التلقين، : المازري - 1
ابن : والمزني من أصحاب الشافعي فقالوا بجواز إمامتها مطلقا الرجال والنساء، انظر وقد شذّ أبو ثور والطبري، - 2

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : ، البغدادي(777-4/729)الإشراف على مذاهب العلماء، : المنذر
 (.7/559)بداية المجتهد، : ابن رشد، (7/517)

-ه7247، 7دار الكتب العلمية، ط: شرح الهداية، بيروتأبو محمد محمود بن أحمد، البناية في : العيني - 3
 (.وما بعدها 4/557)م، 4777

 (.424-4/427)الذخيرة، : القرافي - 4
 (.4/547)الأم، : الشافعي - 5
 (.5/55)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.7/4/517)، المصدر السابق: المازري - 7
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تجب الزكاة في مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا  :القول الأول
 .، وهو مذهب الجمهور4والحنابلة 3والشافعية 2القول ذهب إليه المالكية

لازكاة في مال الصبي إلا فيما تخرجه الأرض، وهو مذهب أبي حنيفة  :القول الثاني
 .5وجمهور أصحابه

ء من وجوب الزكاة في مال الصبي، موافق لما عليه جمهور العلما هو :رأي المازري
إضافة  - أن من بين أسباب هذا الخلاف الجاري بين الجمهور وأبي حنيفة ‘ذكر فقد 

فرع تردد  -زكاة مال الصبي  -الخلاف في القياس، إذ أن هذا  -إلى نصوص القرآن والسنّة 
ا الجزية فإنه :والثانيجبة في ماله باتفاق، نفقة الوالدين، وهي وا :أحدهمابين أصلين، 

أن أبا حنيفة ردّ الزكاة إلى الجزية من جهة  ‘ذكر و  ساقطة عن الصغير الذمّي باتفاق،
أنها شبيهة بما يؤخذ من الجزية، وردّها الجمهور إلى نفقة الوالدين، لأنهما جميعا من باب 

ى من ردّها إلى ما هو علَم على الذلّ فردّ المواساة إلى المواساة أول": ثم قالالمواساة، 
 .6"والصغار، وهي تطهير وتزكية للأموال

 . ثبوت صوم رمضان برؤية العدل الواحد: المسألة الرابعة

 :7اختلف الفقهاء في ثبوت رمضان برؤية العدل الواحد على ثلاثة مذاهب

 

                                                                                                                                                                      

 (.4/718)المجتهد، بداية : ابن رشد، (4/758)الإشراف، : البغدادي - 1
 (.5/727)مواهب الجليل، : الحطاب - 2
 (.وما بعدها 7/577)المجموع، : ، النووي(5/58)الأم، : الشافعي - 3
، 7دار هجر، ط: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مصر: الكافي في فقه الإمام أحمد، تحقيق: ابن قدامة - 4

 (.5/92)م، 7991-ه7271
 (.27)الطحاوي، مختصر : الطحاوي - 5
 (.77-4/9)، المعلم: المازري - 6
 (.585-4/587)، المصدر السابق: ابن رشد، (452-4/455)، المصدر السابق: البغدادي - 7



115 
 

وهو مذهب الإمام  لا يقبل في الصيام إلا شهادة عدلين اثنين، :المذهب الأول
 .1مالك

 .3والحنابلة 2يثبت الصيام برؤية العدل الواحد، وهو قول الشافعية :المذهب الثاني

إن كانت السماء مغيّمة قبُِل خبر الواحد، وإن كان الصحو لم  :المذهب الثالث
 .4يقبل إلا شهادة الجمّ الغفير، وهو مذهب أبي حنيفة

جواز الصوم برؤية العدل  ‘المازري  الذي مال إليه :رأي الإمام المازري

بعد أن حكى الأقوال في المسألة  ‘الواحد، قياسا على الإمساك بخبر الواحد، قال 

فَكُلُوا واشْرَبوُا حىّ  ينادي ابن أم ): ×في ذلك بقوله  أن يحتجّ  ويصحّ : "والأدلة في ذلك

 ،كل بخبره وهم في زمن يحل لهم الأكل فيهالأبالِإمساك عن  ×فأمرهم  ،5(مكتوم
 .6"فكذلك إذا أخبر رجل عن رؤية الهلال

 .والمعاقبة عليها تحريم أكل أموال الناس بالباطل: سةالمسألة الخام

من الطرق المحرمة في تناول الأموال، من ذلك السرقة والنهب جملة  ‘ذكر 
والدليل على تحريم ما : "ثم ذكر الدليل على ذلك فقال والغصب، وذكر أن الجميع محرّم،

وأما القياس المعقول ...الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس المعقول معناه: رمذكرنا أنه مح
: فقال تعالى ،فإن الله سبحانه نبّه على الحكمة والمصلحة في إيجابِهِ القِصاص من القتل :معناه

بذلك أن القاتل إذا قتل ولم يقتص منه  والمراد، [719:البقرة][  ۇ ڭ ڭ ڭ]
ااستبيحت الدماء، وأفنى ا ا بالقتل ظلما  ،وإذا عَلِم القاتل أنه يقتل إذا قتَل ،لناس بعضهم بعضا

                                                           

 (.5/482)مواهب الجليل، : الحطاب - 1
 (.5/487)المجموع، : النووي - 2
 (.7/285)الإقناع، : الحجاوي - 3
 .(75-77)مختصر الطحاوي، : الطحاوي - 4
 (.4/774)، 547: ، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 5
 (.4/25)المعلم، : المازري - 6
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ى النفس، كفّ عن القتل لئلا ب الله سبحانه في الطباع والغرائز من الخوف علمع ما ركّ 
فكذلك متلف الأموال إن لم يغرمها،  ،القصاص هو الذي أوجب صيانة نفسه فكأن ،يقتل

أدّى ذلك إلى الافتيات على الأموال، حى  لا يبُقي  ،ويعاقب عليها إذا ظلََم في أخذها
 .1"القويُّ في يد الضعيف شيئاا

مما مرّ معنا في الجانبين النظري والتطبيقي يمكن الحكم بأن القياس من الأصول و 
 .لإمام المازريالمعتبرة والأدلة المتقررة في منهج ا

 
 

                                                           

 (.5/7/75)شرح التلقين، : المازري - 1
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 الفصل الثاني

 بناء الفروع على الأدلة المختلف فيها

 :مباحث تسعةوفيه 

 .بناء الفروع على قول الصحابي: المبحث الأول

 .بناء الفروع على شرع من قبلنا :المبحث الثاني

 .بناء الفروع على عمل أهل المدينة: المبحث الثالث

 .بناء الفروع على العرف :رابعالمبحث ال

 .بناء الفروع على الاستصحاب :ام المبحث الخ

 .بناء الفروع على سد الذرائع: سسادالمبحث ال

 .بناء الفروع على الاستحسان: بعالمبحث السا
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 .بناء الفروع على المصالح المرسلة: الثامنالمبحث 

 .بناء الفروع على مراعاة الخلاف: التاسعالمبحث 
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الإشارة إلى أن أدلة الشرع قسمان؛ قسم متفق على حجيته واعتباره بين  سبقت
علماء الأمة المعتبرين، وقسم مختلف فيه، وقد كان لهذا الأخير أثر كبير في اختلاف الفقهاء 

 .في الأحكام الشرعية

اختلافهم في الأخذ بها أو ردها،  :الأولى هم في هذه الأدلة كان له ناحيتان؛واختلاف
اختلافهم فيها من حيث الإكثار منها والإقلال، وفي هذا الفصل بيان لآراء العلماء  :والثانية

ستدلال بها، وبناء فيها، من حيث الا ‘في هذه الأدلة، مع بيان رأي الإمام المازري 
 .الأحكام عليها

والعرف، وهذه وعمل أهل المدينة، قول الصحابي، وشرع من قبلنا، : هذه الأدلة هي
طريقها النقل، يضاف إليها مراعاة الخلاف، والاستصحاب، وسدّ الذرائع،  ربعةالأ

ل واحد منها مبحث يستقلّ والاستحسان، والمصالح المرسلة، وهذه مبناها على العقل، ولك
 :الآتيبدراسته، وفق 

 .بناء الفروع على قول الصحابي: المبحث الأول

 .نابناء الفروع على شرع من قبل: المبحث الثاني

 .بناء الفروع على عمل أهل المدينة: المبحث الثالث

 .بناء الفروع على العرف: الرابعالمبحث 

 .بناء الفروع على الاستصحاب: الخامسالمبحث 

 .بناء الفروع على سد الذرائع: السادسالمبحث 

 .بناء الفروع على الاستحسان: بعالمبحث السا

 .المرسلةبناء الفروع على المصالح : ثامنالمبحث ال

 .بناء الفروع على مراعاة الخلاف: تاسعالمبحث ال
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 .بناء الفروع على قول الصحابي: المبحث الأول

، فإنهم التشريع وبيان الأحكاملا يخفى على أحد ما للصحابة من منزلة في  :تمهيد
وعايشوا أحواله، وسمعوا أقواله وشاهدوا أفعاله، وبلّغوا ذلك لمن جاء  ×صحبوا النبي 

بعدهم، إلا أنه قد يكون لأحدهم رأي مبني على اجتهاده، فيحتاج الفقيه إلى النظر فيه، 
وهاهنا تختلف مداركهم وأنظارهم، لذلك كان من أصول الاستدلال المختلف في حجيتها 

هبه القائم على اجتهاده، وفي هذا المبحث دراسة لهذا قول الصحابي أو مذ: بين أهل العلم
 :الدليل عند الإمام المازري على النحو الآتي

 .تعريف قول الصحابي: المطلب الأول

 .اصطلاحتعريف الصحابي لغة وا: الفرع الأول

 .الصحابي في اللغة: أولا

صحِبه يصحَبُه صُحْبة وصَحَابة، والمراد : الصحابي لفظ مشتقّ من الصحبة؛ يقال
 .1بذلك المعاشرة والملازمة

 .الصحابي في الاصطلاح: ثانيا

تعددت أقوال المحدثين وأهل الأصول في تعريف الصحابي واختلفت، وأمثل ما قيل في 
 .2لو تخلل ذلك ردّةمؤمنا به ومات على الإسلام، و  ×أنه من لقي النبي : حدّه

 .عدالة الصحابة: ثالثا

                                                           

 (.1/915)لسان العرب، : ، ابن منظور(161-1/161)الصحاح، : الجوهري - 1
محمد سليمان الأشقر، : خليل بن كيلكدي، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، تحقيق: العلائي - 2

إسماعيل بن عمر، اختصار علوم الحديث : ، ابن كثير(95-96)م، 1551-ه1111، 1مؤسسة الرسالة، ط:بيروت
 1/151)م، 1555-ه1115، 1طمكتبة المعارف، : بن حسن، الرياضعلي : ، تحقيقمع شرحه الباعث الحثيث

عادل : أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: ، ابن حجر(1/101)البحر المحيط، : ، الزركشي(وما بعدها
 (.1/191)م، 1559-ه1119، 1دار الكتب العلمية، ط: أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت
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قبل الحديث عن المراد بمذهب الصحابي ومذاهب العلماء فيه لا بد من التقديم بين 
من جهة، ومن  جية أقوالهميدي ذلك ببحث عدالة الصحابة رضوان الله عليهم؛ لتعلّقها بح

 .×جهة أخرى تعلقها بقبول أخبارهم التي رووها عن رسول الله 

، 1"هي اتباع أوامر الله سبحانه على الجملة: "‘والعدالة كما قال الإمام المازري 
 .2"ملكة تحمل صاحبها على الاستقامة في الأقوال والأفعال: "وهي عند أهل الحديث

،  ×أصل ثابت في حقّهم رضوان الله عليهم، بتعديل الله لهم وتعديل رسوله  هيو 

 .3ةكما ثبت ذلك في آيات وأحاديث كثير 

فإذا تقرر هذا : "بعد ذكره لمعنى العدالة وطرق معرفتها ‘قال الإمام المازري 

 .4.."×لديك فليكن أولى بهذا الوصف، وأحقّ بهذا الحكم أصحاب النبي 

، فإنه ×وإن ذكر أن أولى الناس بوصف العدالة أصحاب النبي  ‘إلّا أنه 
 .5اشترط في ثبوت كمال الصحبة المقتضي للعدالة طول الملازمة والنصرة

، إذ قال 1وقوله هذالم يوافقه عليه كثير من العلماء، بل اعترضوا عليه، ومنهم الحافظ العلائي
العدالة يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم لهم ب قول غريبوهذا : "‘

 .ولم يقم إلا أياماً قلائل ثم انصرف ×ممن وفد عليه …أصلاً 

                                                           

 (.165)إيضاح المحصول، : المازري - 1
، 1مطبعة سفير، ط: عبد الله بن ضيف الرحيلي، الرياض: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق: ابن حجر - 2

  (.65)م، 1001-ه1111

: مصر إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي،: الكفاية في معرفة أصول الرواية، تحقيق: الخطيب البغدادي: انظر - 3
: ، ابن حجر(وما بعدها 61)تحقيق منيف الرتبة، : ، العلائي(1/110)م، 1001-ه1111، 1دار الهدى، ط

 (.161)الإصابة في تمييز الصحابة، 
 (.111)إيضاح المحصول، :  المازري - 4
 (.111)المصدر نفسه،  - 5
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ولم يدر مقدار صحبته من أعراب  الاثنينوكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد أو 
 .القبائل

فالقول بالتعميم هو الذي عليه الجمهور، وإن كان بعض الأدلة التي نذكرها تظهر 
 .2"ا يقتضي تعميم الحكم للجميعاختصاصها بالذين أشار إليهم المازري، فغيره

 .المراد بقول الصحابي: الفرع الثاني

ما نقُل وثبت عن أحد من أصحاب : ويعبّر عنه أيضا بمذهب الصحابي، والمقصود به
من قول أو فعل أو فتوى أو قضاء، مما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة أو  ×رسول الله 

 .3إجماع، ولم يكن مما لا مجال للرأي فيه

 (.مذهبه)حجية قول الصحابي : المطلب الثاني

من المصادر المختلف في حجيتها بين أهل الأصول مذهب الصحابي، وقبل التعرض 
 :4لأقوالهم ومذاهبهم لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة لتتضح بذلك صورتها

كم فقد اتفق العلماء على أن قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال، أن له ح -
 .الحديث المرفوع

                                                                                                                                                                      

صلاح الدين خليل بن كيلكدي بن عبد الله الدمشقي، أبو سعيد، المعروف بالعلائي، الشافعي، إمام فقيه : هو - 1
تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، إجمال الإصابة في تمييز : أصولي محدث حافظ، له مصنفات كثيرة منها

طبقات : ابن السبكي: انظر ترجمته في. ه561: سنة ‘أقوال الصحابة، جامع التحصيل، وغيرها، توفي 
 (.1/51)طبقات الشافعية، : ، ابن قاضي شهبة(وما بعدها 10/19)الشافعية، 

 (.51)تحقيق منيف الرتبة، :  العلائي - 2
إجمال : ، العلائي(10/11)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية، (1/111)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 3

-ه1105، 1جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط: محمد سليمان الأشقر، الكويت: الإصابة في أقوال الصحابة، تحقيق
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه  ،مصطفى ديب :، البغا(6/91)، البحر المحيط: ، الزركشي(19)م، 1515

 (.115)، (ت.د)، (ط.د)دار الإمام البخاري، : الإسلامي، دمشق
المصدر السابق، : ، الزركشي(19)إجمال الإصابة، : ، العلائي(111-1/111)المصدر السابق، : الآمدي - 4

 (.وما بعدها 6/91)
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وانتشر ولم يعلم له مخالف، فإن له حكم  قوا على أن الصحابي إذا قال قولاكما اتف  -
 .الإجماع السكوتي

قول الصحابي إذا كان مستندا إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإن الحجة فيما  -
 . رجع إليه اتفاقا

تهاد ليس بحجة على غيره واتفقوا أيضا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاج -
 .أو حاكما أو مفتيا ن الصحابة مطلقا، سواء كان إمامام

 .كما اتفقوا على أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فإنه لا يكون حجة  -

 .جع عنه ليس بحجة اتفاقار مذهب الصحابي إذا  -

 مسألة فيما نقُل إلينا عن أحد من الصحابة من قول أو فعل ونحوهما في واختلفوا - 
 ولم يظهر له مخالف، فهل يكون مذهبه في هذه الحالة حجة أم لا؟اجتهادية، 

 .رااء في المأللةالآ: الفرع الأول

تعددت أقوال العلماء في هذه المسألة، وحاصلها راجع إلى أربعة مذاهب هي  
 :1كالآتي

 3ومالك 2قول الصحابي حجة مطلقا، وهو قول أبي حنيفة :المذهب الأول
 .، وهو قول الجمهور5، ورواية عن الإمام أحمد4والشافعي في أحد قوليه

ليس بحجة، وينسب هذا القول إلى الشافعي في الجديد، واختاره  :المذهب الثاني
 .3، وأخذ به بعض الحنفية2، وأحمد في الرواية الثانية1بعض أتباع مذهبه

                                                           

 (.19)إجمال الإصابة، : العلائي: انظر. وهناك أقوال أخرى غير هذه - 1
 (.106-1/109)أصول السرخسي، : ، السرخسي(1/161)الفصول في الأصول، : الجصاص - 2
 (.190)شرح تنقيح الفصول، : القرافي - 3
 (.6/91)البحر المحيط، : الزركشي - 4
 (.1/111)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(1/1190)أصول الفقه، : ابن مفلح - 5

 (.16)المصدر السابق، : ، العلائي(10/11)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: وانظر في كونه قول الجمهور
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 .4هو حجة إن خالف القياس وإلا فلا، وهو اختيار بعض الحنفية :المذهب الثالث

 .5أنه حجة إذا وافق القياس، وهو منسوب إلى الشافعي :المذهب الرابع

ما عليه جمهور العلماء من  ‘الذي ذهب إليه المازري : راأي الإمام المازراي
 :والتي منها ، يظهر ذلك من خلال أقواله،6القول بحجية مذهب الصحابي

ولكن يختص هذا الموضع : "في الخمر إذا تخللت من تلقاء نفسها ‘قوله  -
وقد  ،ها الله تعالى فمتفق على طهارتهات أو تخللت فإن خلللَ ل  بالكلام على الخمر إذا خُ 

 .7"لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها: خطب عمر فقال

الأقوال في الصلاة على المبتدعة إذا ماتوا، وذكر أن من بين أدلة من  ‘ذكر  -
في الذين يكذبون بالقدر؛ أنه تبرأّ منهم ونهى  -رضي الله عنهما  -منع ذلك قول ابن عمر 

 .8أن يعاد مرضاهم أو يصلّى على موتاهم

                                                                                                                                                                      

: ، الغزالي(159)التبصرة، : الشيرازي: الشيرازي والغزالي والآمدي والرازي، انظر: ممن اختار هذا القولو  - 1
طه جابر العلواني، : فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: ، الرازي(1/100)المستصفى، 

 (.1/111)الإحكام، : الآمدي ،(وما بعدها 6/115)م، 1555-ه1111، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت
وقد تعقب العلائي على نسبة هذا القول إلى الجديد من مذهب الشافعي وردّه، وذكر أن الجديد مقتضاه الاحتجاج 

 (. وما بعدها 16)إجمال الإصابة، . بمذهب الصحابي
 (.111-1/111)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(1191-1/1190)أصول الفقه، : ابن مفلح - 2
 (.1/111)تيسير التحرير، : أمير باد شاه - 3
دار الكتب العلمية، : علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، بيروت: البخاري - 4
 (.وما بعدها 1/111)م، 1555-ه1111، 1ط

 (.6/95)الزركشي، البحر المحيط، : انظر. وإليه ذهب ابن برهان من أصحاب الشافعي
 .، وقد انتقد الزركشي هذا القول؛ إذ القياس في حد ذاته حجة(95-6/96)المصدر السابق، : الزركشي - 5
 (.111-111)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، :  مراد بوضاية: انظر - 6
 (.1/1/165)شرح التلقين، :  المازري - 7
 (.1/1/1151)، المصدر نفسه - 8
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 غير أما غسل المرأة زوجها فجائز من: "وقال في غسل المرأة زوجها إذا مات -
وصّى أن  ÷ودليل الجماعة ما روي أن أبا بكر الصديق  ،خلاف إلا رواية عن ابن حنبل

لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما : ’وقالت عائشة  ،1تغسله أسماء بنت عميس

 .3"2غير نسائه ×الله  ل رسولَ غس  

يضاف إلى ذلك أنه قال بترجيح القياس الضعيف على القياس القوي إذا اعتضد  -
 4.بمذهب الصحابي كما في مسألة البيع على شرط البراءة من العيب

إلى غير ذلك من النصوص التي تثبت اعتباره هذا الأصل حجة ودليلا من أدلة 
 .الشرع، وسيظهر ذلك أكثر من خلال النماذج الآتي عرضها في المطلب التالي

 .الأدلة على حجية قول الصحابي: الفرع الثاني

 :5استدلّ جمهور العلماء القائلين بأن مذهب الصحابي حجة معتبرة بما يلي

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]: قول الله تعالى -

، وهذا خطاب موجّه [110:آل عمران][ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

                                                           

بنت عميس بن معدّ بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة، أخت ميمونة هي الصحابية الجليلة أسماء  - 1
لأمها، كانت تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له أولاده  ×بنت الحارث زوج النبي 

بن عبد ا: انظر ترجمتها في. ÷وولدت له محمدا، ثّم تزوجها عليّ ÷ هناك، ولماّ مات جعفر تزوجها أبو بكر 
 (. 19-1/11)الإصابة، : ، ابن حجر(1/1511)الاستيعاب، : البر

، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في ستر (11/111)، 16105: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم - 2
 (.1/161)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، (9/60)، 1111: الميت عند غسله، رقم

 (.1/1/1119)، التلقينشرح : المازري - 3

 (.1/1/1111)المصدر نفسه،  - 4
وما  6/9)، (وما بعدها 9/996)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(1/115)الفقيه والمتفقه، : الخطيب البغدادي - 5

 :، الزحيلي(وما بعدها 111)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 96)إجمال الإصابة، : ،العلائي(بعدها
 (.وما بعدها 1/199)أصول الفقه الإسلامي، 
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للصحابة بأن ما يأمرون به معروف، وما ينهون عنه منكر، فيكون الأخذ بمذهبهم واجبا؛ 
 . لنهي عن المنكر واجب الامتثالالأمر بالمعروف واجب القبول، وا لأن

ما جاء من النصوص التي تدلّ على عدالتهم، وما فيها من تزكية الله تعالى لهم،  -
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ، نحو قوله تعالى×وتزكية رسوله 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

: ، وقوله سبحانه[100: التوبة][ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

،وكقول [11:الفتح][ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک]

لا تسبّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحُد ذهبا ما : )فيهم ×النبي 
، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضلهم وعلوّ منزلتهم 1(بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه

، فكذلك من اتبع قولهم عند الله، ومن كانت هذه حاله؛ محمودا عند الله ورسوله مرضيا عنه
 .واقتدى بهم يكون محمودا ويستحق الرضوان

ويل، وفهموا كلام رسول الله التأشهدوا التنزيل، وسمعوا  -رضي الله عنهم  -أنهم  -
، واطلعوا على قرائن القضايا، وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا ×

توقّد الأذهان وفصاحة اللسان، وحدّة القرائح وحسن تدرك إلا بالحضور، وما اختصّوا به من 
التصرف، إلى غير ذلك من المناقب، فهم أعرف بالتأويل وأعلم بالمقاصد، فيغلب على الظن 

 .ة أقوالهم وأفعالهم الصواب أو القرب منه، فيتعين المصير إلى الأخذ بذلكوافقم

 :2رج عن ستة أوجهيخلا وقوله فتوى الصحابي ن إ -

 .×أن يكون سمعها من النبي  :الأول الوجه
                                                           

لو كنت متخذا من أمتي : )×، باب قول النبي ×أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي  - 1
: ، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سبّ الصحابة، رقم(5/11)، 1651: ، رقم..(خليلا

1910 ،(1/1565.) 
 .-بتصرف  -( 11-6/10)إعلام الموقعين، : ابن القيم: انظر - 2
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كانوا يهابون  ، فإن الصحابة×أن يكون سمعها ممن سمعها منه  :الوجه الثاني

 .لونها خوف الزيادة والنقصانويعظمونها، ويقلّ  ×الرواية عن رسول الله 
 .أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهمًا خفي علينا :الوجه الثالث
ن قد اتفق عليها ملؤهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها أن يكو  :الوجه الرابع

 .وحده
، ومشاهدة ×فهمها على طول الزمان من رؤية النبي  أن يكون :الوجه الخامس

والعلم بمقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله  وأحواله، وسيرته، وسماع كلامه أفعاله
 .بالفعل، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن

 .هذه التقادير الخمأة تكون فتواه حجة يجب اتباعها وعلى
، وأخطأ في فهمه، والمراد ×أن يكون فهم ما لم يرده الرسول  :الوجه الأادس

 .غير ما فهمه
 .وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة

ومعلوم قطعًا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد 
 .معين

 .على قول الصحابيالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .الوالي أولى بالتقديم في صلاة الجنازة من الولي: المأللة الأولى

 :1على قوليناختلف الفقهاء فيمن الأولى بالتقديم في صلاة الجنازة ، الولي أم الوالي؟ 

الوالي أو الإمام أحق بالصلاة على الجنازة من الولي، وإليه ذهب  :القول الأول
 .1والحنابلة 3والمالكية 2الحنفية

                                                           

 (.1/991)بدية المجتهد، :  ابن رشد - 1
م، 1511-ه1109، 1دار الكتب العلمية، ط: علاء الدين محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، بيروت: السمرقندي - 2

(1/191.) 
 (. 1/161)جواهر الإكليل، : الآبي - 3
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الولي أحق بالتقديم من الوالي، ويقدّم الأقرب فالأقرب، وهو مذهب  :القول الثاني
 .2الشافعي في الجديد

ما ذهب إلى أن الأحق بالتقديم هو الوالي ك ‘الإمام المازري  :راأي المازراي

، فإن انفرد الصلاة على الجنازة إمارة وتعصيب وصلاح" :‘عليه مذهب المالكية، قال 
 فعندنا أن الوالي أولى من الولي فإن اجتمعوا...أحد هذه الأشياء الثلاثة فلا شك في تقدّمه،

سعيد بن  ÷ودليلنا أن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما مات، قدم الحسين ...
 .4"لولا السنة في تسكين الفتنة ما قدمتك :وهو أمير المدينة ودفع في قفاه وقال 3العاصي

 .احتكارا الألعة جائز للجالب بخلاف المقيم: المأللة الثانية

ن ما جلبه من فإن منهم من يخز  ؛فأما المالكون: "في بيان حكم الادخار ‘قال 
وقد جلبه إلى  فأما من يدخره، ومنهم من يشتريه بمدينته فيدخره ،مدينة أُخرى ويدخره

إن عمر بن : وقد روى مالك في الموطأ ،يمنع من خزنه وادخاره رجاء غلائهمدينته، فإنه لا 
لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال إلى فضول أذهاب عندهم ): قال ÷الخطاب 

لكن من جلب على كبده في الشتاء والصيف،  ،ا من رزق الله الذي نزل بساحتنافيشترون به
دينة المفأخبر أن الجالب المسافر إلى  ،5(يبيع إذا شاء، ويمسك إذا شاء فذلك ضيف عمر،

المقيمَ ونَ هَى عنه  ...فأباح ذلك للجالب ؛لساكِنِ بها المشتري للطعام منهابالطعام بخلاف ا
                                                                                                                                                                      

مدار : عبد الله الطيار وآخرون، الرياض: يونس، الروض المربع على زاد المستقنع، تحقيق منصور بن: البهوتي - 1
  (.وما بعدها 1/611)م، 1009-ه1116، 1الوطن، ط

جواهر : الآبي: انظر. يّه أولىالذي عند المالكية والحنابلة أن الوالي أحق بالتقديم إن لم يوص الميت، فإن أوصى فوص
 .(وما بعدها 1/611)المصدر السابق، : هوتي، الب(1/161)الإكليل، 

 (.9/159)المجموع، : النووي - 2
هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس، كنيته أبو عثمان، سمع عمر وعثمان وعائشة،  - 3

: انظر ترجمته في. ه95: ولي إمارة الكوفة زمن عثمان، وفتح طبرستان،كما ولاه معاوية إمارة المدينة، توفي سنة
 (.1/161)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(901-1/901)التاريخ الكبير، : البخاري

 (.1159-1/1/1151)شرح التلقين، :  المازري - 4
 .وقد رواه مالك بلاغا(. 1/155)، 1151: الموطأ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، رقم - 5
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ووجه هذه التفرقة أن الجالب للطعام لم يزاحم أهل البلد على  ؛لا حكرة في سوقنا: بقوله
فيكون ذلك سببًا في غلائه، بل ربما كان الجالب سببًا في رخصه لتكثير ما يقدم به  شرائه،

 .1"هو وغيره من المسافرين بالطعام
 .خمره إن أتلفها قيمة ضمان المألم للذمي: المأللة الثالثة

الفقهاء في المسلم إذا أراق على الذمي خمرا هل يضمنها له؟ على مذهبين   اختلف
 :2كالآتي

على المسلم أن يضمن للذمي قيمة ما أتلفه عليه من خمره وإن كان  :المذهب الأول
 .4، ومالك3لا يجوز تملّكها في شريعة الإسلام، وبه قال أبو حنيفة

ه على الذمي من خمر ونحوها مما لا لا ضمان على المسلم فيما أتلف :المذهب الثاني
 .6، وأحمد5يجوز للمسلم تملّكه، وإليه ذهب الشافعي

 أن"ه على ذلك هو على رأي المالكية فيما ذهبوا إليه، ومما استدل ب: المازراي راأي
فأجابه  ،مي يمر بنا ومعه التجارات والخمرأن الذ: كتب إليه÷عامل عمر بن الخطاب 

كونها فلولا أنهم يتملّ  ؛فسمى فعلهم بيعًا ،وخذوا العُشُر من أثمانهاولُّوهم بيعها، : ÷عمر 
فسمى ذلك  ،ولّوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها :وأيضًا فإنه قال، لم يوقِع عليها اسمَ البيع

 .7"ثَمنًا، والثمن لا يكون إلا فيما يتُملك
 .الحدّ على الخمر بوجود الرائحة: المأللة الرابعة

 :8رائحتها على قولين بوجوداختلف الفقهاء في ثبوت حدّ الخمر 

                                                           

 (.1006-1/1/1009)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.110-1/115)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، :  البغدادي - 2
 (.115)مختصر الطحاوي، : الطحاوي - 3
 (.1/151)المعونة، : البغدادي - 4
دار : زكريا عميرات، بيروت: أبو إسحاق إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: الشيرازي - 5

 (.1/101)م، 1559-ه1116، 1الكتب العلمية، ط
 (.5/111)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.1/1/190)المصدر السابق، : المازري - 7
 (.1/1160)بداية المجتهد، : ابن رشد - 8
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 .3والحنابلة 2والشافعية 1لا يثبت الحد بالرائحة، وبه قال الحنفية :القول الأول
 .5ورواية عن أحمد 4ثبوت الحدّ بوجود رائحة الخمر، وهو قول المالكية :القول الثاني

 .5أحمد
بما عليه مذهب المالكية من ثبوت حدّ الخمر بشمّ  ‘أخذ  :راأي المازراي

: فقد جاء عنه قوله، ÷رائحتها، وقد أخذ ذلك من فعل الصحابي عبد الله بن مسعود 
اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، فقال رجل من : كنت بحمص، فقال لي بعض القوم"

فقال  ×تها على رسول الله ويحك، والله لقد قرأ: لتق: والله ما هكذا أنزلت، قال: القوم
ب أتشرب الخمر وتكذ  : ، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، فقلت(أحسنت: )لي

وهذا حجة على أبي : "، قال المازري6"فجلدته الحدّ : بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك، قال
 .7"حنيفة الذي لا يوجب الحدّ بالرائحة

العمل بقول : عند المازريالمعتبرة من أصول الاستدلال  المستفاد مما سبق أنف
 .الصحابي أو مذهبه

 
 
 
 
 

                                                           

 (.151-5/151)المبسوط، : السرخسي - 1
 (.11/105)الحاوي الكبير، : الماوردي - 2
 (.901-11/901)المغني، : ابن قدامة - 3
 (.11/101)النوادر والزيادات،  :القيرواني - 4
 (.11/901)، صدر السابقالم: ابن قدامة - 5
، 9001: رقم، ×، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة من أصحاب النبي أخرجه البخاري في صحيحه - 6

، (1/991)، 101، رقم..، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن، ومسلم في صحيحه(5/15)
 .فظ لهوالل
 (.1/160)المعلم، : المازري - 7
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 .بناء الفروع على شرع من قبلنا: المبحث الثاني

إلى أقوامهم لينذروهم،  -عليهم السلام  -بعث أنبياءه ورسله إن الله تعالى  :تمهيد
العبادة، ولقد كان دين جميع وأنزل عليهم الكتب وشرع لهم الشرائع، ليبينوا لهم طريق 

واحدا في أصول الإيمان ومسائل الاعتقاد، متعددا في الشرائع  -عليهم السلام  -الأنبياء
والمناهج، إذ شرع الله تعالى لكل أمة ما يناسبها من الأحكام، وما يلائمها من الشرائع، 

والكلام ام المتنازع فيها شريعة من قبلنا، لذلك كان من الأدلة المختلف فيها ومصادر الأحك
 : عن هذا المصدر عند المازري سيكون وفق ما يلي

 .أقأامهو  شرع من قبلنا؛ مفهومه: طلب الأولالم

 .تعريف شرع من قبلنا: الفرع الأول

المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم، وأنزلها 
رسله لتبليغها لتلك الأمم، كشريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى على أنبيائه و 

 .1نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام

أن المراد به ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها، : أو يقال
 .2نه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلامعلى أنها شرع الله عزّ وجلّ لهم، وما بيّ 

 .من قبلنا أقأام شرع: الفرع الثاني

 :3شرائع السابقين بالنسبة لهذه الأمة أربعة أنواع

أحكام جاءت في القرآن أو في السنّة، وقام الدليل في شريعتنا على أنها  :النوع الأول
مشروعة لنا كما كانت مشروعة على من سبقنا من الأمم، وهذا النوع لا خلاف في أنه شرع 

                                                           

 (.1/151)المستصفى، : الغزالي - 1
 (.911)أثر الأدلة المختلف فيها، :  البغا - 2
معالم : ، الجيزاني(وما بعدها 1/151)نثر الورود ، : ، الشنقيطي(1151-6/1151)نفائس الأصول، : القرافي - 3

 (.111-111)أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، 
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مشروعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا، وذلك مثل فرضية لنا، ومصدر 
 .الصيام

أحكام جاء في القرآن أو السنّة أنها شرعت لمن قبلنا، وقام الدليل من  :النوع الثاني
شريعتنا على نسخها في حقّنا وأنها خاصّة بالأمم السابقة، فهذا النوع لا خلاف في أنه غير 

تحريم أكل كلّ ذي ظفر، وكتحريم الغنائم، وقتل النفس في سبيل التوبة، مشروع في حقّنا، ك
 .وقطع الثوب لتطهيره من النجاسة ونحوها، فهذه لا خلاف في أنها منسوخة في حقّنا

أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنّة، بمعنى لم يثبت بطريق  :النوع الثالث
ة من كتبهم ورواياتهم كالإسرائيليات، فهذه لا صحيح مشروعيتها لهم، وإنما هي مأخوذ

خلاف أيضا في أنها ليست بشرع أصلا، وإن كان ذكر هذا النوع هاهنا من باب تتمة 
 .القسمة فقط

أحكام جاءت بها نصوص القرآن أو السنّة، ولم يأت في شريعتنا ما  :النوع الرابع
قّنا، وهذا الأخير هو المقصود يدلّ على ثبوت هذه الأحكام بالنسبة لنا، أو نسخها في ح

 .بالدراسة، والذي كان مخلّ خلاف بين العلماء، وعليه يدور الكلام في المطلب التالي

 .شرع من قبلنا حجية: المطلب الثاني

قبل الخوض في بيان آراء العلماء في حجية هذا الأصل، لا بد من ذكر مجموعة من 
 :1اع، وهذه الضوابط كالآتيالقيود هي بمثابة ضوابط بها يتحرر محل النز 

مسائل الاعتقاد وأصول الإيمان خارج محل النزاع؛ لأنها مما اتفقت عليها شرائع  -
 .-كما سبقت الإشارة إليه -الأنبياء جميعا 

 أن يثبت أنه من شرع الله عزّ وجلّ لمن كان قبلنا بطريق صحيح؛ وهو الكتاب أو -
 .السنّة

                                                           

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، : ، ابن تيمة(وما بعدها 6/1151)نفائس الأصول، : القرافي - 1
، (5-15/6)، مجموع الفتاوى، (وما بعدها 1/111)، (ت.د)، (ط.د)مكتبة الرشد، : ناصر العقل، الرياض: تحقيق

 (.وما بعدها1/151)نثر الورود، : ، الشنقيطي(15-6/16)البحر المحيط، : الزركشي
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 .ويقرّره، ويثبته في حقّنا أن لا يرد في شرعنا ما يؤيدّه -

 .أن لا يأتي في شريعتنا ما ينسخه ويبطله -

 .المذاهب والأقوال في حجية شرع من قبلنا: الفرع الأول

 :اختلف العلماء في اعتبار هذا الأصل والاحتجاج به، ومذاهبهم في ذلك كالآتي

ذا قول شرع من قبلنا شرع لنا، إذا كان بالضوابط السابقة، وه :الأول مذهبال
 .1جمهور العلماء من أصحاب المذاهب

شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذا القول يمثل إحدى الروايتين عن  :المذهب الثاني
 .2الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية والمعتزلة، وجماعة من المتكلمين

 .3الوقف، واختاره جماعة من المتكلمين :المذهب الثالث

موافق  ‘، أن الإمام المازري -والله أعلم  -الذي يظهر : راأي الإمام المازراي
، ومما يدلّ 4لما عليه جمهور العلماء من الأخذ بشرع من قبلنا، واعتباره حجة وأصلا يرجع إليه

 :على ذلك

                                                           

قواطع : ، ابن السمعاني(119)التبصرة، : ، الشيرازي(وما بعدها 1/591)العدّة في أصول الفقه، : أبو يعلى - 1
، (1/111)التمهيد، : ،  الخطاب(100-1/55)أصول السرخسي، : ، السرخسي(110-1/105)الأدلة، 

 (.1/111)تيسير التحرير، : ، أمير باد شاه(6/11)البحر المحيط،  :، الزركشي(111)شرح تنقيح الفصول، : القرافي
محيي الدين : اللمع في أصول الفقه، تحقيق: ، الشيرازي(1/155)المعتمد في أصول الفقه، : أبو الحسين البصري - 2

، (116)م، 1559-ه1116، 1دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط: ديب مستو ويوسف علي بديوي، دمشق
الإحكام في : ، الآمدي(1/111)المصدر السابق، : ، الخطاب(9/161)الإحكام في أصول الأحكام، : حزمابن 

شعبان محمد إسماعيل، : علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: ، السبكي(1/151)أصول الأحكام، 
 (.1/101)م، 1511-ه1101، 1مكتبة الكليات الأزهرية، ط: القاهرة

 (.6/11)المصدر السابق، : الزركشي - 3
 (.106-109)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية، (151-151)إيضاح المحصول، : المازري: انظر - 4
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]: في قول الله تعالى ‘ما ذكره  -

الوكالة وقد استدلّ العلماء بهذه الآية على جواز : "، حيث قال[15:الكهف][  ۉ
والشركة، وإنما يصح الاستدلال بها على أحد القولين بين أهل الأصول في جواز تعبدنا بشرع 

 .فلو كان لا يرى بحجية شرع من قبلنا لما أورد هذا الاستدلال هنا ،1"من كان قبلنا

أنه خرجّ على هذا الأصل العديد من الفروع، كما جاء في النكاح بالإجارة على  -
نه ذكر أن من قال بجواز ذلك أخذ بقضية موسى عليه السلام الواردة في قول الله انفرادها، فإ

[  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ]: تعالى

 .2جوازها لحاجة الناس إليها ‘، واختار [15:القصص]

وما يؤكّد اعتباره هذا الأصل ما ذكره في جواز الحمالة، إذ ذكر أن من الأدلّة  -

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :والتي تفيد جوازها قوله تعالىالواردة في القرآن 

، ثّم ذكر بعدها أن الاستدلال بهذه الآية [51: يوسف][ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
إنما يستقيم على القول بحجية شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، ثم قرّر بعدها أنه 

نسخه، وهو هنا في محلّ  فأشار بذلك إلى اعتباره إذا لم يرد"، 3لم يرد في شرعنا ما ينسخه
 .4"الاحتجاج والاستدلال فدلّ على اعتباره

ففي هذه النصوص ما يفيد اعتباره هذا الأصل وأخذه به، وسيأتي ما يؤكّد ذلك 
 .أكثر عند عرض بعض الفروع التي خرّجها على هذا الأصل

 .حجية شرع من قبلناعلى دلةّ الأ: الفرع الثاني

                                                           

 (.111/ل)التعليقة على المدونة، : المازري - 1
 .(11/ل: )المصدر نفسه - 2
 (.1/1/110)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.106)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية - 4
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إذا لم يرد في شريعتنا ما  -لين بأن شرع من قبلنا شرع لنا استدلّ جمهور العلماء القائ
 :1بأدلةّ عديدة، منها -ينسخه 

، [50: الأنعام][ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ]: قوله تعالى -

بالاقتداء بهدي الأنبياء من قبله،  ×أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه : ووجه الاستدلال
وشرعهم من هداهم؛ لأن الهدى اسم للإيمان والشرائع جميعا، والاهتداء لا يقع إلا بهما 

كان واجبا في حق   ×أن يتبع شرعهم، وما كان واجبا في حقه  ×جميعا، فوجب عليه 
 .أمّته، إلا أن يقوم دليل التخصيص

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]: قوله تعالى -

أن يتبع ملّة إبراهيم عليه  ×، فقد أمر الله تعالى نبيه [111:النحل][  ک

 .وجب على أمّته ×السلام، والملّة هي الشريعة، والأمر هاهنا للوجوب، وما وجب عليه 

كتاب : )أنه طلُِب منه أن يقضي في سنّ كُسِرت فقال ×ما جاء عن النبي  -
، وليس في القرآن ما يقضي بالقصاص في السن إلا ما حكي عن التوراة في 2(الله القصاص

، فلولا أنه متعبّد بشرع من قبله لما صحّ [19:المائدة][  ۈ ۈ]: قوله تعالى
 .الاستدلال بذلك

                                                           

: ،  الخطاب(100-1/55)أصول السرخسي، : ، السرخسي(110-1/105)قواطع الأدلة، : السمعانيابن  - 1
، (وما بعدها 111)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(151-151)إيضاح المحصول، : ، المازري(1/116)التمهيد، 
دار عالم الفوائد، : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مكة المكرمة :الشنقيطي، (6/11)البحر المحيط، : الزركشي

 51)، (ت.د)، (ط.د)لحرام، القاهرة، دار ابن تيمية، ، رحلة الحج إلى بيت الله ا(وما بعدها 1/55)ه، 1116، 1ط
 (.وما بعدها 919)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها

، [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص: ]كتاب التفسير، باب قول الله تعالى  اري في صحيحه،أخرجه البخ - 2
، 1659: كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان، رقم  ومسلم في صحيحه،، (1/155)، 1900: رقم

(1/1101.) 



136 
 

حين جاءه نفر من اليهود وذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا  ×ما ورد عنه  -

فأمر بهما رسول الله ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم: )×فقال لهم رسول الله 
 .1فرُجِما

، ثّم تلا قوله 2(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها: )×قوله  -

، والآية خطاب لموسى عليه السلام، فلو [11:طه][  ٺ ٺ ٺ]: تعالى
 .وذلك دلالة الإيماءلم يكن متعبّدا بشرع من قبله لما كان لتلاوة الآية فائدة، 

فهذه جملة من الأدلة التي استند إليها القائلون بحجية شرع من قبلنا، وهي لم تسلم 
توجيه لبعضها، لكن مع ذلك يمكن القول بأن كلّ ما  ‘من المعارضة والرد، وللمازري 

كتاب ذكر لنا في الكتاب والسنّة مما كان شرعا لمن قبلنا فهو شرع لنا من حيث أنه ورد في ال
أو السنّة، لا من حيث أنه كان شرعا لمن قبلنا، حيث إن الله تعالى ما أنزل علينا هذا 
الكتاب إلا لنعمل بكلّ ما فيه، سواء كان شرعا لمن قبلنا أم لا، والله سبحانه ما قصّ علينا 

 .3أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب ما أهلك الهالكين، ونأخذ بما نجا به الناجون

  .على شرع من قبلناالمبنية نماذج من الفروع : لمطلب الثالثا

 .جواز الوكالة: الأولىالمأللة 

الدّليل على جواز الوكالة الكتاب والسنّة : "في الاستدلال لجواز الوكالة ‘قال 

 ۅ ۋ ۋ]: وقال تعالى...فأما الكتاب...وإجماع الأمّة والاعتبار

وهذا وإن ثبت  ،أصحاب الكهفوهذه وكالة من ، [15: الكهف] [ ۉ ۉ ۅ

                                                           

، 6111: م إذا زنوا، رقم، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهالحدودكتاب   أخرجه البخاري في صحيحه، - 1
(11/165.) 

 .تقدم تخريجه - 2
 (.وما بعدها 51)، ، رحلة الحج(وما بعدها 1/55)، ء البيانأضوا: الشنقيطي - 3
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وأمّا : "، وقال في الآية أيضا1"أنهّ كان في شرعهم، فشرع من كان قبلنا مختلف في تعبّدنا به
، 2"ففيه إثبات الوكالة [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]: قوله تعالى

 . فذكر أن من بين أدلة جواز الوكالة وكالة أصحاب الكهف التي قصّها الله علينا

 .جواز الحمالة بالمال وبالوجه: ةنيالمأللة الثا

أمّا الدليل المعتمد عليه في جواز : "مبينا الدليل على جواز الحمالة على الجملة ‘قال 
: تعالىفأمّا الكتاب فقد قال ؛ على الجملةالحمالة فالكتاب والسنة مع الاتفاق على جوازها 

: يوسف][ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]
وهذه   ،بهذه الآية الزعامة وهي الكفالة فقد أثبت ،كفيل كما قدمناه" زعيم" ب  والمراد ،[51

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]: وقال في السورة بعينها، كفالة بالمال

، [66: يوسف][ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
الحمالة وهذا الذي ذكر فيه الموثق والمعاهدة وإن لم يكن تصريحا بلفظ ...بالوجهوهذه حمالة 

وإنما يكون هذا مما يعتمد عليه على مذهب من  ،ناها، ولكن هذا شرع من كان قبلناففيه مع
ولم  ،ه إلا أن يأتي في شرعنا ما ينسخهإن شرع من قبلنا نحن مخاطبون ب: قال من الأصوليين

 .3"عنا ما ينسخ جواز الحمالة بل ورد ما يؤكد جوازهار يرد في ش
يرى في شرع من قبلنا أصلا معتبرا،  ‘ومما مرّ معنا يتضح أن الإمام المازري 

ودليلا من أدلةّ الشرع المتقرّرة، إذ بنى عليه العديد من الفروع الفقهية، وأشار إليه في كثير من 
 .4المناقشات والتحريرات الفقهية

 
                                                           

 (.100-1/1/555)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.1/1/1111)المصدر نفسه،  - 2
 (.1/1/110)المصدر نفسه،  - 3
، (195و 1/1/190)، (1/1/100)، (1/1/1101)، (511-1/1/510: )السابق المصدر: انظر مثلا - 4

 (.1/119: )المعلم
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 .بناء الفروع على عمل أهل المدينة: المبحث الثالث

أنواع الإجماع التي دار فيها خلاف بين العلماء من حيث القبول والردّ من  :تمهيد
إجماع أهل المدينة، ويسمى أيضا عمل أهل المدينة، فإن العلماء قد اختلفوا في حجيته 

 .واعتباره، وفيما يأتي بيان للمراد بهذا الإجماع، وأقسامه، وحكاية أقوال العلماء فيه

 .لمدينة وأنواعهتعريف عمل أهل ا: المطلب الأول

 .أهل المدينة تعريف عمل: الفرع الأول

اتفاق : إذا كانت حقيقة الإجماع الاتفاق بين المجتهدين، فإن المراد بإجماع أهل المدينة
 . 1مجتهدي المدينة في العصور المفضلة على أمر شرعي

حابة القرون التي جاء الوحي بالثناء على أهلها من الص: والمقصود بالعصور المفضلة
خير الناس قرني ثّم الذين يلونهم ثمّ ): ×، وذلك في قول النبي 2والتابعين وتابعي التابعين

 .3..(الذين يلونهم

 .أنواعه: الفرع الثاني

 .4نقلي، واستنباطي أو استدلالي: وهو نوعان

                                                           

: أحمد محمد نور سيف ،(10/100)مجموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/115)، شرح مختصر المنتهى: الإيجي - 1
الإسلامية وإحياء التراث، للدراسات  دار البحوث: بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، دبي المدينة عمل أهل

 (.وما بعدها 105)م، 1000-ه1111، 1ط
 .(105) المرجع السابق،: أحمد محمد نور سيف، (10/100)السابق،  صدرالم: ابن تيمية - 2
، 1691: ، باب فضائل الصحابة، رقم×أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي  - 3

، 1911: فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم، ومسلم في صحيحه، كتاب (5/1)
(1/1561.) 

دار : مصطفى باجو، طنطا: أبو عبيد القاسم بن خلف، التوسط بين مالك وابن القاسم، تحقيق: الجبيري - 4
، أبو عبد الله محمد بن عمر، الانتصار لأهل المدينة:، ابن الفخار(11-15)م، 1009-ه1116، 1الضياء، ط

: ، الباجي(50)م، 1005-ه1110، 1الرابطة المحمدية للعلماء، ط: محمد التمسماني الإدريسي، الرباط: تحقيق
، (10/101)السابق،  صدرالم: ، ابن تيمية(1/15)، ترتيب المدارك: ، عياض(وما بعدها 1/116)إحكام الفصول، 
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سواء كان  ×وهو ما كان طريقه النقل والرواية عن النبي : النقلي العمل -1
ذلك قولا، أو فعلا، أو إقرارا، أو تركا، واتصل العمل به في المدينة على وجه لا يخفى مثله، 

 .1، كنقلهم مقدار المدّ والصاع ونحوهاونقُِل نقلا يفيد الحجية ويقطع العذر أمام أي احتمال

 تهادالنظر والاج وهو العمل المشتهر في المدينة الذي مبناه :الاستدلالي العمل -2
 .2، على نحو مذهبهم في خيار المجلسوالاستنباط

 .أهل المدينةعمل حجية : الثاني المطلب

ذكرنا آنفا أن إجماع أهل المدينة قسمان؛ نقلي واستدلالي، والكلام في حجيته 
 :سينصب على كل واحد منهما على حدة

 .النقلي العملحجية : الفرع الأول

حجّة باتفاق العلماء؛ يجب الأخذ به ويترك ما أما هذا القسم من إجماعهم فإنه 
خالفه من قياس أو خبر الآحاد؛ لأنه نقل متواتر، أو على الأقلّ مشهور، وذلك كنقلهم تثنية 

 .3الأذان وإفراد الإقامة، ومقدار المدّ والصاع، ونحوها

الإمام المازري، فقد نصّ على  ء المتفقين على العمل بهذا القسمومن جملة العلما
 :ذلك في غير ما موضع؛ من ذلك

تربيع اختلف فقهاء الأمصار في : "ما جاء في صفة الأذان، فإنه قال في ذلك -
به من الأخبار  ويرجح مالك ما أخذ...فقال مالك يثنى ولا يربع ؛التكبير المفتتح به الأذان

م واشتهاره فيهم يخفى عنهم ما استقر عليه ولا يكاد مع تكرر ذلك عليه ،بعمل أهل المدينة
                                                                                                                                                                      

عمل أهل المدينة : ، أحمد محمد نور سيف(1/116)البحر المحيط، : ، الزركشي(1/115)إعلام الموقغين، : ابن القيم
 (.111)، بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين

 (.11-1/15)ترتيب المدارك، : ، عياض(1/115)إحكام الفصول، : الباجي - 1
 (.1/11: )، عياض(1/111)الباجي، : ين السابقينصدر انظر الم - 2
السابق،  صدرالم: ، عياض(1/115)السابق،  صدرالم: الباجي، (50)هل المدينة، الانتصار لأ: ابن الفخار - 3

البحر المحيط، : ، الزركشي(1/166)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(10/101)مجموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/11)
(1/111.) 
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فإن أبا حنيفة : أما الشهادتان...وزمن الصحابة رضي الله عنهم ×العمل في زمن النبي 
وسبب الاختلاف ...والمشهور عن مالك تربيع الشهادتين...يقتصر فيهما على التثنية

 .1"ويرجح مالك ما أخذ به في المشهور عنه باستمرار العمل به ،اختلاف الأخبار

مذهب مالك  : "في أذان الفجر( الصلاة خير من النوم)وقال أيضا في إثبات  -
حنيفة إلا بعد الفراغ من  وكرهه أبو ،الصبحفي أذان  (الصلاة خير من النوم)إثبات  ÷
 .2"المدينةولنا عليه التمسك بالأخبار وعمل أهل  ،الأذان

المشهور عن مالك أنه يفرد الإقامة؛ لأنه المعمول : "في صفة الإقامة ‘وقال  -
 .3"به في المدينة

 .4بهذا النوع من الإجماع، وتعويله عليه ‘ففي هذه النصوص ما يثبت أخذه 

 .الاستدلالي لعملحجية ا: الفرع الثاني

 :ثلاثة وحاصل أقوالهم في ذلكاختلفت آراء العلماء وتباينت أقوالهم في هذا القسم، 

ليس بحجة ولا يعتبر، وهو قول جمهور العلماء، وبه أخذ المحققون من  :القول الأول
 .5المالكية

ليس بحجة ولكنه يرجح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وإليه ذهب  :القول الثاني
 .1بعض المالكية

                                                           

 (.1/1/111)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.1/1/116)نفسه،  صدرالم - 2
 (.1/115)المعلم، : المازري - 3
 (.511-510)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية: وانظر – 4

: ، ابن حزم(51)الانتصار لأهل المدينة، : ، ابن الفخار(11)التوسط بين مالك وابن القاسم، : الجبيري - 5
فصول، إحكام ال: ، الباجي(1/111)قواطع الأدلة، : السمعانيابن ، (1/101)، في أصول الأحكام الإحكام

إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(10/110)مجموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/90)ترتيب المدارك، : ، عياض(1/111)
 (.1/111)البحر المحيط، : ، الزركشي(1/161)
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 .2المغاربةهو حجة مطلقا، وبه قال ابن الحاجب وأكثر  :القول الثالث 

على ما يثبت حجية هذا  -في حدود اطلاعي  - أقف لم:راأي الإمام المازراي
من   -والله أعلم  -، بل الذي يظهر لي 3القسم من عمل أهل المدينة عند الإمام المازري

خلال نصّ له أنه لا يعتبره حجة، جاء ذلك في مسألة خيار المجلس، عند نقده أدلة المالكية، 
والاستدلال : "‘استندوا إليه من كون العمل بالمدينة على تركه، إذ قال وبالتحديد ما 

لم يقل بأنّ عمل أهل المدينة حجّة  إذعلى ثبوت ناسخ مجهول بالعمل لا حقيقة له، 
لأنّ  ،كر من تأويله في كتب أصول الفقهبمجرّده، على حسب ما حكي عن مالك على ما ذُ 

د كنّا حكينا عن خمسة من وق ،بعضهم ليس بحجّةبعض الأمّة وعمل المراد بهذا عمل 
ثم  -..ف ما زعم هؤلاء أنّ العمل وقع بهذهابهم إلى خلا - ي الله عنهمرض - الصحابة

وقد عمل بهذا الحديث .. -سّمى جماعة من التابعين والفقهاء ممنّ تابع الصحابة على ذلك 
، ومعرفته بسياقة ×دته للنبّي راويه وهو ابن عمر وعمل الراّوي بالحديث موجبَه مع مشاه

 .4"قوله، وقرائن أحواله فيه، أولى أن يقتدى به من عمل غيره

 .من الفروع المبنية على عمل أهل المدينةنماذج : الثالث مطلبال

إذا  -لإجماع أهل المدينة  ‘ر شيء مما يدلّ على اعتبار الإمام المازري سبق ذك
 : وفيما يلي نماذج من الفروع المبنية على هذا الأصل تؤكد ذلك -كان طريقه النقل والرواية 

 .الأذان للصبح قبل وقتها: الأولىالمأللة 

                                                                                                                                                                      

، 1دار الكتب العلمية، ط: إسماعيل، بيروت محمد حسن: لمدينة، تحقيقالمعونة على مذهب عالم ا :داديالبغ - 1
 (.1/111)البحر المحيط، : ، الزركشي(1/19)، ترتيب المدارك: ،عياض(1/601)م، 1551-ه1111

، شرح مختصر المنتهى: الإيجي، (1/91)، ترتيب المدارك: ، عياض(1/115)، إحكام الفصول: الباجي - 2
(1/115.) 

 (.511)الأصولية،  الإمام المازري وآراؤه: انظر. وهو نفس الأمر الذي ذكره الباحث مراد بوضاية - 3

 .-بتصرّف - (1/1/919)شرح التلقين، : المازري - 4
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 :1اختلف العلماء في الأذان للفجر قبل وقتها على قولين

 .2المنع من الأذان للفجر قبل دخول الوقت، وهو قول أبي حنيفة :القول الأول

، 3يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وإليه ذهب مالك :القول الثاني
 .5، وأحمد4والشافعي

الجمهور القائلين بجواز الأذان لصلاة بمذهب  ‘ أخذ :راأي الإمام المازراي
الواردة في ذلك، وبما عليه العمل في المدينة، فإنه بعد الصبح قبل وقتها، أخذا ببعض الآثار 

ومما يعتمد عليه أصحابنا :  "أن ذكر ما تعلّق به كل فريق من الأدلة، ووجوه الاستدلال، قال
وهم  ،ارهم على الأذان للصبح قبل الفجرفي ترجيح تأويلاتهم هذه عمل أهل المدينة واستمر 

 .6"×أعلم الناس بما كان عليه الأمر في زمن النبي 

 .(قد قامت الصلاة) إفراد الإقامة: الثانيةالمأللة 

، (قد قامت الصلاة)اختلف الفقهاء في مسألة إفراد الإقامة من تثنيتها، وبالتحديد 
 :7على مذهبين

 ،8تقال مثنى، وهو مذهب أبي حنيفة( قد قامت الصلاة) :المذهب الأول
 .10، وأحمد9والشافعي

                                                           

 (.1/119)، على نكت مسائل الخلاف الإشراف: البغدادي - 1
 (.119-1/111)المبسوط، : السرخسي - 2
 (.1/160)النوادر والزيادات، : القيرواني - 3
 (.56-1/59)المجموع، : النووي - 4
 (.وما بعدها 1/61)المغني، : ابن قدامة - 5
 (.1/1/111)شرح التلقين، : المازري  -6

 (.1/110)، السابق لمصدرا: البغدادي - 7
 .ومذهب أبي حنيفة تثنية الإقامة جميعا(. 1/115)، المصدر السابق: السرخسي - 8
 (.101-1/101)، المصدر السابق: النووي - 9

 (.وما بعدها 1/91)، المصدر السابق: ابن قدامة - 10
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جزء منها، فتفرد مثلها، وهذا ( قد قامت الصلاة)الإقامة فرادى، و :المذهب الثاني
 .1مذهب الإمام مالك

قد )ما عليه المالكية من إفراد  ‘الذي ذهب إليه المازري  :راأي الإمام المازراي

: ‘قال ، وقد بنى اختياره هذا على عمل أهل المدينة المتصل بذلك، (قامت الصلاة
ثّم ذكر الخبر الوارد في  -..توتر (قد قامت الصلاة)المشهور عن مالك رضي الله عنه أن "

 .2"ولأنه عمل أهل المدينة -ذلك، وقال عقبها 

 .سجود القرآن إحدى عشرة سجدة: المأللة الثالثة

 :3اختلف الفقهاء في عدد سجدات القرآن على ثلاثة أقوال

 4عدده أربعة عشر سجدة، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة :القول الأول
 .6وأحمد 5والشافعي

 .7هي إحدى عشر سجدة، وبه قال مالك :القول الثاني

 .8هي خمسة عشر سجدة، وهو رواية عن أحمد :القول الثالث

أخذ بما عليه المالكية، فسجود القرآن إحدى عشر سجدة، حيث  :راأي المازراي
، ونقل 9"اختلف المذهب في عدد سجود التلاوة، فالمشهور أنه إحدى عشر سجدة: "قال

                                                           

 (.1/16)المعونة، : البغدادي - 1
 (.111-1/1/115)، شرح التلقين: المازري – 2
 (.905-1/906)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/119)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 4
 (.161)المهذب، : الشيرازي - 5
 (.1/191)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.1/151)، صدر السابقالم: البغدادي - 7
 (.1/191)السابق،  صدرالم: قدامةابن  - 8

 (1/1/551)، المصدر السابق: المازري - 9
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الأمر المجتمع عليه عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشر : "عن الإمام مالك قوله
 .1"سجدة، ليس في المفصّل منها شيء

إلى عمل أهل المدينة في تحديد عدد سجود القرآن، بدليل قول وفي هذا استناد 
 .، بمعنى العمل الجاري في المدينة"الأمر المجتمع عليه عندنا: "مالك

التكبير أيام التشريق يبدأ من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر : المأللة الرابعة
 .أيام التشريق

اختلاف الفقهاء في مبتدأ التكبير ومنتهاه خلال أيام التشريق، وذكر  ‘حكى 
أن مذهب مالك أنه يبدأ من بعد صلاة الظهر من يوم النحر، بحكم أنها أول صلاة يصليها 
الحاج بعد الرمي، وينتهي بالصبح من آخر أيام التشريق؛ لأنها آخر صلاة يصليها الحجاج 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه عمل أهل المدينة، بمنى، والناس تبع في ذلك للحجاج
 أيام التشريق، لقوله وإنما قلنا يكبرّ : "‘فهذا وجه قول مالك في مبتدئها ومنتهاها، قال 

وإنما قطع في الصبح . [101:البقرة][  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]: تعالى
فإنه عمل أهل وأيضا لأن الناس بمنى آخر صلاتهم الصبح، وإذا زالت الشمس رموا ونفروا، 

 .2"المدينة

فمما سبق نظريا وتطبيقيا يثبت أن الإمام المازري يرى في عمل أهل المدينة حجة 
 .شرعية تبنى عليها الأحكام، وذلك إذا كان طريقه النقل والرواية

 

 

 
                                                           

: ، وانظر(1/111) ،991: الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجود القرآن، رقمرواه الإمام مالك في  - 1
 (.1/1/551)، شرح التلقين: المازري

 .(1/1/1019)، صدر السابقالم: المازري - 2
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 .بناء الفروع على العرف: المبحث الرابع

جاءت برعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في كل الشريعة الإسلامية  :تمهيد
زمان ومكان، ومن مراعاة مصالح الناس مراعاة أعرافهم وعوائدهم، لذلك فإن من أصول 
الشريعة المتقررة تحكيم العرف والعادة في الاجتهاد والفتوى، وفي هذا المبحث نتناول هذا 

 :يةمن خلال العناصر الآت ‘الأصل عند الإمام المازري 

 .تعريف العرف وأقأامه: المطلب الأول

 .، والعلاقة بينه وبين العادةتعريف العرف لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .العرف في اللغة: أولا

 : 1يطلق العرف ويراد به في اللغة عدّة معان، أهّمها اثنان

 .2نكرما تعرفه النفوس وتطمئنّ إليه من الخير، فهو من المعروف، وخلافه الم -

 .3ما تعارفه الناس بينهم وتتابعوا عليه: الأمر المتتابع عليه، فالعرف بهذا المعنى -

 .العرف في الاصطلاح: ثانيا

ما استقرت : "إن المعنى الاصطلاحي للعرف لا يخرج عن المعنى اللغوي، إذ هو
 .4"النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

ده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ ما اعتا": ويعرّف أيضا بأنه
 1."تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه

                                                           

مكتبة الشروق : المعجم الوسيط، القاهرة: بالقاهرة ، مجمع اللغة العربية(1/111)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.959)، (ت.د)، (ط.د)الدولية، 

 (.5/115)لسان العرب، : ابن منظور - 2
 (.1/111)، المصدر السابق:  ابن فارس - 3

 (.115)التعريفات، : الجرجاني - 4
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، فالعرف القولي الألفاظ التي اعتاد الناس وهذا يشمل العرف القولي، والعرف العملي
 .ل ألفوها واعتادوهاإطلاقها على معاني محدّدة، والعملي ما انتشر بينهم من أفعا

 .العلاقة بين العرف والعادة: ثالثا

 :من تعريف العادة لغة واصطلاحا لتبيّن العلاقة والنسبة بين العادة والعرف لا بدّ أوّلاً 

 . 2بمعنى التكرار: فالعادة في اللغة مأخوذة من العود

ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة العادة : "وفي الاصطلاح
 .3"بعد أخرى

فالعادة بهذا المعنى تطلق  ،4"هي الأمر المتكرّر من غير علاقة عقلية: "وعند الأصوليين
،  -وهو العرف -عامة على كل ما يعتاده الفرد في شؤونه الخاصة، وعلى ما يعتاده الجماعة وال

 .5أيضا على كل حالة متكرّرة مهما اختلف مصدرها كما تطلق

من خلال تعريف العرف والعادة يمكن درك العلاقة بينهما، وهي العموم والخصوص 
بيعي، والعادة الفردية المطلق، فالعادة أعمّ من العرف؛ لأنها تشمل العادة الناشئة عن عامل ط

 .6عادة عرفاوعادة الجماعة أو الجمهور، فكلّ عرف عادة، وليس كلّ 

                                                                                                                                                                      

، (191)شرح تنقيح الفصول، : القرافي: ، وانظر في معنى العرف(1/111)أصول الفقه الإسلامي، : الزحيلي - 1
م، 1516، 1دار الفكر، ط: محمد مطيع الحافظ، دمشق: زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، تحقيق: ابن نجيم

وما  1/151)م، 1551-ه1111، 1، طدار القلم: المدخل الفقهي العام، دمشق: ، مصطفى الزرقا(101)
 (. 111)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(بعدها

 (.111-1/115)لسان العرب، : ابن منظور: انظر - 2
 (.116)التعريفات، : الجرجاني - 3
-ه1101، 1دار الكتب العلمية، ط: شمس الدين محمد بن محمد، التقرير والتحبير، بيروت: ابن أمير الحاج - 4

 (.1/111)م، 1511

 .-بتصرف  -(151-1/151)، رجع السابقالم: صطفى الزرقام - 5
، (11)، 1515، (ط.د)مطبعة الأزهر، : أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء، القاهرة: أبو سنّة - 6

 .-بتصرف -(1/151: )المرجع السابق: مصطفى الزرقا
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معنى واحد؛ لأن مؤدّاهما إياهما في من الأصوليين  يركث  وهذا ما يفسّر استخدام
 :، كما جاء في قول الناظم1واحد

 2العرف ما يعرف بين الناس   ومثله العادة من دون باس

 .أقأام العرف: الفرع الثاني

 :3ينقسم العرف إلى أقسام عديدة؛ نظرا لعدّة اعتبارات، هذه أهمها -

 :قه ينقأم إلى قأمينبالنظر إلى موضوعه ومتعل  

وهو ما شاع بين الناس من استعمال لفظ في معنى خاصّ يختلف  :عرف قولي -1
 .عن مدلوله اللغوي، حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق

 .ملاتهمالناس وتعارفوه في تصرفاتهم ومعاما جرى عليه  :عرف عملي -2

 :من يصدرا عنه ينقأم إلى قأمينوبالنظر إلى 

وهو ما تعارفه عامة الناس في أمر من الأمور، على اختلاف أزمانهم  :عرف عام -1
 .وبيئاتهم

وهو ما يكون تعارفه مخصوصا ببلد أو مكان دون آخر، أو بين  :عرف خاص -2
 .فئة من الناس دون غيرهم

 :ن أيضاوينقأم العرف باعتبارا إقرارا الشرع له من عدمه إلى قأمي

                                                           

 (.111)أثر الأدلة المختلف فيها، : البغا - 1
، 1الدار الأثرية، ط: نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول مع شرحه للمحسي، الأردن:  ابن عاصم الغرناطي - 2

 (.119)م، 1005-ه1111
: ، البغا(وما بعدها 1/159)المدخل الفقهي العام، : ، مصطفى الزرقا(وما بعدها 15)العرف والعادة، : أبو سنّة -3

عادل بن عبد : ، ولي قوتة(وما بعدها 1/115)أصول الفقه الإسلامي، : لزحيلي، ا(وما بعدها 116)، المرجع السابق
م، 1555-ه1115، 1المكتبة المكية، ط: العرف حجيته وأثره في المعاملات المالية عند الحنابلة، مكة المكرمة: القادر

 (.وما بعدها 1/191)
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وهو ما اعتاده الناس من قول أو فعل من غير أن يصادم  :عرف صحيح -1
 .الشرع، فلا يحرّم حلالا ولا يحلّ حراما

وهو ما تعارفه الناس وكان مخالفا للشرع، كتعارف الناس بعض  :عرف فاسد -2
 .العقود الربوية

 .حجية العرف: المطلب الثاني

 .الاحتجاج بالعرفالآرااء في المذاهب و : الفرع الأول

إن العلماء على اختلاف مذاهبهم متفقون على أصل الاحتجاج بالعرف واعتباره 
دليلا شرعيا، وإن اختلفوا في بعض مسائله وتفاصيله، وتباينوا في الأخذ به من حيث التوسع 

حتى أصبح من مقرّرات الشريعة ودلائلها، ومن آلة الفتوى وشواهد القضاء أن "، 1أو عدمه
، (الحقيقة تترك بدلالة العادة)، وأن (استعمال الناس حجة يجب العمل بها)و( العادة محكّمة)

 .2("المعروف عرفا كالمشروط شرطا)وأن 

وأما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم : "...‘ 3قال القرافي
 .4"يصرحون بذلك فيها

                                                           

مكتب المطبوعات : الفتاح أبو غدّة، حلب عبد: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، تحقيق: القرافي - 1
، 151-1/150)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(وما بعدها 111)م، 1559-ه1116، 1الإسلامية، ط

شرح : ، الفتوحي(101)الأشباه والنظائر، : ، ابن نجيم(6/90)البحر المحيط، : ، الزركشي(6/111-111،191
 (.وما بعدها 190)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 1/111)الكوكب المنير، 

أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، : الزرقا: ، وانظر في القواعد المذكورة(115)العرف حجيته وأثره، : ولي قوتة - 2
 (. وما بعدها115)م، 1515-ه1105، 1دار القلم، ط: دمشق

شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي، القرافي المالكي، فقيه أصولي نظار، : هو - 3
الذخيرة، نفائس الأصول، شرح تنقيح الفصول، : انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك، له مصنفات كثيرة، منها

شجرة : ، مخلوف(111)الديباج المذهب، : رحونابن ف: انظر ترجمته في. ه611: سنة ‘الفروق، وغيرها، توفي 
 (.111)النور الزكية، 

 (.191)شرح تنقيح الفصول، : القرافي - 4
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أخذ بالعرف  -على غرار غيره من العلماء  - ‘الإمام المازري : المازراي راأي
واعتبره أصلا ودليلا يرجع إليه، وبنى عليه الكثير من الأحكام الشرعية، يظهر ذلك من 
خلال فتاويه وكلامه في المسائل الفقهية، وهذه بعض النصوص التي تؤكد اعتباره هذا الأصل 

 :وحجيته عنده

إذا اختلف الزوجان في متاع : "في اختلاف الزوجين في متاع البيت ‘قال  -
البيت؛ فمذهب مالك أنه يقضى فيه بالعرف، ما عرف للرجال فهو للرجال، وما عرف 

وهاهنا يدخل  ...يقسم بينهما ولم يجعل العرف دليل الصدق: للمرأة فهو لها، وقال أبو حنيفة
ل وهو كل واحد من الزوجين على متاع البيت، فليس أحدهما أولى من الآخر، فطلب دلي

، فقد صرحّ في هذا النص بوجوب اعتبار العرف، وهذا دليل اعتباره 1"العرف، فوجب اعتباره
 .وحجيته عنده

والتحقيق أن : "وقال فيمن باع سلعة وادّعى بعد طول الزمن أنه لم يقبض ثمنها -
 .2"هذا الطول غير محدود ولا مقدّر إلا بحسب ما تجري به العادة في سائر الجهات

وهكذا قيل في المغارسة إذا : "في اختلاف المتبايعين في صحة المبيع وفساده وقال -
وهذا الذي قاله صحيح على  ،عاهيصدق من ادّ  غلب على أهلها التعاقد على الفساد أنه

 3"مقتضى أصل المذهب الذي قررناه مراراً من الاستشهاد بالعوائد

من أنه نهى بعض القضاة عن إلزام أهل السوق في أسواق البلد  ‘ما ذكره  -
في بيع المزايدة الثمن الذي يعطونه بعد مفارقة البائع لهم ثم يعود إليهم، لأجل مقتضى 

 .4عوائدهم، وفسّر العادة التي كانت جارية بينهم

                                                           

 (.11-10/ل)التعليقة، : المازري - 1
 (.1/1/11)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.51-1/1/50)نفسه،  صدرالم - 3
 (.1/1/1011)، المصدر نفسه - 4
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والتحقيق في ذلك الالتفات إلى : "بالنفقة على الرهن فيمن يلزم ‘وقال  -
 .1"وائد التي دخل عليها الراهن والمرتهن فيما قارن العقد، وفيما حدث بعدهالع

كثيرا ما يفسّر الخلاف في مسائل الفقه بالاختلاف في شهادة   ‘أنه  -
 .2العوائد

ففي هذه النصوص والفتاوى ما يدلّ دلالة صريحة على أخذه بمقتضى العوائد 
على أن هناك نصوصا كثيرة تثبت تعويله على والأعراف، واستناده إليها في تقرير الأحكام، 

 .هذا الأصل واحتجاجه به

 .الأدلة على حجية العرف: الفرع الثاني

، ومن بين تلك 3استدل العلماء لاعتبار العرف وحجيته بأدلة من الكتاب والسنة
، أحدهما من الكتاب، والآخر من السنة، ‘الأدلة دليلان نص عليهما الإمام المازري 

 .كل واحد منهما في محلهوسيرد  

 :فمن الكتاب

كما جاء في   -بالعرف واعتباره  لإثبات العمل ‘استدلّ الإمام المازري  -
العمل : أحدهما: بعد أن أقدم أصلين: فأجاب: "-مسألة الاختلاف في مال يتيمة متزوجة 

 .4["155:الأعراف][  ڃ ڃ]: بالعرف لقوله تعالى

                                                           

 .(1/1/111)شرح التلقين، : المازري - 1
، التعليقة، (1/1/10)، (115و 1/1/91)، (1/1/1001)، (1/1/911)شرح التلقين، : انظر مثلا - 2

 (.101-100/ل)
، 1دار الكتب العلمية، ط: الأشباه والنظائر، بيروت: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي - 3

، (115)شرح القواعد الفقهية، : ، الزرقا(101)الأشباه والنظائر، : ، ابن نجيم(50-15)م، 1511-ه1101
 (. وما بعدها 155)يته وأثره، العرف حج: ، ولي قوتة(وما بعدها 1/111)المدخل الفقهي العام، : مصطفى الزرقا

 (.5/911)المعيار المعرب،  في لرواية، نقل ذلك الونشريسي، وهو بصيغة ا(199)الفتاوى، : المازري - 4
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 ×أن الله تعالى أمر نبيه  –كما ذكر ذلك العلماء   -ووجه الاستدلال من الآية 
 .1بالعرف، وهو ما تعارفه الناس واستطابته نفوسهم، فالعمل به عمل بمقتضى الأمر

ھ ]: ردّ الله تعالى العديد من الأحكام إلى العرف، كما في قوله تعالى -

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

أحال تقدير النفقة والكسوة الواجبة إلى العرف، ، فإنه سبحانه [111: البقرة][ۈ ۇٴ
 .2إذ هو المقصود بالمعروف في الآية، وذلك دليل على صحة العمل به

 :ومن الأنة

في الدلالة على العمل بالعرف والرجوع إليه عند شرحه لقول  ‘ذكر المازري  -

، 3(تأثل مالاً لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير م: )×النبي 
أن يأكل بالمعروف؛ إشارة إلى ما قلناه من الرجوع إلى العادة في : وتقييده في قوله: "ما نصّه

 .4"ذلك

خذي ما يكفيك وولدك : )قتار زوجها في النفقةإلمن شكت إليه  ×قوله  -
 . 5(بالمعروف

                                                           

عبد السلام عبد الشافي : أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: ابن عطية - 1
عمر حسن : الفروق، تحقيق: ، القرافي(1/151)م، 1001-ه1111، 1العلمية، طدار الكتب : محمد، بيروت
 (.1/161)م، 1011-ه1111، 1مؤسسة الرسالة، ط: القيام، بيروت

 (.11/11)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية - 2
 (.1/1199)، 1611: الوقف، رقمالوصية، باب ، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه - 3
 (.1/199)المعلم، : المازري - 4
، (5/901)، 9161: ، رقمإذا لم ينفق الرجل، باب القضاء النفقاتكتاب أخرجه البخاري في صحيحه،   - 5

 (.1/1111)، 1511: كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم  ومسلم في صحيحه، 
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أحال في تقدير  ×القدر الذي يحقّق الكفاية في العادة، فالنبي : والمراد بالمعروف
 .1النفقة إلى العرف، وهذا نصّ منه في اعتبار العرف

ففيما مرّ من النصوص دلالة على اعتبار العرف والأخذ به، ووجوب الرجوع إليه في 
 .تفسير أقوال الشارع، وتقييد تصرفاته

 .شروط اعتبارا العرف: الفرع الثالث

إن العلماء وإن اتفقوا على أن العرف حجة وأصل من أصول الشرع، إلا أنهم جعلوا  
له ضوابط وشروطا للاعتداد به، وفقدان هذه الشروط أو أحدها يقضي بعدم اعتباره، بل 

 :2يصبح العرف غير صالح لبناء الأحكام الشرعية عليه، وهذه الشروط والضوابط كالآتي

غالبا، بأن يستمرّ العمل به في جميع الحوادث أو  أن يكون العرف مطرّدا أو -
 .أغلبها

أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرّف المراد تحكيمه فيه، فلا بدّ أن يكون  -
 .سابقا على التصرّف أو مقارنا له

أن لا يعارض العرفَ تصريح بخلافه، وهذا إنما يكون في العقود، فإن صدر عن  -
 .3لاف ما جرى عليه العرف فالعبرة حينئذ بما صرحّ بهأحد المتعاقدين تصريح بخ

أن لا يكون العرف مخالفا لنصّ شرعي، أو أصل قطعي من أصول الشريعة، فإن  -
 .4خالف شيئا من ذلك فهو مردود لا عبرة به، ف  العرف غير معتبر في المنصوص عليه

 .العرف المبنية علىنماذج من الفروع : المطلب الثالث
                                                           

 (.9/161)المفهم، : القرطبي - 1

أثر : البغا ،(وما بعدها 110)الأشباه والنظائر، : ابن نجيم، (وما بعدها 56و51)الأشباه والنظائر، : السيوطي - 2
  (.1/111)العرف حجيته وأثره، : ، ولي قوتة(110)الأدلة المختلف فيها، 

دار : نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية، دمشق:تحقيق قواعد الأحكام في مصالح الأنام،: العز بن عبد السلام - 3
 (.1/111)م، 1001-ه1111، 1القلم، ط

 (. 101)، المصدر السابق: ابن نجيم - 4
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مراعاة الأعراف في الفتوى، والاستناد إليها في تقرير الأحكام الشرعية منهج الأئمّة 
 :، يدلّ لذلك النماذج الآتي ذكرها‘الأعلام، وهو أصل متقرّر في منهج الإمام المازري 

 .اختلاف البائع والمشتري في دفع الثمن: المأللة الأولى

قِبل المشتري وقبضه من قِبل البائع، فادّعى إذا اختلف البائع والمشتري في دفع الثمن من 
حكم بأنه يصدّق  ‘المشتري دفعه إلى البائع، وأنكر البائع قبضه، فإن الإمام المازري 

المشتري فيما العادة التبايع فيه بالنقد في الأسواق، وذلك لشهادة العادة له، كما أن القول 
طال الزمان طولا تشهد العادة بكذب البائع،  قول المشتري فيما كان التبايع فيه بغير النقد إذا

ق المشتري فيما العادة التبايع فيه بالنقد في الأسواق، كالخبز والزيت د  فصُ : "‘قال 
ق في دفع د  ن به، صُ افإذا تسلم المشتري المبيع وب ،دوالبقل، وغير ذلك مما يباع على النق

وهذا لم يختلف فيه المذهب لاتضاح العادة الدالة ...ن بشهادة العادة له بصدقهالثم
وأمّا ما سوى هذا مما يباع على غير النقد، فإن القول قول البائع أنه لم يقبض ...عليه

فوجب مطالبته بإثبات ما ادعاه من البراءة من الثمن المتقرر في ذمته، وهذا ما لم ...لثمنا
 لبائع في أنه لم يقبض الثمن، فيصدقيطل الزمن بعد العقد طولًا تشهد العادة بكذب ا

والتحقيق أن هذا الطول غير محدود ولا مقدر إلا بحسب  ،حينئذ المشتري لشهادة العادة له
 .1"ما تجري به العادة في سائر الجهات، ومن اختلاف أجناس التجارات

 :ففي هذا النص حكم بشهادة العادة والعرف في ثلاثة أمور

 .تصديق المشتري في دعواه دفع الثمن، وذلك فيما كانت العادة فيه أنه يباع بالنقد :الأول

الحكم بتصديق المشتري أيضا فيما سوى ذلك إذا ادّعى البائع أنه لم يقبض الثمن  :الثاني
 .وطال الزمن طولا تشهد العادة بكذبه

 .الرجوع إلى العادة في تحديد طول الزمن :الثالث

 .إقامة البينة في رادّ الودائع :الثانية المأللة
                                                           

 (.1/1/11)شرح التلقين، : المازري - 1
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فاعلم أن أصل المذهب أن الوديعة إذا دُفِعت بغير : "..في ذلك ما نصّه ‘قال 
أنه إذا قبضها  1ذهب ابن القاسم: بيّنة أو إذا دُفِعت ببيّنة، فهل يلزم ردّها؟ في ذلك قولان
وكان ...أنه يبرأ في ردّها بغير بينة 2ببينة فلا يبرأ إلا بردّها ببينة، ومذهب ابن الماجشون

الشيخ أبو القاسم السيوري وشيخنا أبو الحسن اللخمي وأبو محمد عبد الحميد السوسي 
. يفتون بمذهب عبد الملك بن الماجشون ويختارونه، إلا أن طريقة شيخنا في الاختيار مختلفة

ن قبول هذه الأمانات بإشهاد؛ فشيخي أبو الحسن يعلّل باطرّاد العادة في زمانهما بالامتناع م
ثّم ذكر تعليل  -...فتكون العادة المطرّدة في ذلك تحلّ محلّ الاشتراط أن يدفع بغير إشهاد

اختيار شيخه عبد الحميد، وسبب الخلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم، وأن مردّه إلى 
لى ردّ ما بأيديهم من المتاع وابن القاسم يرى أن الصنّاع إذا دُعوا إ: -العوائد ثّم قال بعدها 

ويحتمل أن يكون ذلك عندهم لعادة في بلدهم؛ ...إلى أصحابه أنه لا يقبل قولهم إلا ببينة
ولو لم يكن يرى عندهم عادة لاحتمل أن يوافق في ذلك ابن الماجشون على إجازة الدفع 

بغير بينة، وكذلك بغير بينة، كما أن العادة عندنا نحن في بلدنا أنهم يدفعون ذلك لأربابه 
ولو أفتى والوكلاء والصيارفة العادة مستمرةّ عندنا أنهم يدفعون ذلك لأربابه بغير بينّة، 3)...(

 .4"، لأن العادة مطرّدة عندنا بما ذكرناهمفت في بلدنا بمذهب ابن القاسم لكانت فتياه خطأ

الردّ بأن مردّ  فها هنا فسّر الخلاف بين ابن القاسم وابن الماجشون في الإشهاد عند
ذلك إلى اختلاف في شهادة بعادة، وأنه يجب القضاء في ذلك بما تحكم به العادة في كلّ 

 .بلد، والفتيا بما يخالفها خطأ

                                                           

أحد كبار أصحاب مالك، لزمه مدة  هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله، -1
ترتيب المدارك، : القاضي عياض: انظر ترجمته في. ه151: سنة ‘عشرين سنة وتفقه عليه وعلى نظرائه، توفي 

 (.115)الديباج المذهب،: ، ابن فرحون(اوما بعده 5/110)سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي(وما بعدها 1/111)
و سلمة، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي سلمة، كنيته أبو مروان، والماجشون هو أب - 2

. ه111: سنة ‘أحد أصحاب مالك الذين ورثوا علمه، كان فقيها فصيحا، دارت عليه الفتيا في زمانه، توفي 
 (.191)الديباج المذهب، : ، ابن فرحون(وما بعدها 1/116)ترتيب المدارك، : القاضي عياض: انظر ترجمته في

 .-والله أعلم  -غير مفهومة، ولعلّها اسم لحرفة ما كما يقتضيه سياق الكلام بعدها  كلمة  - 3
 (.101-100/ل)التعليقة، :  المازري - 4
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 .مواجل الدارا المكتراة الماء الموجود فيحكم : المأللة الثالثة

في الماء المتواجد في مواجل الدار المكتراة أنه للمكتري أخذا بمقتضى  ‘فإنه أفتى 
عقد الكراء الذي قام على كراء جميع منافع الدار والماء واحد منها، ثّم رجع عن فتواه تلك 

؛ 1فبعد سبع سنين رأيت في هذا الجواب معارضة: " ‘إلى الأخذ بمقتضى العوائد، قال 
لمنافع، وأن الماء من المنافع دعوى تحتاج إلى دليل، فانتقلت إلى أنه اكترى جميع ا: وهو قولنا

 .التعويل على العادة

قيل والعادة اليوم إذا اكترى الدار أن يكون له من ماء المواجل قدر ما يكفيه بالمعروف من 
الطبخ والغسل والشرب خاصة، فلا يجوز له بيع ولا عطية بوجه، ومن وهب ذلك أو خرج 

 .2"لمعتاد فإنه متعدّ غاصبعلى التصرّف ا

 .وهاهنا تحكيم للعادة والعرف فيمن المستحقّ لهذا الماء، وفي قدر الاستعمال 

 .تحديد عرض الطريق مردّه إلى العوائد: المأللة الرابعة

إذا : )، وهو قوله×ورد في تحديد عرض الطريق عند الاختلاف حديث عن النبي 
لم يأخذ مالك وأصحابه : "، قال عنه المازري3(أذرعاختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع 

وأن  ،وراأَوْا أن الطرق تختلف الحاجة إلى سعتها بقدرا اختلاف أحوالها ،بهذا الحديث
ولا المواضع العامرة  ،مَرّ كطريق سلوك الأحمال والدوابوليس طريق الم ،ذلك معلومٌ بالعادة

ية فيه هذا القدر يث عندهم ورد فيما كانت الكفاولعل الحد ، يتزاحم عليها الوُر اد كغيرهاالتي
 .4"على الوسط أو الغالبأو تنبيها 

، فيزاد في عرضها أوينقص بحسب ما ما تعارف عليه الناسإلى  مردّهفتحديد الطرق 
 .تقضي به العوائد

                                                           

 . أن الماء لمكتري الدار :وهو - 1
 (.151-1/155)المعيار المعرب، : الونشريسي، (115-111)الفتاوى، : زريالما - 2
 (.1/1111)، 1611: المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، رقم، كتاب أخرجه مسلم في صحيحه - 3
 (.1/110)المعلم، : المازري - 4
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 .الأخذ من الحبس مقدرا بما جرت به العادة: المأللة الخامأة

جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم لا : )×فعند شرحه لقول النبي 

هَا أن يأكلَ لا جناح على مَنْ وليِ)وأما قوله : "‘، قال 1(صديقا غير متأثلّ مالا
ولعل  ،لكفإنّ الحبس إِذا استثنى محبّسه منه هذا في أصل التحبيس صحّ ذ، ...(بالمعروف

ولو لم يشترط ذلك  ،العادة به فيباح له منه قدرا ما جرت ،الصديق في حكم المعلوم مَبْلغه
فإنه لا يحرم عليه ما لا يحرم على أحدهم؛  ،وكان التحبيس على المساكين ومن يليها منهم

ويكون ما يأخذ معلوما  ،وإن كان غنيا واضطرّ إلى قيامه عليها بهذا القدر على جهة الِإجارة
ما قلناه من الرجوع إلى إشاراة إلى  (أن يأكل منها بالمعروف)وتقييده في قوله ...صح ذلك

 .2"العادة في ذلك

وفيما مرّ من النماذج ما يؤكّد تعويله على العرف، وأخذه بهذا الأصل، وتخريج فروع 
 .الفقه عليه

                                                           

 .تقدّم تخريجه - 1
 (.199-1/191)، المعلم: المازري - 2
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 .بناء الفروع على الاستصحاب :المبحث الخامس

قد ينظر المجتهد في الواقعة ولا يجد لذلك دليلا يستند إليه في معرفة حكمها،  :تمهيد
لا من جهة النقل، ولا من جهة القياس، فيحتاج إلى الرجوع بها إلى حكم الأصل لإدراك 

لهذا الدليل عند الإمام ذلك، وهذا ما يعرف بالاستصحاب، وفي هذا المبحث دراسة 
 :المازري، من خلال عرض حجيته عنده وطريقته في بناء الأحكام عليه، كالآتي

 .نواعهتعريف الاستصحاب وأ: المطلب الأول

 .تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .تعريفه لغة: أولا

: واستصحبهمصدر مزيد أصله من الصحبة، وهي الملازمة، : الاستصحاب في اللغة
 .1إذا دعاه إلى صحبته، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه

استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا، كأنك جعلت تلك الحالة : ومن هنا قيل"
 . 2"مصاحبة غير مفارقة

 .تعريفه اصطلاحا: ثانيا

استدامة : "من قوله ‘أمثل ما جاء في تعريف الاستصحاب ما ذكره ابن القيّم 
، وبه يدرك مدى الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى 3"ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا إثبات

 .الاصطلاحي للفظ الاستصحاب

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(3/333)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(161-1/161)الصحاح، : الجوهري - 1
(1/315.) 

 (.111)المصباح المنير، : الفيومي - 2
: ، القرافي(وما بعدها 1/311)المستصفى، : الغزالي :،وانظر في تعريفه أيضا(3/155)م الموقعين، إعلا: ابن القيم -3

 (.6/11)البحر المحيط، : ، الزركشي(331)شرح تنقيح الفصول، 
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عند   -يشير  ‘وإلى معنى النفي والإثبات في الاستصحاب نجد الإمام المازري 
إن نصّ على إسقاطه سقط : "بقوله -كلامه عن إسقاط الحقوق من عدمه في بيع الخيار 

بلا خلاف، وإن نصّ على إثباته ثبت بلا خلاف، وإن سكت ولم يصرحّ بشيء من ذلك 
فينظر في هذا إلى العادة وقرائن الأحوال؛ فمتى كانت العادة تشهد بسقوطه سقط، وإن  

ثبت، وإن أشكل الأمر في العادة استصحبنا الأصل في ذلك؛ النفي أو كانت تشهد بثبوته 
 .1"الإثبات

 .أنواع الاستصحاب: الفرع الثاني

 :2للاستصحاب صور عديدة أشهرها أربع، وهي

، أو ما يعرف بالبراءة الأصلية، ويطلق استصحاب العدم الأصلي: النوع الأول
الذمة من التكاليف حتى يقوم دليل على التكليف،  عليه أيضا الإباحة العقلية، والمراد به براءة

كنفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صوم شهر غير رمضان ونحوها، فمثل هذا عرف 
 .نفيه بالبقاء على العدم الأصلي لا بتصريح الشارع

، لوجود استصحاب دليل الشرع أو العقل على ثبوت أمر ودوامه: النوع الثاني
المثبت للحكم حتى يرد ما ينقله عنه، كاستصحاب بقاء  سببه، أي استصحاب الوصف

 .النكاح، وبقاء الملك، وبقاء شغل الذمة، حتى يثبت خلاف ذلك

الاستدلال بثبوت أمر في الزمن : ، والمراد بهالاستصحاب المقلوب: النوع الثالث
ومثاله ما إذا الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني، 

                                                           

 (.145/ل)التعليقة، : المازري - 1
، (وما بعدها 3/363)دلة، قواطع الأ: السمعانيابن ، (وما بعدها 1/316)الفقيه والمتفقه، : الخطيب البغدادي - 2

البحر المحيط، : ، الزركشي(وما بعدها 3/155)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(وما بعدها 1/313)المستصفى، : الغزالي
 (.وما بعدها 6/15)
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وجد أحدهم ركازا فلم يدر أجاهلي هو أو إسلامي، فيحكم فيه بأنه من ركاز الجاهلية 
 .1استصحابا للحال الماضية، وهذا القسم لم يتعرض له الأصوليون، وإنما يذكره الجدليون

، بأن يتفق المجتهدون استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: النوع الرابع
 . على حكم في حالة، ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه

ومثاله قول من قال في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته، أن صلاته صحيحة؛ لأن 
الإجماع انعقد على صحة صلاته قبل رؤية الماء، فيستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء في 

ب عنه أن الإجماع منعقد على بطلان صلاته إذا صلى متيمما مع رؤيته أثناء الصلاة، ويجا
فلا يكون  أثناء الصلاة فتكون صلاته باطلة، الماء قبل الصلاة، فيستصحب الإجماع إلى

 .التعلق بأحد الإجماعين أولى من التعلق بالآخر

 وهذا النوع محلّ خلاف بين الأصوليين القائلين بحجية الاستصحاب، فمنهم من
، وإن كان الأكثرون على ردّه؛ لأن موضع الخلاف غير موضع الإجماع، 2صححه وأخذ به

 .3هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة

 .حجية الاستصحاب: ثانيالمطلب ال

 .الآراء في حجية الاستصحاب: الفرع الأول

 :اختلف العلماء في حجية الاستصحاب  واعتباره على مذهبين

 .1مهورالجالاستصحاب حجّة وأصل معتبر شرعا، وهو مذهب  :المذهب الأول

                                                           

 (.131-3/135)، تشنيف المسامع، (16-6/13)، البحر المحيط: الزركشي - 1
: الآمدي: انظر. أبو ثور وداود الظاهري، وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب، والشوكاني: ممن قال بهذا النوع - 2

: ، الزركشي(3/363)المختصر مع شرح العضد، : ، ابن الحاجب(وما بعدها 4/163)الإحكام في أصول الأحكام، 
  (.818-1/813)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(6/11)، البحر المحيط

 المصدر: ، الزركشي(154-3/153)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(335-1/318)المستصفى، : الغزالي - 3
 (.11-6/11)السابق، 
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الاستصحاب حجة للدفع لا للرفع، بمعنى أنه حجة في النفي دون  :المذهب الثاني
 .2الإثبات، وهذا قول جمهور الحنفية

موافق لما عليه جمهور العلماء من الاحتجاج بالاستصحاب  هو: المازري رأي
 :3واعتباره، وفيما يلي بعض النصوص الوارد فيها ما يشهد لذلك

أما من لا يحسن : "في الاستدلال لمنع نطق تكبيرة الإحرام بغير العربية ‘قال  -
ولم يأت ...أن ينطق بالتكبير فإنه ليس عليه نطق آخر يفتتح به الصلاة عوضا عن التكبير

 .4"والأصل براءة الذمة، فلا تجب عبادة إلا بدليل..الشرع بإيجاب بدل منه عند العجز عنه

اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم "  :وقال في قطع شجر الحرم -
ويحتج لمالك أن الجزاء ...لا؟ فعند مالك لا جزاء فيه، وعند أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء،

 .5"لا يجب إلا بشرع، والأصل براءة الذمّة، ولم يرد شرع بذلك

: يث قالاعتمد عليه في نفي وجوب الجزاء في صيد حرم المدينة، حنفسه الأصل  -
واختلف عندنا إذا صاد الصيد في حرم المدينة فالمشهور أن لا جزاء عليه لأن إثبات الحرمة "

 .6"لا يوجب إثبات الجزاء والأصل براءة الذمة

من أتى إلى ماءٍ لم يجد سواه ليتوضأ : "وفي استصحاب حكم الأصل نجده يقول -
فإن  ، الطهارة بهليه وامتنع من لعل نجاسة سقطت فيه قبل أن أرد ع: منه فقال في نفسه

                                                                                                                                                                      

مجموع : ، ابن تيمية(313-1/311)المستصفى، : ، الغزالي(وما بعدها 1/155)إحكام الفصول، : الباجي - 1
، (3/155)، إعلام الموقعين: ، ابن القيم(331-331)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(11/341)الفتاوى، 

 (.6/11)، البحر المحيط: الزركشي
شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد، فصول البدائع : ، الفناري(113-1/114)أصول السرخسي، : السرخسي - 2

-ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت: في أصول الشرائع، تحقيق
 (.وما بعدها 1/441)م، 1556

 (.181-181)مراد بوضاية، الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : وانظر - 3
 (.1/1/351)شرح التلقين، : المازري - 4
 (.1/114)المعلم، : المازري - 5
 (.1/111)نفسه،  صدرالم - 6
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 ،ذلك ليس بممدوح وخارج عما وقع في الحديث لأن الأصل طهارة المياه وعدم الطواري
مع أن هذه الفكرة إذا مرّ  ،أنه لم يسقط فيه شيء ب هذا كالعلم الذي يظن منهواستصحا

 .معها تكررت ولم يقَِفْ عند حَدٍّ وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات
فلا يلقى امرأة إلا  ،لعل في العالم من رضع معي :أن إنساناً اشتهى النساء ثم قال لو وكذلك

فاجتنب جميع النساء لهذا  ،والعقل يجوّز ذلك فيها إذا كانت في سن يمكن أن ترضع معه
الخاطر الفاسد لم يكن مصيبا، كمثل ما قلناه في الماء من استصحاب الحال في عدم هذه 

 .1"الأمور
وفيمن أيقن بالطلاق وشكّ في العدد، ذكر الخلاف في المسألة وأشار إلى سببه   - 

وهذا أصل مختلف فيه، ومنه من أيقن بالوضوء وشكّ في الحدث، وسبب الخلاف : "بقوله
 .2"استصحاب الحالين أيهما تستصحب السابقة أو اللاحقة

كل امرأة أتزوجها في : وورد إليه سؤال مفاده أن رجلا خوطب بأمر النكاح فقال -
هذا العام أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهي طالق ثلاثا، و بعد مضي مدة عقد على امرأة 

لا شكّ أن الورع : "بما يلي ‘وعند إشرافه على البناء شكّ في الخامس، فأفتى 
ريم والاحتياط يقتضي أن لا يقرب هذه المرأة، لأنه على شكّ من إباحة فرجها له، والأصل تح

الفروج فلا تستباح بشكّ، وما لم يعقد النكاح  لا يصح يمينه على العقد عليها وهو واضح، 
وإن يكون عقد النكاح عليها؛ لأنه إذا لم يعقد استصحب حكم الأصل الذي هو التحريم، 

 .3"وإذا عقد فقد صارت مباحة، فيكون استصحاب أصل الإباحة ناقلا عن الأصل الأول

 .دلة على اعتبار الاستصحابالأ: الفرع الثاني

 4:على حجية الاستصحاب بما يلياستدلّ العلماء 

                                                           

 (.1/315)، المعلم: المازري - 1
 (.31ل)التعليقة، : المازري - 2
 (.4/453)المعيار المعرب، : الونشريسي، (161)الفتاوى، : المازري - 3
، ابن (وما بعدها 1/133)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(313-1/311)المستصفى، : الغزالي - 4

 (.وما بعدها 181)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(3/151)إعلام الموقعين، : القيم
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ]: قول الله تعالى -

 [ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  
 .، فما عُدِم فيه الدليل رجع إلى حكم الأصل[143: الأنعام]

رج منه شيء أم لا عليه أخأحدكم في بطنه شيئا فأشكل إذا وجد : )×قوله  -
 .1(فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

كم باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهذا عين ح ×أن النبي : وجه الاستدلال
 .الاستصحاب

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح : )×قوله  -
فلمّا كان الأصل بقاء الصلاة في الذمّة أمر الشاك أن . 2...(ليبن على ما استيقنو الشك 

 .يبني على اليقين ويطرح الشك

ولم يظهر زواله  زمان الأول من وجود أمر أو عدمهن ما ثبت في الإ: ومن المعقول -
لا قطعا ولا ظنا، فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن يحصل الظن ببقائه كما كان، والعمل بالظن 

 .واجب

البقاء أرجح وأغلب من ظن التغيير، وذلك لأن الباقي لا يتوقف على ن ظن إ -
: أو عدما، وأما التغيير ذلك الباقي له وجودا كان أكثر من وجود الزمان المستقبل، ومقارنة

 .وهو تبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود: فمتوقف على هذين الأمرين، وعلى أمر ثالث

 .مع، فيستصحب ذلك إلى أن يرد السمعانتفاء الدليل قبل ورود الس -

 
                                                           

، (1/131)، 131: كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم  صحيحه، أخرجه البخاري في - 1
، 361: شك في الحدث، رقمدليل على أن من تيقن الطهارة ثم كتاب الحيض، باب ال  ومسلم في صحيحه،

 .، واللفظ له(1/116)
 (.1/455)، 311: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة، رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، - 2
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 .الاستصحاب علىالمبنية نماذج من الفروع : ثالثالمطلب ال

 .نقض الوضوء بما خرج من السبيلين من غير المعتادعدم : المسألة الأولى

كالحصى والدود   -اختلف الفقهاء في الوضوء مما خرج من السبيلين من غير المعتاد 
 :1على قولين -ونحوهما 

كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء، لا فرق في   :المذهب الأول
 .4وأحمد 3والشافعي 2ذلك بين ما جرت به العادة وبين ما ندر، وهو مذهب أبي حنيفة

لا وضوء مما خرج من السبيلين من غير المعتاد، وهو قول الإمام  :المذهب الثاني
 .5مالك وجمهور أصحابه

بقول المالكية أن لا وضوء مما خرج من السبيلين  ‘ أخذ :يرأي الإمام المازر 
من غير المعتاد، مستصحبا في ذلك العدم الأصلي، إذ لم يرد الشرع بإيجاب الوضوء من 

لأن الأصل براءة الذمة من العبادة ولا تجب إلا بشرع، ولم يرد : "حيث قالذلك، 
 .6"شرع بإثبات الوضوء من الحصى وشبهه

 .لا ينتقض الوضوء بمجرّد اللذة من غير أن يصاحبها لمس: الثانية المسألة

أن نقض الوضوء باللمس مع اللذة كونه سببا للحدث وهو المذي، فإذا  ‘ذكر 
لم يكن فيه ما يوجب الوضوء، وكذلك الحكم إذا ما لذّة قصد حصل اللمس من غير 

بقلبه  أما من نظر فالتذّ ": ‘حصلت اللذة من غير لمس، استصحابا لبراءة الذمة، يقول 
 لأن إثبات الأحداث طريقه ،تقضدون لمس، فالجمهور من أصحابنا على أن وضوءه لا ين

                                                           

 (.1/35)بداية المجتهد، : ، ابن رشد(وما بعدها 1/83)الإشراف على مذاهب العلماء، : ابن المنذر - 1
 (.1/114)بدائع الصنائع، : ، الكاساني(13)مختصر الطحاوي، : الطحاوي - 2
 (.1/1)المجموع، : ، النووي(1/45)الأم، : الشافعي - 3
 (.1/85)فقه الإمام أحمد،  ، الكافي في(1/135)المغني، : ابن قدامة - 4
 (.83-1/84)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : ، البغدادي(1/43)النوادر والزيادات، : القيرواني - 5
 (.1/1/116)شرح التلقين، : المازري - 6



164 
 

فأما مجرد اللذة دون لمس فلا ... وقصارى ما ورد في الشرع في هذا ذكر اللمس ،الشرع
 .1"يوجد ظاهر لا في الكتاب ولا في السنة يتمسك به فيه فلا يصح إثباته بالدعوى

 .حكم الدم الذي تراه المبتدأة خلال مدة أكثر الحيض: ةلثلثاالمسألة ا

 ‘أكثر مدّة الحيض، والإمام المازري : هذه المسألة لها تعلّق بمسألة أخرى هي
أخذ بمذهب الإمام مالك في أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وبناء على ذلك فإنه يُحكم 

ه المدة بأنه دم حيض استصحابا لحكم الأصل، قال للدم الذي تراه المرأة المبتدأة خلال هذ
فإذا ثبت أن أكثره خمسة عشر ...قد قدمنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما: "‘

 فكل ما رأته دم حيض ،وكانت التي رأت الدم قد منعها الشرع من الصوم والصلاةيوما، 
ولا ناقل يتحقق إلا بلوغها إلى أمد لا يمكن أن ينتهي الحيض إليه،  ،ناقلحتى ينقل عنه 

 .2"وذلك خمسة عشر يومًا

 .لا جزاء في قطع شجر الحرم: ةرابعالمسألة ال

 :3اختلف الفقهاء في ثبوت الجزاء في قطع نبات الحرم على ثلاثة أقوال

 .4المالكيةلا جزاء في ذلك، وإنما يترتب عليه الإثم، وبه قال  :القول الأول

 .6والحنابلة 5يثبت فيه الجزاء، وبه قال الشافعية :القول الثاني

إن كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه، وإن كان مما ينبت بنفسه  :القول الثالث
 .7ففيه القيمة، وهو قول الحنفية

                                                           

 (.185-1/1/138)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.1/1/338)نفسه،  صدرالم - 2
 (.1/855)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/411)النوادر والزيادات، : القيرواني - 4
 (.4/315)الحاوي الكبير، : الماوردي - 5
 (.3/133)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.1/413)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 7
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مذهب مالك أن لا جزاء في قطع شجر الحرم ونباته،  ‘مذهبه : رأي المازري
اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ : "ة الذمة، فقد قالأخذا بأصل براء

واحتجوا بأن بعض الصحابة  ،د أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاءفعند مالك لا جزاء فيه، وعن
ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع والأصل براءة الذمة  ،في دوحة ببقرة حكم

 .1"ولم يرد شرع بذلك

 .حرم المدينةفي صيد  مالا جزاء في: ةخامسالمسألة ال

اختلاف أهل المذهب في هذه المسألة، وأن المشهور عدم الجزاء،  ‘ذكر 
اختلف عندنا إذا صاد : "استصحابا لبراءة الذمّة، إذ لا يثبت شرع إلا بدليل، وفي هذا قوله

يوجب إثبات لأن إثبات الحرمة لا  ؛الصيد في حرم المدينة فالمشهور أن لا جزاء عليه
 .2"الجزاء والأصل براءة الذمة

 .ثبوت ولاية الإجبار للأب على ابنته البكر البالغة: ةسداسالمسألة ال

 :3اختلف الفقهاء في إجبار البكر البالغة على النكاح من قبل أبيها على مذهبين

، ورواية عن 4البكر لا تُجبر على النكاح، وهو قول أبي حنيفة :المذهب الأول
  .5أحمد

، ورواية 1والشافعي 6للأب إجبار ابنته البكر البالغة، وبه قال مالك :المذهب الثاني
 .2جمهور أصحابه اعليهورواية عن أحمد 

                                                           

 (.1/114)المعلم، : المازري - 1
 (.1/111)نفسه،  صدرالم - 2

 (3/31)بداية المجتهد، : ، ابن رشد(3/16)الإشراف على مذاهب العلماء، : ابن المنذر - 3
 (.3/331)بدائع الصنائع، : ، الكاساني(3/1)المبسوط، : السرخسي - 4
 (.8/388)المغني، : ابن قدامة - 5
-3/131)الخلاف، الإشراف على نكت مسائل : ، البغدادي(383-4/384)النوادر والزيادات، : القيرواني - 6

133.) 
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أن للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على  ‘ أخذ بهالذي : رأي الإمام المازري
النكاح، مثلها في ذلك مثل البكر الصغيرة، استصحابا لما ثبت بالدليل قبل البلوغ إلى ما بعد 

رُ الأ: "‘البلوغ، وفي ذلك قوله  وعند  ب إياها ثابت عندناوأما إذا بلغت البكر فَجَب ْ
 .3"ثبت بالدليل قبل البلوغاستصحاباً لما اتفق عليه من ذلك أو لما  ؛الشافعي

عليه  يتخرجّفنخلص مما سبق نظريا وتطبيقيا، أن الاستصحاب حجة شرعية، وأصل 
 .عند الإمام المازري الكثير من الفروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 (.435-1/418)المهذب في فقه الشافعي، : الشيرازي - 1
محمد حسن محمد : معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق الإنصاف في: ، المرداوي(8/388)، غنيالم: ابن قدامة - 2

 (.3/33)م، 1881-ه1413، 1دار الكتب العلمية، ط: حسن إسماعيل، بيروت
 (.1/144)المعلم، : المازري - 3
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 .بناء الفروع على سدّ الذرائع: المبحث السادس

اعتبار : من الأصول الشرعية والقواعد العامة التي تنبني عليها الأحكام :تمهيد
المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، ومن القواعد المنضوية تحت هذا الأصل قاعدة سدّ الذرائع، 
التي جاءت حماية وصيانة للشريعة من التحايل على أحكامها والتلاعب بها، ويعدّ الإمام 

من أكثر  الأئمة مراعاة لهذا الأصل في اجتهاداته وفتاويه، وهذا ما سنتناوله  ‘المازري 
 :في هذا المبحث وفق ما يلي

 .أنواعهاتعريف سد الذرائع، و : الأولالمطلب 

 .تعريف سد الذرائع: الفرع الأول

 .تعريفها لغة: أولا

 .1الحاجز والمانع: في اللغة السدّ 

توسّل، : الوسيلة المفضية إلى الشيء، وقد تذرع فلان بذريعة أي: فهي الذريعةوأما 
 .2والجمع الذرائع، وكل شيء أدنى من شيء وقرّب منه فهو ذريعة

وأصل هذا عند : "إلى أصلها المأخوذة منه بقوله ‘وقد أشار الإمام المازري  
ن لتحن إليه فيمكن العرب أن الناقة الشاردة إذا استوحشت نصب لها ما تألفه من الحيوا

 .3"حينئذٍ ضبطها، فنقل هذا المعنى إلى ما فسرناه من مرادهم

 .تعريفها اصطلاحا: ثانيا

أما حقيقة الذريعة عند الفقهاء، فإنها منع ما : "بقوله ‘عرفّها الإمام المازري 
 .1"يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز

                                                           

 (.3/151)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/66)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.3/86)السابق،  صدرالم: ابن منظور - 2
 (.1/1/311)شرح التلقين، : المازري - 3
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 .2"التطرّق بالجائز إلى ما لا يجوز -أي الذريعة  -وحدّها : "وقال في موضع آخر

الذريعة الفعل الذي : "والذي عبروا عنه، 3وهذا هو المعنى المشهور عند الأصوليين
 .4"ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرّم

 .أنواع الذرائع: الفرع الثاني

 :5عديدة، وباعتبارات مختلفة، أشهرها أربعةالذرائع إلى أقسام قسم الأصوليون 

ما أفضى إلى الفساد قطعا، وذلك كشرب الخمر المفضي إلى فساد العقل،  :الأول
ومثل الزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب، ونحوها، فهذا لا يعد في الحقيقة من الذرائع؛ لأنه 

 .لاف بين العلماء في منعه، ولا ختبعا يفضي إلى المفسدة أصالة، والذريعة ما أوصل إليها

ما كان إفضاؤه إلى المفسدة ظنا ورجحانا من غير القصد إليها، وذلك كسب  :الثاني
 .آلهة المشركين، وهذا أيضا مما لا خلاف في منعه

ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا وقليلا، بأن تكون مصلحته راجحة على  :الثالث
مفسدته، كزراعة العنب خشية استعمالها في الخمر، والنظر إلى المخطوبة، فهذا النوع لا 
خلاف في عدم منعه، إذ لا يلتفت أصلا إلى المفسدة المنجرةّ عنه، لأنها مغمورة في المصلحة 

 .الناتجة عنه

                                                                                                                                                                      

 (.1/1/311)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.158/ل)التعليقة، : المازري - 2
، (3/133)الموافقات، : ، الشاطبي(1/61)الفروق، : ، القرافي(686-1/683)إحكام الفصول، : الباجي - 3

 (.1/1551)إرشاد الفحول، : الشوكاني
 (.6/111)م، 1831-ه1453، 1دار الكتب العلمية، ط: الفتاوى الكبرى، بيروت: ابن تيمية - 4
أحمد بن : محمد، القواعد، تحقيقأبو عبد الله محمد بن : ، المقري(3/453( )1/61)، المصدر السابق: القرافي -5

، صدر السابقالم: ، الشاطبي(411-1/411) ،(ت.د)، (ط.د)جامعة أم القرى، : عبد الله بن حميد، مكة المكرمة
أثر الأدلة : ، البغا(4/334)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(6/113)، المصدر السابق: ، ابن تيمية(وما بعدها 3/11)

 (.ا بعدهاوم 363)المختلف فيها، 
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كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، فهو في أصله وُضع   ما :الرابع
به التحليل، للإفضاء إلى مباح لكن قصد التوسل به إلى محرّم، كعقد الزواج الذي يقصد 

 لف فيه العلماءونحوها، وهذا النوع الذي اخت وبيوع الآجال التي يتذرع بها إلى الربا

 .الذرائعحجية سدّ : نيالمطلب الثا

 .الأقوال والمذاهب في المسألة: الفرع الأول

سبقت الإشارة إلى أنواع الذرائع، وحكم كل نوع، وأن محل الخلاف بين العلماء فيما 
خلاف بين العلماء في الأخذ بأصل  أفضى إلى المفسدة كثيرا لا نادرا ولا غالبا، وعليه فلا

، لذلك فإن الخلاف 1قيق مناط هذا النوع، وإنما الخلاف في تح-على الجملة  -سد الذرائع 
 :في هذا النوع منحصر في مذهبين

 2الأخذ بأصل سدّ الذرائع معتبر شرعا، وهو مذهب المالكية :المذهب الأول
 .4، وبه أخذ الحنفية والشافعية في بعض المواضع3والحنابلة

 6والشافعية 5سدّ الذرائع غير معتبر شرعا، وهو مذهب الحنفية :المذهب الثاني
 .1والظاهرية

                                                           

 .4: تعليق الشيخ دراز في الهامش رقممع ، (3/133)الموافقات، : الشاطبي - 1
صدر  الم: ، الشاطبي(333)لفصول، شرح تنقيح ا: ، القرافي(وما بعدها 1/683)إحكام الفصول، : الباجي - 2

 (.وما بعدها 3/131)، السابق
إعلام : ، ابن القيم(وما بعدها 6/111)الفتاوى الكبرى، : ، ابن تيمية(3/114)شرح مختصر الروضة، : الطوفي - 3

 (.ا بعدهامو  3/3)، (اوما بعده 4/333)الموقعين، 
 3/134)السابق،  المصدر: ، الشاطبي(333)السابق،  المصدر: القرافي: وإن لم يرد عنهم تسميتها بذلك، انظر - 4

، (443)، (ت.د)، 1دار الفكر العربي، ط: ، مصرمحمد، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه: ، أبو زهرة(وما بعدها
 (. وما بعدها 314)أثر الأدلة المختلف فيها، : البغا
: ، البغا(1/1551)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(6/31)البحر المحيط، : الزركشي: انظر في نسبة ذلك إليهم - 5

 (.313)، المرجع السابق
حاشية العطار على جمع : العطار، (36-6/33)بحر المحيط، ال: ، الزركشي(61-8/64)الأم، : الشافعي - 6

 (.1/388)الجوامع، 
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بهذا الأصل واعتبره، وبنى عليه الكثير من  ‘ أخذ: رأي الإمام المازري
 :2الأحكام، وفيما يلي بعض النصوص التي تبرز احتجاجه بهذه القاعدة

بالقناديل  مرابطين يجتمعون ليلا ويمشونفي فتوى بشأن  ‘ما جاء عنه  -
فإن قال  : "يذكرون الله جماعة، حيث أنكر عليهم فعلهم، وعدّه من البدع، ثم قال بعدها

أصل مذهب مالك حماية الذرائع، : لسنا نريد إلا وجه الله، قيل لهم: هؤلاء المستفتى فيهم
 .3"أخاف إن صح من هؤلاء أن لا يصح من غيرهم: ففي المدونة

وإنما يكون معنى النهي عن وطئها : "ئض بين الفخذينوقال معلّلا منع وطء الحا -
له  خفتفإذا أمن من ذلك اس ،لئلا يقع في وطء الفرج ؛للذريعة بين الفخذين حماية

لئلا يقع في  ؛حماية -يريد السرة والركبة  - فيكون النهي عن الوطء فيما بين هذين... الوطء
 .4"العصر حماية للذريعة أيضًاكما نهي عن التنفل بعد   ،طء الفرج الذي هو ممنوعو 

وعلى نفس الأصل اعتمد في منع الكلام أثناء الخطبة وإن لغا الإمام، إذ قال  -
ووجه النهي عن ذلك حماية الذريعة؛ لئلا يعود إلى الخطبة والمتكلمون لم يقطعوا  : "‘

 .5"كلامهم
وأما مالك فإنه توسط بين : "وفي منع مالك النسيئة فيما اتفقت منافعه قال -

 .6"القولين، وعدل بين المذهبين، وسلك حماية الذريعة
والذي : "من الخروج عن المذهب سدّا لذريعة فساد الديانات، قال ‘ومنع  -

 .7"للذريعةرأيت من الدين الحازم أن ينهى عن الخروج على مذهب مالك وأصحابه حماية 

                                                                                                                                                                      

 (.وما بعدها 6/1)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 1
 (.وما بعدها 314)مراد بوضاية، الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : وانظر أيضا - 2
 (.11/364)المعرب، المعيار : ، الونشريسي(333)الفتاوى، : المازري - 3
 (.1/1/335)شرح التلقين، : المازري - 4
 (.1/3/1551)نفسه،  صدرالم - 5
 (.1/315)المعلم، : المازري - 6
 (.3/331)المعيار المعرب، : ، الونشريسي(131)الفتاوى، : المازري - 7
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هذه بعض النماذج التي تثبت حجية أصل سدّ الذريعة عند الإمام المازري، وموافقته 
في ذلك ما عليه مذهب الإمام مالك، من الاحتجاج به والتعويل عليه في بناء الأحكام 

 .الشرعية، وكتبه وفتاواه حافلة بذلك
 .أدلة اعتبار سدّ الذرائع: الفرع الثاني

ذاهبون إلى الأخذ بسدّ الذرائع لمذهبهم بجملة أدلة من الكتاب استدلّ العلماء ال
 :1فيما يلي بيانها والسنة والإجماع،

 :فمن الكتاب
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ]: قول الله تعالى -

أن الله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين : ، ووجه الاستدلال[153: الأنعام][   ۆ ۇ ۇ
والإغاظة لأعداء الله؛ لأن ذلك يفضي إلى سبّ الله تعالى، مع ما في ذلك من الإهانة لها، 

 .فوجب الكفّ عنه ترجيحا لمصلحة ترك سبّ الله على مصلحة سبّ آلهتهم

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]: قوله تعالى -

، فنهى الله تعالى [154: البقرة][   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
وإن كان قصدهم بها حسنا؛ لئلا يكون ذلك  -راعنا  -المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة 

 .وقصدهم بها السبّ والذمّ  ×ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي 
أكتفي  ،أحاديث كثيرة، أشار الإمام المازري إلى اثنين منهااستدلّوا ب: ومن السنة

 :بذكرهما
الذريعة،  2وقد احتج المالكية لمذهب مالك بأن الأصل حماية: "‘قال  -

ولا يجمع : )قال في زكاة الغنم ×أن النبي  1وحدّها التطرق بالجائز إلى ما لا يجوز، وأصلها

                                                           

الفتاوى : ، ابن تيمية(بعدهاوما  3/453)الفروق، : ، القرافي(وما بعدها 1/686)إحكام الفصول، : الباجي - 1
، (3/133)الموافقات، : ، الشاطبي(وما بعدها 3/3)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(وما بعدها 6/114)الكبرى، 

 (.وما بعدها 383)أثر الأدلة المختلف فيها، : البغا
 .-كما يدل عليه سياق الكلام  -، ولعل الصواب ما هو مثبت "والشريعة: "في المخطوط - 2
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،فنهى عن الخلطة وإن كانت جائزة لما 2(يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
 .3.."لا يجوزكان القصد منها التطرق إلى ما 

وقد يدخل هذا الحديث في : "‘وفي تعليقه على حديث اتقاء الشبهات قال  -
: -عليه السلام-لقوله  ؛الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك

 .5"4(كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)
اتفاق الصحابة على جملة مسائل بنيت على أصل سد الذريعة، ومن  :ومن الإجماع

 :ذلك
اتفاق الصحابة على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع من  -

 .ذلك؛ لئلا يكون ترك القصاص ذريعة للتعاون على القتل
على حرف واحد، حسما لمادة  المصحف ÷اتفاقهم على جمع عثمان  -

 .ناس في القرآن لاختلافهم في القراءةالاختلاف بين ال
 .الذرائع سدّ  المبنية علىنماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .الصلاة على الجنازة في المسجدكراهة : الأولىالمسألة 
 :6اختلف الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المسجد على مذهبين

جواز الصلاة على الجنازة داخل المسجد من غير كراهة، وهو  :المذهب الأول
 .8وأحمد 7مذهب الشافعي

                                                                                                                                                                      

 .-والله أعلم  -، ولعل المثبت في النص أولى بالصواب "وأصل: "في المخطوط - 1
، 1435: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، رقم - 2

(3/314.) 
 (.158/ل)التعليقة، : المازري - 3
، ومسلم في (1/116)، 31: ضل من استبرأ لدينه، رقمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ف - 4

 (.3/1118)، 1388: صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم
 (.1/313)المعلم، : المازري - 5
 (.1/336)بداية المجتهد، : ابن رشد - 6
 (. 3/115)المجموع، : النووي - 7
 .(وما بعدها 3/411)المغني، : ابن قدامة  8
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 1كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد، وإليه ذهب أبو حنيفة  :المذهب الثاني
 .2ومالك

المنع من الصلاة على الجنازة بالمسجد  ‘الذي أخذ به  :رأي الإمام المازري
سجد إلى غير ما جعل له من صرف الم :الأولى: ع سدا لذريعتينإلا إذا احتيج إليه، ووجه المن

مخافة أن ينفجر الميت أو يخرج منه شيء من النجاسة، فكان ترك الصلاة  :والثانية الصلاة،
سجد إلى غير ما ومع ذلك فهو ذريعة إلى صرف الم: "‘عليها في المسجد أولى، قال 

وقد ينفجر فيه الميت أو يخرج منه شيء فترك ذلك أولى من غير وجه،   ،جعل له من الصلاة
مذهب الشافعي جواز الصلاة على الميت في : "، وقال في كتاب آخر3"× كما تركه النبي

فعلى القول  ،وقد اختلف عندنا في نجاسة الميت ؛ومذهب مالك منع ذلك...في المسجد
بنَِجَسٍ يكون المنع حماية للذريعة لئلا ينفجر وعلى القول إنه ليس  ،بنجاسته يتبين وجه المنع

يَانَ نَا ومجانيننا المسج أن نُجنِّبَ  ×أمر رسول الله ، وقد منه شيء وهذا خيفة : قالوا د،صِب ْ
 .4"هنا به من حماية الذريعةفهذا يؤيد ما وجّ  ،ةأن تحدث منهم النجاس

 .ممما يغاب عليهالمنع من توكيل الكفار على بيوع المسلمين : ةالمسألة الثاني

ففي معرض كلامه عن الوكالة في السلم، ذكر المنع من توكيل أهل الذمة وغيرهم من 
قد تقرر في الشرع : "، حيث قالمالكفار على بياعات المسلمين، إذا كانت مما يغيب عليه

لكن قد يعرض عارض يمنع من الاستنابة التي  ،الاستنابة فيما يجوز النيابة فيهجواز التوكيل و 
هي جائزة في الأصل على الإطلاق، وذلك بأن تتضمن الوكالة الوقوع في فعل حرام، أو كونَ 

 ؛ راني على بيع أو شراء يغيب عليهولهذا يمنع من أن يوكل المسلم النص...لب الوقوع فيهالغا
ولهذا  ،ل لهمما لا يستحله المسلم الموكِّ  الكفار يستحلون في شرائهموغيره من لكون النصراني 

                                                           

 (.1/63)المبسوط، : السرخسي - 1
 (.1/134)المدونة، : مالك بن أنس - 2
 (.1/3/1114)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.481-1/481)المعلم، : المازري - 4



174 
 

 .1"ينهى المسلم أن يقارض ذميًا، لكونه يتُخوف منه أن يعامل بالربا، وما لا تحل المعاوضة به

فالنهي عن مثل هذه المعاملات راجع إلى حماية الذريعة، لئلا يوقع ذلك في المعاملة 
 .على محرّم

 .بعض السلمع من الإقالة من المن: ةالمسألة الثالث

 رجل، فورثه إذا أسلم رجلان إلى رجل فولّى أحدهما نصيبه إلى: "‘حيث قال 
فإن كل واحد من هذه الجماعة يجوز له أن يقيل  لجماعة،أو ولاه  ،عن ذلك الرجل جماعة

وقدر في  ،اث، ولا يجوز له أن يقيل من بعضهمن جميع نصيبه الذي صار إليه بالتولية وبالمير 
له هذه الرواية أن أحد الورثة إذا ورث نصيبًا من ذلك السلم فإنه يحل في نفسه محل من كان 

وقد قدمنا أن من كان له أصل السلم يجوز له أن يقيل من جميع السلم لا من  ،أصل السلم
. بعضه، وكذلك الوارث يحل محل الموروث منه فتباح له الإقالة من جميع نصيبه لا من بعضه

وقد عرضنا المنع من إقالته لبعض نصيبه بأن من كان له السلم في الأصل وتولى عقده، إنما 
حماية للذريعة لئلا يكون أظهر عقدًا صحيحًا وأبطن أنه منع أن يقيل من بعض السلم 

 .2"يسلف من رأس المال

 .المنع من كل بيع فيه تهمة الصرف المستأخر: ةرابعالمسألة ال

سلعة بدراهم إلى أجل، ثم اشتراها البائع بدنانير نقدا، فإن هذا  وذلك فيمن باع
العقد يمنع لأجل تهمة التحايل على صرف مستأخر، ومعلوم حرمة الصرف المستأخر، يقول 

فإذا باع منه ثوباً بمائة درهم إلى أجل، ثم اشتراه البائع بدنانير نقدًا، فإن : "‘المازري 
: صار كالمطرّح الملغى، وصار محصول أمرهما على ما قدمناه مراراً الثوب لما بيع ثم رد بعد البيع

أن بائع الثوب الأول قد رجع إليه ثوبه وأخرج دنانير نقدًا ليأخذ عوضها دراهم إلى أجل، 

                                                           

 (.1/1/86)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.1/1/181)، المصدر نفسه - 2
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ولكنهما اتهما أن وهما لو صرحا بأنهما إنما تعاقدا على ذلك لم يجز، فكذلك إذا لم يصرحا 
 .1"منه عانيكونا أرادا ذلك، فإنهما يمن

 .ني  المنع من القراض بالد  : ةسخامالمسألة ال
لا يخلو : "منع من ذلك لئلا يكون ذلك ذريعة لربا الجاهلية، حيث قال ‘فإنه 

 -إما أن يكون الدين على عامل أو على أجنبي : من قسمين -يريد القراض بالدين  -ذلك 
وأما إن كان الدين على العامل فلا  -:ثم قال -ثم ذكر وجه المنع إن كان الدين على أجنبي 

ثم ذكر الخلاف في القراض بالوديعة   -يكونا قصدا ربا الجاهلية يجوز أيضا؛ لأنهما يتهمان أن 
وسبب الخلاف في هذه المسألة أن علة منع القراض بالدين اتهامهما أن يكونا  -:ثم قال

 . 2"فاتفقوا على منع القراض بالدين حماية للذريعةتحيلا على فسخ الدين بالدين، 

ئع عند المازري، وأنها أحد الأصول وفي هذا الذي مر بنا ما يثبت حجية سد الذرا
 .المعتمدة في بناء الأحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.318-1/1/313)، شرح التلقين: ازريالم - 1
 (.153/ل)التعليقة،  :المازري - 2
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 .بناء الفروع على الاستحسان: المبحث السابع

الاستحسان من الأدلة التي كثر حولها الخلاف بين العلماء، حتى قسا  :تمهيد
بالهوى بعضهم على بعض، بين قائل بأنه تسعة أعشار العلم، وآخر رادّ عليه بأنه تشريع 

وحكم بغير دليل، ومضمون هذا المبحث آراء العلماء في الاستحسان، مع بيان رأي الإمام 
 :المازري في حجّيته، وطريقته في تخريج الفروع عليه، كما تبرزه العناصر الآتية

 .تعريف الاستحسان وأنواعه: المطلب الأول

 .تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .سان في اللغةالاستح: أولا

ضد : والاستحسان. 1وهو ضد القبح: الاستحسان مصدر مزيد، أصله من الحسن
 .2الاستقباح

 .3إذا رأيته حسنا، أو اعتقدته حسنا: واستحسنت الشيء

 .الاستحسان في الاصطلاح: ثانيا

أقوال العلماء في تعريف الاستحسان تباينا كبيرا، جعلت هذا الأصل عرضة  تباينت 
 :للنقد، بل وأحيانا الرد، ومن بين تلك التعريفات

 .4"عبارته عنه قتصردليل ينقدح في نفس المجتهد، ت" هو -

 .5هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى -

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(1/31)مقاييس اللغة،  :، ابن فارس(3/1588)لصحاح، ا: الجوهري: انظر - 1
(13/114.) 

 (.1/331)السابق،  المصدر: ، ابن منظور(1/384)السابق،  المصدر: الجوهري - 2
 (.13)التعريفات، : الجرجاني - 3
 .(4/181)لإحكام في أصول الأحكام، ا: الآمدي: ، وانظر أيضا(6/83)البحر المحيط، : الزركشي - 4
 (.3/313)شرح مختصر المنتهى، : الإيجي - 5
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 هو  خلافه، لوجههو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى" -
 .1"أقوى

هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى : "فالاستحسان إذاً 
خلافه، لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في 

 .، فالاستحسان مبناه التخفيف والتيسير، ومراعاة مآلات التصرفات2"الحكم

 .أنواع الاستحسان: الثاني الفرع

 :3للاستحسان صور وأنواع عديدة، هذه أهمها

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم  :الاستحسان بالنص -1
أن يرد النص في مسألة يتضمن حكما بخلاف : مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة، ومعناه

 .الحكم الكلي الثابت بالدليل العام

ثبوت الوصية، التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت،  :بالكتابفمثال الاستحسان 
استثناء من القياس أو القاعدة الكلية في التمليك، والتي مفادها منع التمليك المضاف إلى 

 ڻ ]: زوال الملكية، فاستثنيت من ذلك لحاجة الناس إليها، واستثناؤها ثبت بقول الله تعالى

 [.11: النساء][    ہ ہ ۀ ۀ ڻ

                                                           

 (.4/183)السابق،  المصدر: ، الآمدي(1/155)أصول السرخسي، : السرخسي - 1
 (.41)م، 1551-ه1413، 1مكتبة الرشد، ط: يعقوب عبد الوهاب، الاستحسان، الرياض: الباحسين - 2
أبو زيد عبد الله بن عمر، تقويم الأدلة في : ، الدبوسي(وما بعدها 4/141)، الفصول في الأصول: الجصاص - 3

، (453)م، 1551-ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط: خليل محيي الدين الميس، بيروت: أصول الفقه، تحقيق
حسين علي البدري :  أصول الفقه، تحقيقالمحصول في: ، ابن العربي(وما بعدها 1/155)، المصدر السابق: السرخسي

أبو البركات عبد الله بن أحمد، كشف : ، النسفي(131)، 1888-ه1415، 1دار البيارق، ط: وسعيد فودة، عمان
: ، الشاطبي(وما بعدها 1/185)، (ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : الأسرار شرح المصنف على المنار، بيروت

وما  31)، المرجع السابق: ، الباحسين(وما بعدها 145)أثر الأدلة المختلف فيها، : ا، البغ(3/186)الموافقات، 
 (.بعدها
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الحكم ببقاء الصوم مع الأكل أو الشرب نسيانا؛ لأن مقتضى  :ومثال الاستحسان بالسنة
القياس فساد الصوم لزوال ركنه الذي هو الإمساك، لكن استثني ذلك للحديث الوارد فيه 

 .1(من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه: )×قوله 

وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل  :الاستحسان بالإجماع -2
في أمثالها، وذلك كإجماعهم على جواز عقد الاستصناع، إذ مقتضى القياس عدم جوازه؛ 
لأنه عقد على معدوم، فأجيز العمل به نظرا لتعامل الناس به على مختلف الأزمان من غير 

 .نكير، فكان هذا إجماعا يترك لأجله القياس

ويقصد به استثناء مسألة جزئية من أصل كلي  :الاستحسان بالعرف أو العادة -3
أو قاعدة عامة لمقتضى العرف الجاري بذلك، على نحو ما يقع في الحمامات، من دخول 
الحمام بأجرة من غير تحديد لقدر الماء المستعمل، ومدّة المكث في الحمام، فالقياس منع مثل 

في العقد، لكن الاستحسان يقضي بخلاف ذلك اعتمادا على هذه الإجارات لأجل الجهالة 
العرف الساري بين الناس في كل زمان بترك بيان المنفعة؛ منعا للمضايقة، ورعاية لمصالح 

 .الناس

وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس  :الاستحسان بالضرورة -4
لى الحرج أو يوقع في المشقة، فيعدل والأخذ بمقتضاها؛ كون الحكم بمقتضى القياس يؤدي إ

عدم الفطر بما يدخل الحلق مما يصعب التحرز منه،  : عنه إلى غيره رفعا للحرج، ومثاله
كالذباب والغبار ونحو ذلك، فالقاعدة العامة مؤداها الإفطار لزوال ركن الإمساك، لكن 

 .الضرورة ورفع الحرج يقتضيان خلاف هذا الحكم

وهو من أغمض وأدق أنواع الاستحسان،  :الخفي الاستحسان بالقياس -5
العدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير، بقياس آخر : ومعناه

هو أدق وأخفى من الأول، لكنه أقوى أثرا وأصح نظرا، فالترجيح هاهنا بقوة الأثر وليس 
ر الثمن قبل ا إذا اختلفا في مقدبالخفاء والوضوح، على نحو ما جاء في تحليف المتبايعين

                                                           

ومسلم ، (4/136)، 1833: اب إذا أكل أو شرب ناسيا، رقمبكتاب الصوم،   أخرجه البخاري في صحيحه، - 1
 .-واللفظ له-، (1/358)، 1133: كتاب الصوم، باب أكل الناسي وشربه، رقم  في صحيحه،
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القبض، بأن ادعى البائع أكثر مما أقر به المشتري، فالقياس أن لايحلف البائع لأنه المدّعي 
وهو مطالب بالبينة، وإنما يحلف المشتري فهو المنكر، لكن الاستحسان أنهما يتحالفان 

دعّ في الظاهر الزيادة، ومنكر جميعا؛ لأنه بالتأمل يثبت أن كلا منهما مدعّ ومنكر، فالبائع م
حق المشتري تسليم المبيع بعد دفعه الثمن الذي أقرّ به، والمشتري منكر ظاهرا الزيادة التي 

 .ادعاها البائع، ومدعّ حق تسليمه المبيع بعد دفعه الثمن الذي أقر به

والمراد به العدول عن الأصل الكلي لأجل المصلحة،  :الاستحسان بالمصلحة -6
ه صحة وصية المحجور عليه لسفه في سبيل الخير، فمقتضى القاعدة الكلية عدم صحة ومثال

تبرعات المحجور عليه؛ لما في ذلك من تبديد أمواله، ولكن الاستحسان يقتضي جواز ذلك 
إذا كان في سبيل الخير؛ لأن الوصية لا تعارض مقصود حفظ ماله عليه، فهي تمليك بعد 

العام لمصلحة جزئية هي تحصيل الثواب والأجر، مع عدم الموت، فاستثنيت من الأصل 
 .الإضرار به في حياته

 .حجية الاستحسان: المطلب الثاني

 .تحرير محل النزاع: الفرع الأول

إن الاستحسان من أكثر المسائل التي كانت عرضة للأخذ والردّ من قبل العلماء، 
ل النزاع في المسألة حتى تتضح به وقبل تبين مواقفهم تجاه هذا الأصل لا بد من تحرير مح

 .صورتها

 .1ذلك أن الاستحسان يطلق على عدة معان، بعضها صحيح اتفاقا، وبعضها باطل اتفاقا 

هو أن الاستحسان ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل : فالمعنى الصحيح باتفاق
 .بالدليل الأقوى أو الأحسن

إلى شيء من أدلة فهو ما يستحسنه المجتهد بعقله دون استناد  :أما المعنى الباطل باتفاقو 
 .الشرع المعتبرة

                                                           

أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 1/836)إرشاد الفحول، : الشوكاني: هذا والذي بعده انظر في - 1
 (. وما بعدها 133)الاستحسان، : ، الباحسين(131-135)معالم أصول الفقه، : ، الجيزاني(138-145)
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 :وينبني على ذلك أمور

أن لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة، فلا يصح لذلك إطلاق الحكم عليه  -
 .بالصحة أو البطلان من غير تبيين لوجه ذلك

 .اد المعنى الصحيح قطعاأن من أثبت الاستحسان من أهل العلم وأخذ به فإنما أر  -

أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم وشنّع على من قال به فإنما أراد المعنى  -
 .الباطل قطعا

أن العمل بمقتضى الاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته، إذ لا نزاع  -
ذي يفسر في وجوب العمل بالدليل الراجح، وإنما النزاع في تسمية ذلك استحسانا، وهذا ال

 .أخذ عامة الفقهاء بمقتضاه

أن العمل بالاستحسان بالمعنى الباطل أمر متفق على تحريمه، فإن الأمة متفقة على  -
 .تحريم القول على الله بغير علم، ومن جملة ذلك الاستحسان بمجرد التشهي والهوى

حجيته فالاستحسان إذا في مفهومه العام قائم على التيسير ورفع الحرج، وهو مصدر 
إضافة إلى وجوهه أو الأدلة التي يعدل بها إليه، فهو غير خارج عن مقتضى الأدلة، وإنما هو 
نظر إلى لوازمها واعتبار لمآلات تطبيقاتها، إذ لا يعُدَل عن حكم الأصل إلا إذا كان تطبيقه 

 .1يؤدي إلى مشقة وحرج، فأصله النظر إلى المآل

 .حجية الاستحسانالمذاهب والآراء في : الثانيالفرع 

 :اختلف الأصوليون في حجية الاستحسان على مذهبين

 3والمالكية 2الاستحسان حجة شرعية معتبرة، وإليه ذهب الحنفية :المذهب الأول
 .1والحنابلة

                                                           

 (.133)الاستحسان، : الباحسين(. 3/183)الموافقات، : الشاطبي - 1
 ، (1/155)أصول السرخسي، : ، السرخسي(4/143)، الفصول في الأصول: الجصاص - 2
 (.131)المحصول، : ، ابن العربي(1/683)إحكام الفصول، : الباجي - 3
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 .3الظاهرأهل و  2الاستحسان باطل مردود، وهو مذهب الشافعي :المذهب الثاني

على ما يشهد لاعتبار الاستحسان  ‘لم أقف للإمام المازري : المازري رأي
أنه يعتد بهذا الأصل، وإن   -والله أعلم  -حجة شرعية صراحة، وإنما نقولات يفهم منها 

كان قد ورد هذا اللفظ في تصانيفه مرات عديدة، لكن في غالبها تفسير لآراء بعض 
الاستحسان ، أو ذكر لمقتضى 5، أو إشارة إلى معنى الاستحباب4الأصحاب وتوجيه لأقوالهم

 :مع بيان ما يقابله من القياس، وفي هذا الأخير يظهر ما يدل على احتجاجه به، ومن ذلك

وأما من يلزم : "‘ما جاء في مسألة تكفين من يلزم الإنفاق عليهم، قال  -
نفاق لإالإنفاق من الأقارب كالولد والأب فاختلف المذهب في تكفينهم هل يتْبع وجوب ا

إلا في  لا يلزم التكفين :6وقال سحنون -:كر الآراء في ذلك، ثم قالثم ذ  -عليهم أو لا؟
فيلزمه في الولد الصغار وللبنات الاستحسان وأما في  ،هذا في القياس ،عبيده وإن كانوا كُفاراً

وجميع ما قدمناه في الكفن بحكم الإنفاق في محل الدفن  ،بكار، وأما الزوجة والأبوان فلاالأ
أن التكفين وتجهيز الميت تابع لحكم الإنفاق وهو  ‘فاختياره . 7"حتى يوارى كحكمه

 .مقتضى الاستحسان كما صرحّ به
وفي مسألة عقد السلم على بيع الثوب بقياس الذراع مطلقا من غير تعيين لماهية  -

ولو عقد السلم على ذراع مطلق لكان العقد جائزاً، ويقضى عليهما بالذراع : "الذراع، قال

                                                                                                                                                                      

 (.4/411)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(4/1461)أصول الفقه، : ابن مفلح - 1
: ، وانظر(وما بعدها 8/31)الأم،  .إبطال الاستحسان:  ملا عنون له بفصلا كا" الأم"عقد الشافعي في كتابه  - 2

 (.4/181)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي
 (.وما بعدها 6/16)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 3
 (.3/1/84)، (1/1/461)، (1/1/441)، (1/1/115)، (1/1/136)شرح التلقين، : المازري - 4
 .(14/ل)، التعليقة، (1/1/188)، (1/1/343)، شرح التلقين، (3/114)المعلم، : المازري - 5
صاحب رواية المدونة، أحد كبار  المعروف بسحنون، هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، - 6

 ‘علماء المالكية، تتلمذ على كبار أصحاب مالك كابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وغيرهم، توفي 
  (.163)الديباج المذهب، : ، ابن فرحون(وما بعدها 4/43)ترتيب المدارك، : عياض :انظر ترجمته في. ه145:سنة
 (.1/3/1141)شرح التلقين، : المازري - 7
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 .هذا استحسان، والقياس الفسخ: وقال أصبغ ،عن ابن القاسم 1هكذا ذكر أصبغ ،الوسطى
وهنا عقد ...جائز إذا أراه الحفنة ذلك: ولو وقع العقد على ويبة وحفنة فإنه في المدونة قال

يقدح فيه بأنه اشتمل على مكيل وهو الويبة، وجزاف وهو الحفنة، وفي اشتمال العقد الواحد 
 استُخِفَّ هذا لكن هذا الاختلاف في جزاف مرئي وها هنا إنما ،فعلى مكيل وجزاف خلا

لكون المسألة شرط فيها أن العقد وقع على ويبة وحفنة، ولو وقع  - وإن كان غير مرئي -
 .2"على ويبات كثيرة وحفنات كثيرة لفسد العقد لكثرة الغرر فيه بكثرة الجزاف الغير مرئي

عقد السلم في : مقابل القاعدة العامة في أمرينوهاهنا أخذ بمقتضى الاستحسان في 
الثياب على الكيل بذراع مطلقا، واجتماع مكيل وجزاف في عقد واحد في غرض يسير، مع 

 .أن القياس الفسخ في كليهما كما أخبر به، وهذا الذي يؤكد احتجاجه بهذا الأصل
ة، ولكن أبيح لما  أيضا ما قاله في حكم القرض، وأن الأصل المنع منه لعلّة النسيئ -

ا فقد قدّمنا أن الذّهب بالذّهب نسيئة ربا، وأنّ الشّرع ع": كان من باب المعروف، إذ قال
عن ذلك إذا وقع على جهة القرض المرادِ به منفعة المتسلّف، لأجل ما في ذلك من المعروف 

 .وهذا استحسان بالضرورة ،3"والله سبحانه أمر بهما على الجملة ،والإحسان
والكلام في الحكم : "كما أنه أشار إلى الخلاف الواقع في الاستحسان، حيث قال -

لأصول، وللأصوليين في تأويل لمخالف للقياس يتسع، وموضعه كتاب اابالاستحسان 
 .4"حسان المتبع دون القياس تأويلات مبسوطة في كتاب الأصولستالا

 .يؤكد هذا الذي سبق وسيأتي ذكر شيء من الفروع المبنية على الاستحسان، بما
 .الاستحسان علىالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث
 .جواز تجريح الشهود والرواة للضرورة :المسألة الأولى

                                                           

هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد، من فقهاء المالكية وعلمائهم، أخذ عن ابن القاسم وابن وهب  - 1
 ‘ توفي ،ير لأحاديث الموطأ، وكتاب الأصولهم ابن المواز وابن حبيب، له تفسوأشهب، وتتلمذ عليه جماعة من

الديباج : ، ابن فرحون(وما بعدها 4/11)ترتيب المدارك، : عياض :انظر ترجمته في. ه116:ه، وقيل سنة113: سنة
 (.133)المذهب، 

 (.165-1/1/138)شرح التلقين، : المازري - 2
 (1/1/384)نفسه،  صدرالم - 3
 (.3/1/41)نفسه،  صدرالم - 4
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ففي تعليقه على مقدمة صحيح مسلم، وما ذكر فيها من درجات الرواة، حيث ذكر 
عدولا،  واالأولين، وإن كانقوما مشهورين بالعدالة والضبط، وذكر آخرين لا يبلغون رتب 

: أن يقول كيف استجاز هاهنا: إن قيل: "وسماّهم بأسمائهم، فعقّب المازري على ذلك قائلا
لولا غيبتهما لأعلمتكم أيهما ): قال في الطبيبين ×مع أنه  ،فلان أعدل من فلان

لأن  ،لأنه موضع تعليم والحاجة ماسة إليه ؛الضرورة هاهنا لذكر هذا تدع :قيل ،1(أطبّ 
به،  الناس من كان أعدل وعولوا عليه وأفتوا الأخبار عندهم قدموا خبرالعلماء إذا تعارضت 

لاسيما وقد يجوز  ،ناه الأطب من ذينك الطبيبين كما دعت مسلماولم تدع ضرورة إلى ذكر 
 ،وإن كان هناك أوسع منه علماً بالطب ،استرشاد الطبيب الموثوق بعلمه المرجو النفع بمداواته

وقد أجيز التجريح  ،ة وأن يقدم على رواية الأعدل منهولا يجوز الأخذ برواية الناقص في العدال
إنه ): فيمن استشير في نكاحه ×وقال  ،لضرورة إليه ولم يمنع لكونه غيبةللشهود ل

ولم ير ذلك غيبة لما كان  ،2(إنه لا يضع عصاه عن عاتقه): وقال في الآخر (صعلوك
 .3"مستشارا في النكاح ودعت الضرورة إليه

وهذا من قبيل الاستحسان بالضرورة، وبالنصّ أيضا، إذ الأصل منع ذلك صيانة 
للأعراض، ومنعا من الوقوع في الغيبة، إلا أنه استثني تجريح الشهود والرواة للضرورة إليه، حماية 

، وإرشادا للأفضل كما في ظا للحقوق كما في جانب الشهودللدين كما في تجريح الرواة، وحف
 .النكاح

 .اجواز الاستجمار استحسان: المسألة الثانية
لا يستنجي أحدكم بأقلّ من ثلاثة : )×مما جاء في إباحة الاستجمار قول النبي 

، والاستجمار استثناء من أصل عام، ذلك أن الأصل أن تكون الطهارة بالماء، 4(أحجار
وإنما كان هذا هكذا لأن : "، وهذا ما يوضّحه المازري، فقد قالعن ذلك للحاجة إليهفعفي 

وسمح باستعمال الحجر لأنه قد يعرض للإنسان  ،دنا ألا تزال النجاسة إلا بالماءالأصل عن
                                                           

 .(1/331)، 1113: الحديث مروي بالمعنى، وهو في الموطأ، كتاب الجامع، باب تعالج المريض، رقم - 1
 .(1/1114)، 1435: ، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 2
 (.113-1/111)المعلم، : المازري - 3
 (.1/114)، 161: ، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقمفي صحيحهأخرجه مسلم  - 4
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فرخص له  ،لماء ولا يمكنه التأخر إلى وجودهقضاء الحاجة في الطرقات ومواضع لا يتفق فيها ا
 .1"لحجر الموجود بكل مكانفي استعمال ا

 .العفو عن يسير الدماء: ةلثالمسألة الثا
 :2اختلف الفقهاء في قليل النجاسة، هل يعفى عنه أم لا؟ على ثلاثة أقوال

قليل النجاسات وكثيرها سواء دون استثناء لا يعفى عن شيء من  :القول الأول
 .4وأحمد 3ذلك، وهو قول الإمام الشافعي

يعفى عما كان بقدر الدرهم البغلي فما دون من النجاسات كافة، وبه  :القول الثاني
 .5قال أبو حنيفة

النجاسات يستوي قليلها وكثيرها إلا الدم، فإنه يعفى عن قليله، وهو  :القول الثالث
 .6قول الإمام مالك

بمذهب مالك من أنه يعفى عن يسير الدماء، واستثني  ‘ أخذ: المازري رأي
اليسير منها من الأصل العام لأجل المشقة، فالقياس أن يستوي يسير الدماء وكثيرها كما في 
سائر النجاسات، لكن لما كانت الدماء مما يشق التحرز منها عفي عن يسيرها تخفيفا، قال 

 ،كثيرها في الحكم، كالبول والغائطا و لأن الأصل في سائر الدماء أن يستوي قليله: "‘
 .7"لكن لما كان قليل الدم لا يمكن التحرز منه، رخص فيه لرفع الحرج

 .ثبوت الخيار في البيع لأجل الحاجة :ةرابعالمسألة ال
فإن الأصل أن يقع البيع على البتّ، والخيار يخرج البيع عن مقتضاه؛ لأن مقتضى 
عقد البيع التتميم وانتقال الملك، والملك المطلق يقتضي جواز التصرف المطلق، وبيع الخيار 
يمنع من تصرف من لا خيار له في ملكه، والبيع على شرط عدم التصرف في المبيع أبدا 

                                                           

 (.1/1/135)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.1/185)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.1/183)الحاوي الكبير، : الماوردي - 3
 (.1/31)المغني، : ابن قدامة - 4
 (.1/64)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 5
 (.1/113)المدونة، : مالك بن أنس - 6
 (.1/1/138)، المصدر السابق: المازري - 7
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والقياس يقتضي الحكم ذاته إذا اشترط عليه المنع من التصرف  مفسد له وموجب لفسخه،
لمدة محدودة، فاستثنيت المدّة اليسيرة لأجل حاجة الناس، ولأنه من مصالح العقود، وإن 

 .1تضمن غررا يسيرا، فإن الغرر اليسير معفو عنه في الشرع
 بالنص، ووجه الاستحسان هاهنا إباحة الخيار من جهة؛ للمصلحة في ذلك ولثبوته

من جهة أخرى؛ لأن في منع الخيار تضييقا على الناس،  والعفو عن الغرر اليسير للضرورة
والتحرّز عن الغرر اليسير فيه مشقة، فاستثنيا لأجل حاجة الناس، فإباحة الخيار استحسان 

 .بالنص، والعفو عن الغرر اليسير استحسان بالضرورة
 .جواز الحوالة :ةخامسالمسألة ال

أن الدليل على جواز الحوالة السنة والإجماع، وأنه لا خلاف بين  ‘حيث ذكر 
وهي مستثناة من الأصول؛ لأنه قد تقرر من أصول : "العلماء في جوازها، ثم قال بعدها

عن الديْن بالديْن، والحوالة بيع دين بدين؛ لأن من له الدين قد باع  ×الشريعة نَ هْيُ النبي 
ذمة غريمه بدين آخر يستحقه غريمه في ذمة رجل آخر، لكن لما  الدين الذي يستحقه في

 .2"ورفقًا سامح الشرع به اعروفدعت الضرورة إلى ذلك وتضمن م
وهذا استحسان بالنص؛ لثبوت الحديث بذلك، ووجهه أن مقتضى القياس أو 

، وتطبيق حكم - ‘كما ذكر   -القاعدة العامة منع الحوالة؛ لأنها بيع دين بدين 
الأصل موقع في الحرج والمشقة، فاستثنيت لحاجة الناس إليها من جهة، ومن جهة أخرى أنها 

 .من باب المعروف والإحسان، وهو أمر مرغوب فيه شرعا
، وأنه بنى عليه العديد فتقرر مما سبق أن الأخذ بالاستحسان مذهب الإمام المازري

 .من الفروع
 
 
 
 

                                                           

 (.وما بعدها 1/1/333)، شرح التلقين: المازري - 1
 .(1/136)المعلم، : ، وانظر أيضا(11-3/1/15)، المصدر نفسه - 2
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 .الفروع على المصالح المرسلة بناء: المبحث الثامن
ضرب شهد الشارع لاعتباره، وثبت بدليل الشرع  : المصالح على ثلاثة أضرب :تمهيد

كونه مصلحة مقصودة، وضرب متوهّم في نظر الإنسان ليس بمصلحة البتة، بل أتى الدليل 
ائه، من الشرع بإلغائه واطرّاحه، وضرب ثالث ليس له من دليل خاص يشهد لاعتباره أو إلغ

وعُرفت ملاءمته لتصرفات الشارع ومقاصده، فهو المصلحة المرسلة، وحجية هذا الأصل 
 : وتخريج الفروع عليه عند المازري ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال النقاط الآتية

 .تعريف المصلحة المرسلة :المطلب الأول

بد من تعريف المصلحة المرسلة لفظ مركب من جزأين، وللوقوف على معناه لا 
 :مفرديه كلا على حدة

 .تعريف المصلحة لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .المصلحة في اللغة: أولا

اسم مشتق من الفعل صَلَحَ يصلح، وهي  هي المنفعة وزنا ومعنى، وهي: المصلحة
 .1والصلاح ضدّ الفساد تدل على ما هو نقيض الفساد،من صلح يصلح صلوحا وصلاحا،

 .المصلحة في الاصطلاح :ثانيا

عرّف الأصوليون المصلحة بتعريفات عديدة، تجتمع أغلبها في معنى جلب النفع ودفع 
الضرر وفق مقاصد الشرع، فهي بهذا الاعتبار الفعل الذي يترتب عليه جلب نفع أو دفع 

 .2ضرر مقصود للشارع

، سواء الوصف المناسب في أي حكم: "وباعتبار إضافتها إلى أحكام الشرع فهي
 .3"أكان طلب فعل أم طلب ترك

                                                           

 (.1/316)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/353)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
شرح : ، الطوفي(3/338)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(411-1/416)المستصفى، : الغزالي - 2

 (. 1/885)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(1/63)الموافقات، : ، الشاطبي(3/154)مختصر الروضة، 
 (.33)م، 1883-ه1413، 1دار النهضة الإسلامية، ط: المصالح المرسلة، بيروت: محمود حسن - 3
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 .لغة واصطلاحا( الإرسال)معنى المرسلة : الفرع الثاني

 .الإرسال في اللغة :أولا

: أطلقه وأهمله، وأرسلت الكلام إرسالا: الإرسال في اللغة الإطلاق، وأرسل الشيء
 .1أطلقته من غير تقييد

 .الإرسال في اصطلاح الأصوليين: ثانيا

يذكر عامة الأصوليين المرسل عند كلامهم عن المناسبة في القياس، ويراد به عندهم ما 
 .2لم يقم دليل على اعتباره ولا إلغائه، أي مرسل أو مطلق من الدليل

هي كل مصلحة لم يشهد لها من الشرع دليل خاص  فالمصلحة المرسلة: وعليه
ل كلي يدل عليها، هذا الدليل هو ملاءمتها على اعتبارها أو إلغائها، إلا أنها لم تخل عن دلي

 .3لمقاصد الشارع، بأن تكون مندرجة تحت مقاصد الشرع وقواعده العامة

 .حجية المصالح المرسلة: الثانيالمطلب 

 .المذاهب والآراء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: الفرع الأول

العبادات والحدود والكفارات لمصالح المرسلة في اتفق العلماء على عدم جواز العمل با
وتقديرات الفروض، إذ لا مجال للاجتهاد فيها أصلا، واختلفوا في العمل بها فيما وراء ذلك 

 :1على مذهبين

                                                           

 (.36)المصباح المنير، : ، الفيومي(11/133)لسان العرب، : ابن منظور - 1
محمد : ، ابن عاشور(1/856)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(4/183)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 2

م، 1551-ه1411، 1دار النفائس، ط: محمد الطاهر الميساوي، عمان: الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق
 (.33)المصالح المرسلة، : ، محمود حسن(358)

الاعتصام، : ، الشاطبي(وما بعدها 3/156)شرح مختصر الروضة، : ، الطوفي(1/435)المستصفى، : الغزالي - 3
أصول الفقه الإسلامي، : ، الزحيلي(33-34)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(1/31)، الموافقات، (1/651)
(1/131). 
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من  2المصالح المرسلة حجة معتبرة شرعا، وإليه ذهب جمهور العلماء :المذهب الأول
 .- في الأخذ بها هذه المذاهب على تفاوت بين - 6والحنابلة 5والمالكية 4والشافعية 3الحنفية

المصالح المرسلة ليست بالحجة الشرعية، بل هي مردودة غير مقبولة،  :المذهب الثاني
 .8وجماعة من العلماء 7وهو مذهب الظاهرية

على ما يثبت اعتبار الإمام  -في حدود اطلاعي  -لم أقف : رأي الإمام المازري
يدلّ على اعتداده  اكلامه مبعض  ، لكن ورد في صراحة لهذا الأصل أو ردّه ‘المازري 

 :بالمصالح عموما ومن جملتها المصالح المرسلة، من ذلك

إقراره بأن الشرع مبني على مراعاة المصلحة واعتبارها، ففي تعليقه على حديث  -
بكثرة الجرذان، وذكر أن  ×الانتباذ في الأسقية من صحيح مسلم ذكر اعتذار القوم للنبي 

يحتمل أن : "م هذا كان لما علموه من أن الشرع مبني على مراعاة المصالح، حيث قالاعتذاره
 .9"يكون إنما راجعوه لأنهم اعتقدوا أنه إنّما يبني كثيراً من شرعه على المصالح

                                                                                                                                                                      

-ه1414، 6دار القلم، ط: عبد الوهاب، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الكويت: فخلا - 1
 (.1/131)أصول الفقه الإسلامي، : ، الزحيلي(38)م، 1883

المصالح : ، الشنقيطي(3/113)البحر المحيط، : ، الزركشي(333)، (356)شرح تنقيح الفصول، : القرافي - 2
 ، (43)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(11)ه، 1415، (ط.د)الجامعة الإسلامية، : المرسلة، المدينة المنورة

: ، خلاف(1/316)فواتح الرحموت، : اللكنوي: انظر. أما الحنفية فإنهم أخذوا بها تحت مسمى الاستحسان - 3
 (.46-43)المرجع السابق، : ، البغا(85-38)المرجع السابق، 

: الجويني: انظر. إذا كانت مستندة إلى أصل كلي في إطار القياس بمعناه العام أخذ بالمصالح المرسلة الشافعي - 4
محمد : شهاب الدين محمود بن أحمد، تخريج الفروع على الأصول، تحقيق: ، الزنجاني(وما بعدها 1/1114)البرهان، 

 (.315)ه، 1383، 1مؤسسة الرسالة، ط: أديب صالح، بيروت
 (.33-1/31)الموافقات، : ، الشاطبي(335)، المصدر السابق: فيالقرا - 5
 (.33-31)، المرجع السابق: ، البغا(38)، المرجع السابق: ، خلاف(6/16)، المصدر السابق: الزركشي - 6
 (.3/15)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 7
الإحكام : ، الآمدي(153)روضة الناظر، : ابن قدامة: انظر. الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وابن قدامة: منهم - 8

 (.3/313)، المنتهىشرح مختصر : ، الإيجي(186-4/183)في أصول الأحكام، 
 (.1/131)المعلم، : المازري - 9
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المصالح في اجتهاداته، على نحو ما جاء في فتح  ×التنبيه على اعتبار النبي  -

 ×رباعها وأموالها على الغانمين، حيث ذكر أن سبب تركه  ×مكة لما لم يقسم النبي 
رأى من المصلحة بعد إثخانهم والاستيلاء عليهم أن يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة  قسمتها لما

 .1البلد، وما رجا من إسلامهم وتكثير عدد المسلمين بهم

عامة المسلمين من رد الأسرى على الكفار، لما فيه من المصلحة ل ×ومثله أيضا ما فعله 
 .2بثقة الكفار فيما يعاهدونهم عليه

التنبيه على مراعاة المصالح في اجتهادات الأئمة، من ذلك اعتبار الإمام مالك  -
الخلطة في إيجاب اليمين على المدّعى عليه لضرب من المصلحة، لئلا يبتذل السفهاء العلماء 

، فالأصل أن اليمين تجب للمدّعي والأفاضل فيحلفونهم مرارا، فبين وجه المصلحة في ذلك
على المدّعى عليه، لكن يراعى حال المدعى عليه من الصلاح والفضل منعا من ابتذالهم 

 .3وإهانتهم

إلى النظر في المصالح وحماية الذرائع  الله عنهوكثيراً ما يلتفت رضي : "وقال عنه أيضا
 .4"وأنْزل التهمة منزل اليقين في مواضع قد عُلمت

: من أن العلّة في تضمين الصناع هي المصلحة، كما في قوله ‘ما ذكره  -
 الصناع إن الصنَّاع ينالمصلحة، على ما يذكر في كتاب تضم تهضمان الصانع إنما عل: قيل"

لو لم يضمنوا لادّعَوْا تلفَ ما دفِع إليهم، وبالناس ضرورة إلى دفع ذلك إليهم، وكذلك ما 
 . 5"من المصلحة تضمينهم له روا عليهؤجِ  لما استُ فع إليهم ليجعلوه مثالًا دُ 

                                                           

 (.3/33)، المعلم: ازريالم - 1
 (.1/3/1514)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.1/451)المعلم، : المازري - 3
 (.3/1/458)شرح التلقين، : المازري - 4
، (1/3/1513)، (1/1/113: )، وانظر في كون المصلحة علة تضمينهم(3/1/311)نفسه،  المصدر - 5

(3/1/458)، 
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وسيأتي من النماذج ما خرجة على قاعدة المصالح المرسلة، فهذه إحدى المسائل الم
 .يوضح ذلك أكثر في مطلب مستقل

 .أدلة اعتبار المصلحة المرسلة، وضوابط العمل بها: الفرع الثاني

 .الأدلة على اعتبار المصالح المرسلة: أولا

 :1استدلّ القائلون باعتبار المصالح المرسلة بما يلي

ما ثبت باستقراء أحكام الشريعة من ثبوت الأخذ بالمصالح ومراعاتها، على نحو ما  -
[  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]: جاء في قول الله تعالى

: الأنبياء][ گ گ گ گ ک ک]: وقوله سبحانه، [133:البقرة]
مصالح الناس في العاجل والآجل، واعتبار جنس مقتضى الرحمة واليسر مراعاة ، ف[151

المصالح في جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار المصلحة المرسلة في تعليل الأحكام، بحيث إذا لم 
 .تعتبر وقع المكلف في ضيق وحرج، والعمل بالظن الراجح واجب

 اجتهادات الصحابة فإنه بتتبعها يظهر أنهم بنوا الكثير من الأحكام على مجرد -
المصلحة من غير اعتبار أو نظر في أصل آخر، مع تكرر ذلك فيهم من غير نكير، فكان 

جمع القرآن الكريم في  ÷هذا إجماعا منهم على اعتبار المصالح في الأحكام، فأبو بكر 

علّق حدّ السرقة عام المجاعة  ÷ مصحف واحد استنادا لمصلحة حفظ الدين، وعمر

فإنه زاد الأذان الأول  ÷ حفظ المال، وأما عثمان ترجيحا لأصل حفظ النفس على أصل
في الجمعة بعد اتساع رقعة الإسلام، وجمع القرآن على حرف واحد لما خشي تفرق الأمة، 

 .وأمثال هذا في اجتهاداتهم كثير

                                                           

شرح مختصر : وفي، الط(وما بعدها 6/163)المحصول، : ، الرازي(وما بعدها 1/1116)البرهان، : الجويني - 1
: ، خلاف(وما بعدها 1/611)الاعتصام، : ، الشاطبي(4/331)إعلام الموقعين، : ، ابن القيم(3/313)الروضة، 

أصول الفقه : ، الزحيلي(وما بعدها 34)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 85)مصادر التشريع الإسلامي، 
 (.وما بعدها 1/161)الإسلامي، 
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ن الوقائع والحوادث الجزئية لا نهاية لها ولا حصر، ومصالح الناس تتغير بتغير إ -
صار على الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها فيه الزمان والمكان، والاقت

تعطيل لكثير من مصالح الناس ، وجمود التشريع عن مسايرة حاجاتهم، وفي ذلك إضرار بهم  
كبير لا يتفق مع قصد الشرع من جلب المصالح ودرء المفاسد، فتعين تطلب طريق آخر 

و المصالح التي تتوافق ومقاصد الشريعة العامة يستند إليه في معالجة الوقائع والأحداث، وه
وقواعدها الكلية، إذ لو لم تعتبر هذه المصالح لأدى ذلك إلى خلو الوقائع عن الأحكام وهذا 

 .أمر باطل

 .ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة: ثانيا

إن العلماء الذين أخذوا بالمصالح المرسلة لم يعتبروها مطلقا، بل أخذوا بها بقيود 
 :1وضوابط، هي كالآتي

 .ملاءمتها لمقاصد الشريعة، بحيث تعود عليها بالحفظ والرعاية دون منافاة لها -

 .أن لا تعارض نصا أو إجماعا أو قياسا صحيحا -

بأن يتحقق من ربط الحكم بها جلب نفع أن تكون معقولة في ذاتها، مقطوعا بها،  -
 .أو دفع ضرر

 .أن تكون مصلحة عامة لا خاصة -

 .أن لا يكون العمل بها في الأحكام الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان -

أن لا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وأن لا يترتب على العمل بها  -
 .امفسدة أكبر منها أو مساوية له

 

                                                           

، (وما بعدها 1/611)الاعتصام، : ، الشاطبي(6/164)المحصول، : ، الرازي(1/414)المستصفى، : زاليالغ - 1
أصول الفقه : ، الزحيلي(33)أثر الأدلة المختلف فيها، : ، البغا(155-88)مصادر التشريع الإسلامي، : خلاف

 (.355-1/188)الإسلامي، 
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 .على المصالح المرسلةالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .جواز التسعير للمصلحة :المسألة الأولى

أن الإمام ليس له أن يسعّر لجالب  ‘صورة هذه المسألة كما ذكر الإمام المازري 
الطعام من مدينة أخرى ولا لزارعه، وإنما الخلاف فيمن اشترى السلعة من أسواق المسلمين 

 :واحتكرها على وجه يجوز له، فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين

، -نسبه إليهم المازري  -لا يجوز التسعير بحال، وهو قول الجمهور  :القول الأول
 .4والحنابلة 3، وإليه ذهب الشافعية2وأحد القولين عند المالكية 1الحنفية فهو قول

يجوز التسعير على المحتكر إذا كان فيه مصلحة للجمهور، وهو أحد  :القول الثاني
 .5القولين في مذهب مالك

جواز التسعير على المحتكر إذا كان في  ‘ أخذ به الذي :رأي الإمام المازري
لا أحد من العلماء يبيح للإمام أن يحجر على : "ذلك مصلحة للجمهور، وفي ذلك قوله

فمن  ،نما يقع الاضطراب فيما فيه مصلحةوإ، م تحجيراً لا مصلحة فيه للجمهورالناس أمواله
في أن  الصحاب الأمو يلتفت إلى القضاء بالمصالح أباح التسعير، ومن يلتفت إلى مضرة أ

فصار الأمر ينحصر إلى أنه  ،الثمن الذي يختارونه منع من التسعير يحجر عليهم في أموالهم
ضرة م متى كان التحجير لا يتضمن مصلحة فإنه يمنع منه، ومتى كانت المصلحة لا تقابلها

 .6"ولا مفسدة لأحد فإنه يجوز للإمام فعله
علّق جواز التسعير بالمصلحة التي لا يلحق جراءها مفسدة أو  ‘فالإمام المازري 

 . مضرةّ بأحد، وهذا الذي ذكره العلماء في شرط الأخذ بالمصالح المرسلة
                                                           

 (.11/111)، البناية شرح الهداية: العيني - 1
 (.1/3/1511)، وإليه أشار المازري كما في شرح التلقين، (وما بعدها 6/448)النوادر والزيادات، : القيرواني - 2
 (.3/451)الحاوي الكبير، : الماوردي - 3
 (.3/63)، الكافي: قدامةابن  - 4
 (.431-6/435)السابق،  صدرالم: القيرواني - 5
 (.1511-1/3/1511)، المصدر السابق: المازري - 6
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 .جواز الصلح على الإنكار :المسألة الثانية

وينكر ذلك من في يده الدار، أو أنها له،  اإذا ادّعى رجل على رجل في يديه دار 
أنكر المدّعَى عليه الدعوى ثم صالح ه إذا إنّ ، ففينكر ذلك المدعى عليهيدعي بدين عليه 

 :1عليها بمال دفعه للمدّعي، فإن هذا قد اختلف فيه الفقهاء على مذهبين

 .4والحنابلة 3والمالكية 2الجواز، وإليه ذهب الحنفية: المذهب الأول

 .5المنع منه، وهو مذهب الشافعية :المذهب الثاني

بما عليه مذهب المالكية من جواز الصلح على  ‘ أخذ :لمازريرأي الإمام ا
وقد احتج على أصحاب الشافعي بأن المعاوضة : "الإنكار، معلّلا جوازه بالمصلحة، إذ يقول

ا تنصرف مال بمال، فإنه لم لهم أنها لا تنصرف إلى معاوضةفي الصلح على الإنكار أن يس
للإنسان أن يفتدي بماله من ضرر ومن المصلحة  ،إلى شراء يمين ودفع خصام

لأن المال أعد للمصالح، ومن المصالح للإنسان بذله في أن يدفع عن نفسه ...يلحقه
 .6"ضرراً به

 .رفع العقوبة عن شاهد الزور إذا أقرّ على نفسه بذلك :المسألة الثالثة

ذكر من  ،إقرار أحد الورثة بدين على المورِّث وإنكار الباقين عن ففي معرض كلامه
روايات المذهب أن المقِرّ لا يؤخذ إلا بما ينوب ميراثه من الدين، وبيّن أن ذلك معلّل 

المصلحة  فاقتضت...: "‘قال ف بالمصلحة، لئلا يهرب وارث من مثل هذا الإقرار،
، فإذا علم الوارث أنه لا على هذا المذهب تسهيل باب الإقرار بالحقوق على الورثة

                                                           

 (.4/1831)بداية المجتهد، : ، ابن رشد(1/3/1533)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.133-15/134)المبسوط، : السرخسي - 2
 (.1/113)المعونة، : البغدادي - 3
 (.1/161)، الكافي: قدامةابن  - 4
 (.3/136)الأم، : الشافعي - 5
 (.1561-1/3/1561)، المصدر السابق: المازري - 6
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 عليه الإقرار وانتصل من هذا الحق خفّ ...من الدين ما ينوب ميراثه يؤخذ منه إلا مقدار
إن شاهد الزور إذا أقر أنه شهد بالزور لم يعاقب، إذ لو عوقب لم يرجع : وهذا كما يقال...

رفع حق الله سبحانه ها هنا  ، فكانت المصلحة تقتضيأحد عن شهادة شهد فيها بالزور
كانت المصلحة تقتضي ألا يؤخذ المقر من الورثة إلا في العقوبة على شهادة الزور، كما  

 .1"بما ينوبه ويسقط حق المقر له لأجل هذه المصلحة أيضًا

 .تضمين المرتهن الرهن إذا كان مما يغاب عليه وادّعى هلاكه: المسألة الرابعة

اختلف الفقهاء في الرهن يهلك أو يضيع عند المرتهن، ممن يكون ضمانه؟ على ثلاثة 
 :2أقوال

الرهن من الراهن وضمانه عليه، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط  :القول الأول
 .4وأحمد 3فيه وما جنى عليه، وهو قول الشافعي

 .5ضمان الرهن على المرتهن، وبه قال أبو حنيفة :القول الثاني

المرتهن ضامن فيما يغاب عليه مما يخفى هلاكه، ومؤتمن فيما لا يغاب  :القول الثالث
 .6عليه مما لا يخفى هلاكه، وهو قول الإمام مالك

بمذهب الإمام مالك من كون الرهن مضمونا في  ‘ أخذ :رأي الإمام المازري
تضمين صلحة كما في يه، وادعى ضياعه، ووجه تضمينه المذمة المرتهن إذ كان مما يغاب عل

وإنما ضمن ما يغاب عليه للتهمة بإخفائه، وكون المرتهن لا يمكن  :"الصناع، يقول في ذلك
يأتي  ،أن يظهر صدقه من كذبه، والذي لا يغاب عليه بعيد كذبه فيه لأنه قد يظهر كذبه فيه

                                                           

 (.3/1/411)، شرح التلقين: لمازريا - 1

 (.4/1813)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.6/111)الحاوي الكبير، : الماوردي - 3
 (. 6/311)المغني، : ابن قدامة - 4
 (.83)مختصر الطحاوي، : الطحاوي - 5
 (.1/143)المعونة، : البغدادي - 6



195 
 

الذي زعم أنه مات، فكأنه نحا نحو الشافعي، لكنه ضمن في مواضع التهمة، ورأى  العبد حيًّا
ن الصناع لأجل المصلحةفي  .1" ذلك المصلحة كما يضمَّ

له عليها في بالمصالح المرسلة، وتعوي ‘فهذه نماذج تثبت احتجاج الإمام المازري  
 .، مراعاة لمقاصد الشارع من جلب النفع ودفع الضرربناء الفروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.3/1/458)شرح التلقين، : المازري - 1
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 .بناء الفروع على مراعاة الخلاف: المبحث التاسع

قد كان من ميزات وخصائص المذهب المالكي كثرة أصوله وقواعده، وتنوعّ  :تمهيد
مصادره، الشيء الذي أكسبه مرونة في معالجة القضايا والنوازل، وأبعده عن التقوقع 

والانغلاق، وكان من بين تلك القواعد قاعدة مراعاة الخلاف، هاته القاعدة التي دار حولها  
عرضة للنقد بل وأحيانا الردّ، وفيما يلي عرض لهذه  كثير من النقاش والجدال، وكانت

القاعدة وآراء العلماء فيها، مع بيان وتوضيح رأي الإمام المازري وطريقته في تخريج الفروع 
 :  عليها

 .تعريف مراعاة الخلاف، وحجيته: المطلب الأول

 .تعريف مراعاة الخلاف: الفرع الأول

وأعملها في  ‘مراعاة الخلاف من الأصول والقواعد التي أخذ بها الإمام مالك 
الاجتهاد، حتى اشتهر ذلك في مذهبه، وصار إذا أطُلق هذا اللفظ انصرف إلى معنى خاص، 

إعمال دليلٍ في لازم مدلوله الذي أعُمِل في نقيضه دليل : "لذلك عرفّه علماء المالكية بقولهم
 .1"آخر

 .2رجحان دليل المخالف على دليل المجتهد في اللزوم: فحقيقته إذاً 

 .3"هو إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه: "وقيل في حدّه

أن يأخذ المجتهد ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح؛ لمقتضى : ومعنى هذا الكلام
 الرجحان في غلبة ظنه، ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر، راعى ما لهذا الدليل

                                                           

دار : محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، بيروت: أبو عبد الله محمد، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: الرصاع - 1
 (.1/163)م، 1883، 1الغرب الإسلامي، ط

دار : عبد الوهاب أبو سليمان، بيروت: حسن بن محمد، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، تحقيق: المشاط - 2
 (.133)م، 1885-ه1411، 1الغرب الإسلامي، ط

 (.6/333)المعيار المعرب، : الونشريسي: ف هو للإمام أبي العباس القباب، انظريهذا التعر  - 3
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من القوة التي لم يسقط اعتبارها في نظره جملة، فإذا وقع عقد أوعبادة على مقتضى دليل 
 .1المخالف لم يفسخ العقد، ولم تبطل العبادة، فهو توسط بين دليلين

ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه : "ومن تعريفات المعاصرين
 .2"ما يقتضيه، أو بعض ما يقتضيه

دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار، في لازم  ‘إعمال مالك : الهومث
مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المنعقد نكاحهما بالشغار إذا مات أحدهما، وهذا 

-الذي هو الفسخ  -في نقيضه  ‘أعمل مالك  -الذي هو عدم الفسخ  -المدلول 
وجوب فسخ نكاح الشغار، : مام مالكدليلا آخر، فحصل من مجموع ذلك أن مذهب الإ

 .3وثبوت الإرث بين المتناكحين به إذا مات أحدهما

 .حجية مراعاة الخلاف: الفرع الثاني

 .الآراء في المسألة: أولا

، لكن عند التحقيق نجد ‘ينُسب القول بهذا الأصل إلى مذهب الإمام مالك 
وإن لم يصرّحوا  -أتباع المذاهب وغيرهم أن مراعاة الخلاف مما يحكم به كثير من الفقهاء من 

على تفاوت بينهم في   الأخذ  - 4، كما تدلّ عليه تطبيقاتهم على الفروع الفقهية-بذلك 
 :، إلا أن ذلك لا ينفي كونه محل خلاف بين الفقهاء، ومذاهبهم في ذلك كما يلي-به 

                                                           

 (.6/333)، المعيار المعرب: ونشريسيال - 1
للدراسات الإسلامية، دار البحوث : مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، دبي: محمد شقرون - 2

 (.13)م، 1551-ه1413، 1ط
محمد يحيى : ، الولاتي(3/313)، عيار المعربالم: ، الونشريسي(163-1/164)، شرح حدود ابن عرفة: الرصاع - 3

: ، المشاط(31-35)ه، 1346، (ط.د)المطبعة التونسية، : بن عمر، إيصال السالك في أصول الإمام مالك، تونس
 (.133)، الجواهر الثمينة

مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، : مختار قوادري - 4
 (.151)م، 1555-ه1415
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ب جمهور الفقهاء الأخذ بقاعدة مراعاة الخلاف معتبر شرعا، وإليه ذه :القول الأول
 .1من أصحاب المذاهب

 .2العمل بمراعاة الخلاف مردود غير معتبر، وبه قال جماعة من الفقهاء :القول الثاني

كثيرا ما يعُمل هذا الأصل، ويعتمد عليه في   ‘إن الإمام المازري : المازري رأي
بناء الفروع وتخريج المسائل الفقهية، وسواء كان الخلاف داخل المذهب أو خارجه، بل لعلّه 

تحفل "، إذ 3من أكثر العلماء أخذا به كما يظهر ذلك جليا لمن قرأ كتبه وتتبع تخريجاته
ى هذه القاعدة واستعمالها في التعليل مصنفاته وتعليقاته بنماذج كثيرة تدل على أخذه بمقتض

والترجيح، كما يعول عليها أحيانا في تفسير ما وقع من اختلاف الآراء والاختيارات بين أئمة 
 :،  ومما جاء عنه في ذلك4"المذاهب

وقد حكى حذاق أهل الأصول إجماع الأمة على إجزاء صلاة : "‘قوله  -

ذلك بأن كل واحد منهم  ‘، وفسّر 5"ضالأئمة المختلفين في الفقه بعضهم وراء بع

                                                           

، (111و 1/111)، 1881-ه1411، 1طدار الكتب العلمية، : الأشباه والنظائر، بيروت: ابن السبكي - 1
، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط: تيسير فائق محمود، الكويت: قيقالمنثور في القواعد، تح: الزركشي
، (وما بعدها 3/156)الموافقات، : ، الشاطبي(1/136)القواعد، : ، المقرّي(118-1/113)م، 1831-ه1451

ار د: حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف، بيروت: إبراهيم بن علي، كشف النقاب الحاجب، تحقيق: ابن فرحون
: ، المشاط(وما بعدها 1/163)شرح حدود ابن عرفة، : ، الرصاع(163-161)م، 1885، 1الغرب الإسلامي، ط

 (.وما بعدها 155)مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي، : ، مختار قوادري(وما بعدها 133)الجواهر الثمينة، 
جامع بيان العلم وفضله، : ابن عبد البر: انظر. عياضالقاضي ، والإمام اللخمي، و الإمام ابن عبد البر :منهم - 2

شرح المنهج المنتخب، : ، المنجور(66)إيضاح المسالك، : الونشريسي، (3/151)الموافقات، : ، الشاطبي(1/811)
(183 .) 

د منهج الخلاف والنق: ، عبد الحميد عشاق(وما بعدها 183)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية - 3
م، 1553-ه1416، 1دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط: الفقهي عند الإمام المازري، دبي

 (.وما بعدها 1/453)
  .(1/458)المرجع السابق، : عبد الحميد عشاق -4

 (.1/1/486)شرح التلقين، : المازري - 5
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يعتقد أن صاحبه مصيب، أو أنه لا يقطع بكونه وافق الحق دون صاحبه الذي خالفه، 
 .بحسب مذهب كل واحد في الإصابة في الاجتهاد

وقال فيمن نسي السلام وانصرف من صلاته ثم ذكر ذلك عن قرب هل يؤمر  -
نصرف د ايعود به إلى صلاة ق  رجوعه إلى تكبيرافتقر فيخلافه  فإن راعينا: "بالتكبير أم لا

لأنه لم يخرج من الصلاة فيفتقر إلى تكبير يعود  ؛لم يفتقر إلى تكبير عنها وإن لم يراع خلافه
 .1"به إليها

فيمن احتجّ بمراعاة ابن القاسم خلاف  ‘ومما يثبت تعويله عليه قوله  -
الشافعي فيمن طلّق طلاقا رجعيا ثم وطئ من غير ارتجاع ثم طلقها ثلاثا، بأن الطلاق لا 

فإذا راعى ابن القاسم خلاف الشافعي، فأحرى أن نراعي نحن خلاف : "يلزم، فقال عقبها
 .3"وابن وهب من أهل المذهب 2الليث

ة ما يثبت أخذه بهذا الأصل، فإنه لما سئل عن وقد مرّ معنا في حكم البسمل -
قول واحد في مذهب مالك أن : 4اسمع يا عمر: "سبب قراءته البسملة مع أم القرآن؛ أجاب

في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب ( بسم الله الرحمن الرحيم)من قرأ 
فأنا أفعل ما لا تبطل به  بطلت صلاته،( بسم الله الرحمن الرحيم)الشافعي أن من لم يقرأ 

 .5"صلاتي في مذهب إمامي، وتبطل بتركه في مذهب غيره، لكي أخرج من الخلاف

                                                           

 (.618-1/1/613)، شرح التلقين: ازريالم - 1

هو الإمام الحافظ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، شيخ الديار المصرية، أحد الأئمة الأعلام، يعدّ من أقران - 2
الإمام مالك، وقد كان بينهما مراسلات عديدة، سمع عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، وابن شهاب وغيرهم، وتفقه 

، ابن (وما بعدها 3/136)سير أعلام النبلاء، : الذهبي: فيانظر ترجمته . ه113: سنة ‘عليه خلق كثير، توفي 
 (.وما بعدها 1/338)شذرات الذهب، : العماد

 (.15/ل)التعليقة، : المازري - 3
 .-كما سبق  -يريد بذلك الميانشي  - 4

 (.181)شرح المنهج المنتخب، : ، المنجور(63)إيضاح المسالك، : الونشريسي - 5
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على اعتبار هذا الأصل والأخذ به، وسيأتي من النماذج  ‘وفي هذا تأكيد منه 
 .1ما يوضح ذلك أكثر

وإن أخذ بهذا الأصل فإنه لم يأخذ به دائما، بل يعمل به أحيانا،  ‘ثّم إنه 
تركه أخرى، ففي مسألة من صلى وحده ثم أراد أن يؤم آخرين ذكر الخلاف بين العلماء وي

لأنا إذا راعينا صحة الصلاة : "وتوجيه مذاهبهم، واختار عدم إجزاء صلاة المأموم، ثم قال
وإجازة ذلك على  ،على مذهبناعلى قول غيرنا ترتيبًا على هذا، منع إعادتها في جماعة 

 .2"ومراعاة مذهبنا أولى من مراعاة مذهب غيرنا ،مذهب غيرنا

 .الأدلة على حجية مراعاة الخلاف: ثالثا

الذي هذا  ’عمدة العلماء القائلين بحجية مراعاة الاختلاف حديث عائشة 

: في غلام، فقال سعد 4وعبد بن زمعة 3اختصم سعد بن أبي وقاص: "’قالت : نصّه
، عهد إلّي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال 5وقاص هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي

 ×هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله : عبد بن زمعة

                                                           

: ، التعليقة(814/ 1/3)، (1/1/8)، (1/3/1513)، (1/1/313)شرح التلقين، : المازري: انظر في ذلك - 1
 . ، وغيرها كثير(81/ل)، (33/ل)، (15/ل)، (8/ل)

 (.1/1/113)شرح التلقين، : المازري - 2
الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب  هو - 3

. ه33: بالعقيق سنة ÷، وولي الولايات من قبل عمر وعثمان، توفي ×الشورى، شهد المشاهد مع رسول الله 
 (.وما بعدها 3/61)صابة، الإ :ابن حجر ،(وما بعدها 1/656)، الاستيعاب: عبد البرابن : انظر ترجمته في

هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري، أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة لأبيها، من سادات الصحابة  - 4
: ، ابن حجر(3/315)أسد الغابة، : ، ابن الأثير(1/315)الاستيعاب، : ابن عبد البر: انظر ترجمته في. وأشرافهم

 (.4/311)الإصابة، 
يوم أحد، اختلف في إسلامه، مات  ×وهو الذي كسر رباعية النبي  أبي وقاص أخو سعد، هو عتبة بن - 5

تهذيب التهذيب، : ، ابن حجر(3/363)أسد الغابة، : ابن الأثير: انظر ترجمته في. ×بالمدينة في حياة النبي 
(1/153  .) 
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هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر : )إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة، ثم قال
 .2"سودة قطّ فلم تره ( 1الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة

راعى كلا الدليلين وأعطى كل واحد  ×أن النبي : وجه الاستدلال من الحديث
منهما ما يناسبه من الحكم، حيث أعطى للفراش حكمه؛ فألحق الولد بصاحب الفراش، 

 .3بالاحتجاب من الولد -وهي سودة  -وأعطى للشبه حكمه؛ فأمر بنت صاحب الفراش 
ج المرأة المرأة، ولا تزُوِّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي لا تزُوِّ : )×ولهم أيضا قوله  -

 .4(التي تزوج نفسها
أيّما امرأة نُكِحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، : )وقوله في الحديث الآخر

 .5(فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها لما أصاب منها
بطلان العقد وأكد ذلك بالتكرار، حكم ب ×أنه : ووجه الدلالة من الحديثين

عقّبه بما  ×وسماّه زنى، ومقتضى هذا الحكم عدم اعتبار هذا العقد من أساسه، لكنه 
، ومعلوم أن مهر البغي لا يحل، فلو  (ولها المهر: )اقتضى اعتباره بعد الوقوع، وذلك في قوله

الوقوع، وأنه ليس له  كان زنا لما أثبت لها الشارع المهر، فدلّ ذلك على صحة النكاح بعد
 .6حكم الزنا

                                                           

وفاة خديجة، توفيت في آخر زمان عمر بمكة قبل الهجرة بعد  ×هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة، تزوجها النبي  - 1

 (. 3/186)الإصابة، : ، ابن حجر(4/1361)الاستيعاب، : ابن عبد البر: انظر ترجمتها في. ÷بن الخطاب 
، ومسلم في (11/31)، 6148: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، رقم - 2

 (.1/1535)، 1431: مصحيحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، رق
الجواهر الثمينة، : ، المشاط(31-31)، إيصال السالك: ، الولاتي(6/318)المعيار المعرب، : الونشريسي - 3

 (.156)مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي، : ، مختار قوادري(138)
، والدارقطني في (3/35) ،1331: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم: أخرجه ابن ماجه في سننه - 4

إرواء ...". فإن الزانية"صحيح  دون زيادة : ، وقال عنه الألباني(4/313)، 3333: كتاب النكاح، رقم: السنن
 (.6/143)الغليل، 

 .تقدم تخريجه - 5
، (1/631)م، 1881-ه1411، 1دار ابن عفان، ط: سليم الهلالي، الرياض: الاعتصام، تحقيق: الشاطبي - 6

 (.151)مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي، : ادريمختار قو 
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كما استدلّوا أيضا بآثار وردت عن الصحابة في هذا المعنى، ومن المعقول بأن مبناه 
على الاحتياط واعتبار المآل، وهذا مما يدعو الشرع إليه، ثم إن في الأخذ به أخذا بأحد 

 .1المرجحات
 .ضوابط وشروط العمل به: رابعا

فإنهم جعلوا لذلك قيودا  -بيتهم أخذوا بهذا الأصل وإن كان غال -إن العلماء 
 :2وضوابط، هي كالتالي

 .أن يكون فيما اختلف في حرمته أو فساده، لا فيما اتفق فيه على ذلك -
يكون الخلاف قويا مشهورا، أما الخلاف الضعيف أو الشاذ فلا مجال لاعتباره،   أن -

 .كما في حكم أهل الظاهر بوجوب الإفطار في رمضان للمسافر
 .أن لا يؤدي ذلك إلى صورة تخالف الإجماع -
أن تدعو لذلك ضرورة، وذلك لما ينشأ عن الاستمرار على الحكم الأصلي من  -

 .نه إلى لازم مدلول المخالفضرر، فيزال بالعدول ع
 .أن لا يترتب عليه خروج المراعي عن مذهبه بالكلية -
 .  أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خلاف آخر -
 .أن يصدر ذلك عن مجتهد له أهلية النظر -

ولهذا نجد أن العلماء لم يأخذوا به مطلقا، وإنما بحسب ما يظهر لهم من القرائن 
 :3وفي ذلك يقول الناظم ويلوح لهم من الاجتهاد،

 .4ورعي خلف كان طورا يعمل   به وعنه كان طورا يعدل
                                                           

كشف النقاب : ، ابن فرحون(وما بعدها3/181)، الموافقات، (631-1/631)، الاعتصام: الشاطبي - 1
: مختار قوادري ،(31)إيصال السالك، : الولاتي ،(6/333)المعيار المعرب، : ، الونشريسي(163-161)الحاجب، 

 (.وما بعدها 158)، في الفقه الإسلامي مراعاة الخلاف وأثره
، (وما بعدها 1/118)المنثور في القواعد، : ، الزركشي(وما بعدها 1/111)الأشباه والنظائر، : السبكيابن  - 2

الجواهر الثمينة، : ، المشاط(31-31)، المرجع السابق: ، الولاتي(وما بعدها 6/333)، المصدر السابق: الونشريسي
 (. وما بعدها 116)، المرجع السابق: ر قوادري، مختا(136-131)

 .هو أحمد بن محمد بن أبي كف - 3
 (.35)، المرجع السابق: الولاتي - 4
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فالقول بهذه القاعدة ليس مطلقا بل باعتبارات وشروط، والأخذ بها فيه لفت لنظر 
المجتهد بأن يراعي المآلات بعد تقريره الأدلة في المسائل ذات الخلاف، وتضييق لحدة الخلاف 

 . 1بين المذاهب الفقهية

 .على مراعاة الخلافالمبنية نماذج من الفروع : لمطلب الثانيا

من أكثر العلماء مراعاة  ‘كما سبقت الإشارة إليه وهو أن الإمام المازري 
للخلاف، واعتبارا لهذا الأصل، وهذه بعض الصور من المسائل التي بنى فيها الإمام الأحكام 

 :على ذلك

 .البغال والحميركراهة أسآر السباع و : الأولى المسألة

 :2اختلف الفقهاء في حكم أسآر السباع، وكذا أسآر البغال والحمير على قولين 

الحكم بنجاسة أسآر السباع والبغال والحمير وكل ما لا يؤكل لحمه،  :القول الأول
 .4، ورواية عن الإمام أحمد3وهو مذهب الحنفية

عن  أخرى ورواية 6والشافعية 5ةالحكم بطهارة أسآرها، وبه قال المالكي :القول الثاني
 .7عن أحمد

راعى خلاف الفقهاء في هذه المسألة،  ‘الإمام المازري : رأي الإمام المازري
ولهذا قد قيل في : "وقال بكراهة التطهر بأسآر السباع، وكذا أسآر البغال والحمير، حيث قال

المذهب بكراهة سؤر السباع لأجل هذا الاختلاف، أو لأجل أنها لما كانت تفترس غالبًا 

                                                           

 .-بتصرف  -( 188)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية - 1

 .(وما بعدها 1/61)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.16)مختصر الطحاوي، : الطحاوي - 3
 (.1/66)المغني، : ابن قدامة - 4

 (.وما بعدها 1/113)المدونة، : مالك بن أنس - 5
 (.وما بعدها 1/18)الأم، : الشافعي - 6
 (.وما بعدها 1/66)المصدر السابق، : ابن قدامة - 7
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وقد قيل أيضًا بكراهة سؤر البغال والحمير وهذا أيضًا مراعاة  ،حكم لأسآرها بحكم النجس
 .1"للخلاف الذي ذكرناه

 .نجاسة ولم تغيّرهالنزح من الماء الذي وقعت فيه استحباب : المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيره؛ هل ينجس أم لا؟ على قولين

إذا كان الماء كثيرا لم تؤثر فيه النجاسة إلا أن تغيّره، وإن كان قليلا  :الأولالقول 
 .5ورواية عند الحنابلة 4والشافعية 3ينجس بها وإن لم يتغير، وهو مذهب الحنفية

أنه لا ينجس وإن كان الماء قليلا إلا أن يتغيّر، وهو مذهب الإمام  :الثانيل القو 
 .7ورواية عن أحمد 6مالك

هو موافق لما عليه المالكية من الحكم بعدم نجاسة الماء إذا لم يتغير،  :المازري رأي
اسة الماء إذا لم يتغير، فإنه قال باستحباب النزح منه مراعاة عدم نج ‘وإن اختار 

إنما كان النزح توقيًا واستحباباً لأن الماء لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا  : "للخلاف، حيث يقول
ولكنه يستحب ذلك فيه  ،إذ الطاهر لا ينزح ؛وهذا ينفي وجوب النزح..غيرته على ما قدمنا

 .8"لأجل الاختلاف

 .تخليل الأصابع في الوضوء: المسألة الثالثة

                                                           

 (.1/1/133)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.1/65)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.11-1/15)المبسوط، : السرخسي - 3
 (.1/161)المجموع، : النووي - 4
 (.1/38)المغني، : ابن قدامة - 5
 (.1/1184)الفواكه الدواني، : النفراوي - 6
 (.1/38)السابق،  صدرالم: ابن قدامة - 7
 (.1/1/145)، المصدر السابق: المازري - 8
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عبارة عن  ابع اليدين فقيل يجب؛ لأن الغسلاختلف في تخليل أص: "‘قال 
فخلل  إذا توضأت: "ولأنه عليه السلام قال ،وذلك لا يحصل إلا بالتخليل ،مرور الماء واليد

لأن  ؛وقيل يستحب. الفقهاء على الوجوب والأمر عند أكثر ،1"بين أصابع يديك ورجليك
فلم يكن للوجوب  ،تغني عن حركة أصبع آخر من اليد الأخرى حركة كل أصبع على ما يليه،

 .2"وليسلم من الخلافولكن يستحب ذلك لأجل الحديث  ،معنى

النظر عن حكم تخليل الأصابع، إلا أن المازري استحب تخليلها خروجا من  فبغضّ 
 .الخلاف، ومراعاة لمن قال بالوجوب

 .ولم يعد الوضوءإعادة الصلاة لمن مسّ ذكره : المسألة الرابعة

لا : يعد وضوءه، فقيل أما من انتقض وضؤوه بمس الذكر فصلى ولم: "‘قال 
 ،نيان على أن الوضوء منه غير واجبوهذان القولان مب ،وقيل يعيد في الوقت ،إعادة عليه

وقيل إن فعل ذلك ساهيًا أعاد في  ،مبني على أن الوضوء منه واجبوهذا  ،وقيل يعيد أبدًا
وهذا مبني على أن الوضوء غير واجب، ولكنه غلظ  ؛فعله عامدًا أعاد أبدًاوقت، وإن ال

وهذا  ،الساهي معذور، والعامد غير معذورالحكم مع العمد في الإعادة دون السهو، لأن 
وإلا فيمكن أن يخالف كل مجيب أصله مراعاة  ،الذي ذكرناه من بناء هذه الأقوال هو الظاهر

 .3"فيمكن أن يقول من رأى الوضوء واجبًا أنه يعيد في الوقت مراعاة للخلاف ،للخلاف

 .جواز تقديم الأب على الابن في ولاية النكاح: ةخامسالمسألة ال

اختلف الفقهاء فيمن الأولى بالولاية على عقد النكاح؛ الأب أم الابن؟ على 
 :4مذهبين

                                                           

، وقال حديث حسن (1/31)، 38: رقمأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب في تخليل الأصابع،  - 1
 (.1/141)غريب، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، 

 (.1/1/143)، شرح التلقين :المازري - 2
 (.1/1/186)نفسه،  صدرالم - 3

 (.86-3/83)، بداية المجتهد: ابن رشد - 4
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ب وإن علا، وإليه ذهب أبو الأحق بالولاية على عقد النكاح الأ :المذهب الأول
 .3وأحمد 2والشافعي 1حنيفة

الابن أحق بولاية النكاح، وهو مقدم على الأب، وهو مذهب  :المذهب الثاني
 .4الإمام مالك

أنه وإن كان الابن مقدّما  ‘الذي أخذ به الإمام المازري : رأي الإمام المازري
فإنه يجوز تقديم الأب عليه مراعاة  -على المشهور من المذهب  -على الأب في عقد النكاح 

 .5"ولو قيل إن الأب مقدّم عليه لجاز مراعاة للخلاف: "‘للخلاف، قال 

 .جواز توكيل الراهن المرتهنَ على بيع الرهن: المسألة السادسة

ن متاعا له في دين، حتى إذا حلّ أجل الدين ولم يفكّ صورة هذه المسألة فيمن ره
الراهن رهنه ويدفع الذي عليه لمن استحقّه وأعجز عن ذلك فإنه يؤمر ببيعه وهو في يد 
المرتهن، أو في يد العدل الذي تراضيا عليه، وله في ذلك أن يوكّل من يبيعه، فإذا وكلّ العدل 

نَ ببيع الرهن، فهاهنا محلّ الخلاف بين الفقهاء، فلا خلاف في جواز ذلك، أما إن وكّل المرته
إذ نسب المازري القول بالجواز إلى أبي حنيفة ومالك، وحكى عن الشافعي أنه يمنع ذلك، 
وذكر أن بعض أصحاب مالك نقل عنه أن المرتهن يفتقر إلى مطالعة الحاكم في بيع هذا 

وباع الرهن نفذ بيعه، ورأى أن نفوذ الرهن إن لم يرض الراهن بالوفاء بالشرط، فإن لم يفعل 
البيع يدلّ على أن النهي عن البيع من غير مطالعة الحاكم استحباب، ووجّه المازري بأن نفوذ 

ويمكن عندي : "، حيث يقول6البيع مع تخلف مطالعة الحاكم إنما حكم به مراعاة للخلاف
ا عن أبي حنيفة وقد حكين، عندي أن يكون إنما نفذ البيع بمجرد العقد مراعاة للخلاف

                                                           

 (.168)مختصر الطحاوي، : الطحاوي - 1
 (.وما بعدها 11/133)المجموع، : النووي: انظر. الشافعي أن الابن لا يزوج أمه إلا أن يكون عصبة مذهب - 2
 (وما بعدها 8/333)المغني، : ابن قدامة - 3
 (.1/431)المعونة، : البغدادي - 4
 (.8/ل)التعليقة، : المازري - 5
 (.وما بعدها 3/1/463)شرح التلقين، : المازري - 6
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وأمضاها إذا عقدت، كما تقدم  قع في كتاب البيوع النهي عن عقودوقد و  ،أنه يجيز ذلك
 .1"ذكره هناك

إلى اعتبار الخلاف ومراعاته في بناء  ‘ففي هذه النماذج ما يثبت جنوح الإمام 

 .وقوة مدركه ‘الأحكام،  وتخريج الفروع على هذه القاعدة، وهو ما يفسّر سعة أفقه 

                                                           

 (.3/1/463)، شرح التلقين: المازري - 1
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 الباب الثاني

 بناء الفروع على القواعد الأصولية

 :تمهيد وثلاثة فصولوفيه 

 .مفهوم القواعد الأصولية: تمهيد

بناء الفروع على قواعد العموم : الفصل الأول

 .والخصوص

بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز، : الفصل الثاني

 .والمنطوق والمفهوم

 .بناء الفروع على قواعد دفع التعارض :الفصل الثالث
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 .مفهوم القواعد الأصولية: تمهيد

للوقوف على معناه لا بد من بة، و مصطلح القواعد الأصولية من المصطلحات المرك  
يطلق تعريف كل لفظ على حدة، لغة واصطلاحا، ثم الخروج بتعريف اصطلاحي لها كلقب 

 .على علم من العلوم

 .لغة واصطلاحا تعريف القواعد: أولا

باعتبار القواعد جمعا مفرده قاعدة، فإنا نورد هاهنا معنى القاعدة في اللغة 
 .والاصطلاح

 :تطلق القاعدة ويراد بها في اللغة عد ة معاني، منها :في اللغة القاعدة -1

، ومنه -  .1أساسه: قواعد البيت، أي: الأساس، أو أصل الأس 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]: كما في قوله تعالى  ة،المرأة الكبيرة المسن   -

 .2[06: النور] [ڤ

قضية كلية منطبقة على : "جاء في تعريف القاعدة أنها :في الاصطلاح ةالقاعد -2
 .3"جميع جزئياتها

أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعر ف : "كما عر فت القاعدة بأنها
 .4"أحكامها

 .أن القاعدة حكم كل ي يندرج تحته جميع جزئياته :فعلى هذا يمكن أن يقال

                                                           

 .(3/300)لسان العرب، : ، ابن منظور(5/069)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.53/300)المصدر السابق، : ابن منظور - 2
 (.070)التعريفات، : الجرجاني - 3
: عبد الله الخالدي، بيروت: علي دحروج، ترجمة: محمد بن علي، كش اف اصطلاحات الفنون، تحقيق: التهانوي - 4

 (.2/0295)م، 0990، 0لبنان، طمكتبة 
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 .لغة واصطلاحا" الأصولية"معنى : ثانيا

 .مدلولها اللغوي والاصطلاحي، وفيما يلي "أصل"نسبة إلى الأصول، وهو جمع كلمة 

 :1من معاني الأصل في اللغة :الأصل في اللغة -1

 .أساس الشيء، فأصل كل شيء أساسه -

 .ومنه أصل الجبل أسفله أسفل الشيء، -

سبق ذكر إطلاقات الأصل عند الأصوليين، وأن من  :الأصل في الاصطلاح -2
 .الدليل، والقاعدة، ونحو ذلك: معانيه

 .2"هو ما يبتنى عليه غيره": "أصل"كما أن من اصطلاحات كلمة 

 .المقصود بالقواعد الأصولية: ثالثا

 :ذكر منهاعر فت القواعد الأصولية بتعريفات عديدة، ن

هي تلك الأسس والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد نصب عينيه عند البدء " -
 .3"والشروع بالاستنباط

 .4"حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية، مصوغ صياغة عامة، ومجر دة، ومحكمة" -

 .5"قضايا كلية تستخدم كمناهج ومعايير لاستنباط الأحكام" -

                                                           

 (.00/00)لسان لعرب، : ، ابن منظور(0/069)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.22)التعريفات، : الجرجاني - 2
، 7مؤسسة الرسالة، ط: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، بيروت: مصطفى سعيد الخن - 3

  (.007) م،0992-ه0102
دار : دار ابن القيم، القاهرة: القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة في كتابه المغني، السعودية: الجيلالي المريني - 4

 (.35)م، 2662-ه0123، 0ابن عفان، ط
، 0دار ابن حزم، ط: أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن، بيروت: عبد الكريم حامدي - 5

 (.25)م، 2662-ه0129
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فالقواعد الأصولية هي القواعد التي تبين  طرق وكيفية استنباط الأحكام الشرعية  وعليه
 .العملية من أدلتها التفصيلية

استنباط : وإعمال القواعد الأصولية في العملية الاجتهادية له مجالان، أحدهما
ب، دفع التعارض بينها، وهذا ما يتضمنه هذا البا: الأحكام من النصوص الشرعية، والثاني

وذلك من دراسة لمنهج وطريقة الإمام المازري في تخريج وبناء الفروع على القواعد الأصولية، 
 :خلال ثلاثة فصول، كالآتي

 

 

 .وصصبناء الفروع على قواعد العموم والخ: لأولالفصل ا

 .بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز، والمنطوق، والمفهوم: الفصل الثاني

 .بناء الفروع على قواعد دفع التعارض :الفصل الثالث
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 الفصل الأول

بناء الفروع على قواعد العموم 

 وصصوالخ

 

 :ثلاثة مباحثوفيه 

 .بناء الفروع على قواعد العام: الأول المبحث

 .ناء الفروع على قواعد التخصيصب: الثاني المبحث

 .بناء الفروع على قواعد الخاص: المبحث الثالث
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صوص الشرعية الدالة على الأحكام، تختلف ألفاظها من حيث الاستغراق الن  
بحيث يشملهم مدلوله، ويعم هم حكمه، ومنها ما  ؛فمنها ما يستغرق كافة أفراده :والشمول

، ومنها ما يرد للدلالة على ، بمعنى أن المراد بها جزء من كل  يرد مقصورا على بعض دون بعض
 .دمعنى معين  على سبيل الانفرا

هذه الطرق هي أقسام دلالة الألفاظ من حيث الاستغراق والشمول، وهي تنطوي 
ودلالة  ،تخصيص العام: دلالة التخصيص؛ أيو  ،دلالة العام: على ثلاثة أنواع من الدلالات

 .الخاص

مع بيان منهجه في بناء وفيما يلي دراسة لمجموع هذه الدلالات عند الإمام المازري، 
 :لال المباحث الآتيةمن خالفروع عليها 

 .بناء الفروع على قواعد العام  : المبحث الأول -

 .اء الفروع على قواعد التخصيصبن: المبحث الثاني -

 .بناء الفروع على قواعد الخاص  : المبحث الثالث -
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 .بناء الفروع على قواعد العام: المبحث الأول

الخطاب يتوجّه الذي  ،العمومطريق الخطاب الشرعي التي يرد بها طرق الن م :تمهيد
وفي الاستغراق والشمول، إرادة من خلال صيغ وألفاظ يفهم منها ، فرد من أفرادهكل   إلىبه 

هذا المبحث دراسة للمسائل المتعلقة بهذه الصيغ والألفاظ عند الإمام المازري، من خلال 
 :المطالب الآتية

 .تعريف العامّ وحجيته: المطلب الأول

 .تعريف العامّ لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .تعريف العامّ لغة: أولا

 .2شملهم: عمّهم الأمر يعمّهم عموما :، يقال1العام في اللغة يأتي بمعنى الشمول

شملهم الأمر : الشمول، تقول العرب: معنى العموم في اللغة: "‘قال المازري 

 .3"ة؛ لأنهم أكثر الناس، وكالمشتملين بكثرتهم على الخواصومنه سميت العامّ ...بمعنى عمّهم

 .تعريف العامّ اصطلاحا: ثانيا

وعقّب عليه بأن  ،"القول المشتمل على مسميين فصاعدا": عرفّه المازري بأنه -
التثنية عند أهل الأصول عموم؛ لما يتصور فيها من معنى الجمع والضم والشمول الذي لا 

 .4يتصور في الواحد

                                                           

 (.1/535)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(5/3991)الصحاح، : الجوهري - 1
 (35/654)لسان العرب، : ابن منظور - 2
 (.549)إيضاح المحصول، : المازري - 3
 (.549)نفسه،  صدرالم - 4



215 
 

اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد : "بأنه ويعرّف العامّ أيضا -
 .1"دفعة بلا حصر

 [.13: الحجر] [ئې ئې ئې ئى ئى   ]: تعالىمثاله قول الله 

 .حجية العام: الفرع الثاني

المراد ببحث حجية العام هاهنا البحث في دلالته على أفراده من حيث القطع 
قوا في ذلك إلى حجيته قبل التخصيص والظن، والأصوليون لما بحثوا في حجية العام فإنهم تطرّ 

 :، على النحو الآتيوبعده

 .حجية العام قبل التخصيص :أولا

اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يدخله التخصيص على جميع أفراده، هل هي 
 :دلالة قطعية، أو أنها دلالة ظنية؟ على مذهبين

 كل فرد من أفراده  ىدلالة العام الذي لم يدخله التخصيص عل :المذهب الأول
 .2دلالة قطعية، وهو مذهب الحنفية

 .3راده ظنية، وهو مذهب جمهور العلماءدلالة العام على جميع أف :الثانيالمذهب 

دلالة العام على جميع أفراده  أنهو موافق لما عليه جمهور العلماء من : رأي المازري
وجوب البحث عن المخصّص  ‘تقريره  :الأولى: نواح   ةثلاثظنية، وهذا مستفاد من 

                                                           

: ، الشوكاني(5/139)المحصول، : الرازي: أيضافي تعريفه وانظر (. 561)مذكرة في أصول الفقه، : الشنقيطي - 1
 (.3/533)إرشاد الفحول، 

 (.99)المغني في أصول الفقه، : ، الخبازي(3/315)أصول السرخسي، : السرخسي - 2
: ، الفتوحي(5/22)، تشنيف المسامع، (1/54)البحر المحيط، : ، الزركشي(3/562)إحكام الفصول، : الباجي - 3

 (.1/336) شرح الكوكب المنير،
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ما ذكره  :الثانيةو ، 1لأجل الظن في استيعاب صيغة العموم لما وضعت له ؛قبل العمل بالعامّ 
 :الناحية الثالثة، أما 2اهرو من أن دلالة العام من قبيل دلالة الظاهر، ومعلوم احتمال الظ

 .3فهي ما يتعلّق بجواز تخصيصه بخبر الواحد والقياس، وغيرها من الأدلة المظنونة

 .حجية العام بعد التخصيص :ثانيا

العام إذا اعتراه التخصيص، وخرج بعض أفراده بالدليل المخصِّص، هل يبقى حجة 
 فيما لم يخصّ أم لا؟

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

يبقى حجة فيما لم  التخصيص جمهور العلماء على أن العام إذا دخله :القول الأول
 .4والعمل ببقية ما اشتمله العموم من المسميات واجب يخص مطلقا،

 حجة فيما بقي، وهو قول المعتزلةالعام إذا دخله التخصيص لا يكون  :القول الثاني
 .6واختاره جماعة من العلماء ،5نسبه إليهم المازري

بمذهب الجمهور من كونه حجة فيما لم يخص، وأنه  ‘أخذ  :رأي المازري

لّ على ذلك بعمل الصحابة من استدلالهم بعمومات مخصوصة، ثم يجب العمل به، واستد

                                                           

 (133-599)إيضاح المحصول، : المازري - 1
 (.134و 592)نفسه،  صدرالم - 2
 (.113)، (153)، (139-132: )نفسه صدرالم - 3
 (.3/433)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(1/542)البحر المحيط، : ، الزركشي(136)، المصدر السابق: المازري - 4
 .(136)، السابق صدرالم: المازري - 5
 صدرالم: ، الشوكاني(1/542)لسابق، ا صدرالم: الزركشي: انظر.من الحنفيةمنهم أبو ثور، وعيسى بن أبان  - 6

 (.3/433)السابق، 
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صّ : "قال  أنه لا يستدلّ بالعموم إذا خخصّ عزيز وجوده في الشرع، والذهاب إلىوعموم لم يخخ
 .1"تعطيل لجلّ أدلةّ الشريعة، وهذا واضح

 .مصيغ العمو نماذج من الفروع المبنية على : المطلب الثاني

 .قضاء الصلاة المنسية جائز في كل الأوقات :المسألة الأولى

اختلف الفقهاء في قضاء الفوائت المفروضة، هل يجوز قضاؤها في سائر الأوقات أو 
 :2يمتنع في بعض الأوقات؟ على قولين

 3تة في كل وقت ذكرها فيه، وهو مذهب مالكيجوز قضاء الفائ :القول الأول
 .5وأحمد 4والشافعي

يمنع قضاء الفائتة عند طلوع الشمس وعند استوائها وبعد اصفرارها،  :القول الثاني
 .6وهو مذهب أبي حنيفة

بقول الجمهور من جواز قضائها في سائر الأوقات،  ‘أخذ : رأي المازري

، 7(من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها: )×والحجة التي استند إليها في ذلك عموم قوله 

: ، وفي شرح التلقين قال8"فعمّ سائر الأوقات: "عن هذا الحديث ‘، قال 7(ذكرها

                                                           

 (.136)، إيضاح المحصول :المازري - 1
 (3/5/664شرح التلقين، : المازري - 2
 (.5/123)الذخيرة، : ، القرافي(3/565)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3

 (.565-5/566)الحاوي الكبير، : الماوردي -4 
 (.3/563)الكافي، : ابن قدامة - 5
 (.334-3/335)تحفة الفقهاء، : السمرقندي. استثنى الحنفية من ذلك عصر يومه - 6
 .تقدم تخريجه - 7
 (.3/663)المعلم، : المازري - 8
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فاقتضى عمومه استيعاب سائر فجعل وقتها وقت الذكر ولم يفرق بين وقت ووقت، "
 .1"الأوقات

 .عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها: المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين

عدتها تنقضي بوضع الحمل، وهو قول جمهور الفقهاء من أصحاب  :القول الأول
 .3المذاهب

الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، وضع الحمل أو مضي  :القول الثاني
 .4أربعة أشهر وعشر، وبه قال بعض المالكية

 هو موافق لما عليه الجمهور من كون عدتها تنقضي بوضعها حملها،: رأي المازري
اختلف الناس في الحامل المتوفى عنها : "‘والحجة في ذلك عموم الآية، حيث قال 

مل تنقضي عدتها، وإن وضعت قبل انقضاء أربعة ها، فالمشهور عندنا أنها بوضع الحزوج

: الطلاق][   ئو ئو ئە ئە ئا ئا ]:قول الله تعالى ،أشهر وعشر

 .5"ولم يفرق بين عدة وفاة ولا عدة طلاق ،فعمّ  [36

 .السلب موكول أمره للإمام يصرفه حيث يشاء: المسألة الثالثة

                                                           

 (.3/5/664)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.1/3661)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
، (33/396)المغني، : ، ابن قدامة(6/639)بدائع الصنائع، : ، الكاساني(3/455)المعونة، : البغدادي - 3

 (.39/615)المجموع، : النووي
 (.1/3666)السابق،  صدرالم: ، ابن رشد(5/534)المعلم، : المازري - 4
 (.346/ل)، التعليقة، (5/534)، المصدر السابق: المازري - 5
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 :1في استحقاق القاتل سلب المقتول على قولين اختلف الفقهاء

 2السلب لا يكون للقاتل إلا أن ينفله له الإمام، وهو قول أبي حنيفة :القول الأول
 .3ومالك

يقله، وهو قول السلب واجب للقاتل سواء قال ذلك الإمام أم لم  :القول الثاني
 .5وأحمد 4الشافعي

الذي عليه المازري أن السلب لا يستحقه القاتل إلا أن يعطيه الإمام  :رأي المازري
باجتهاده، ذلك أنه داخل في عموم الخمس الذي يكون لله ورسوله، والذي يعطى إياه 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقد قال عزّ من قائل: "باجتهاد الإمام، وفي ذلك قوله

 .6"السّلب وغيره فعمّ  [63: الأنفال][پ پ پ

 .ما يعيش في البحرجميع إباحة أكل : المسألة الرابعة

كل حيوان يعيش في البحر مباح أكله، سواء كان من أن   ‘بيّن الإمام المازري 

والحجة في  ،حر أو كان من الطافي على الماءالسمك أو من غيره، وسواء صيد في عرض الب

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: إباحة جميع ما في البحر العموم من قوله تعالى

                                                           

 (.5/969)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.33/66)المبسوط، : السرخسي - 2
 (.655-1/653)الذخيرة، : القرافي - 3
الأم، : الشافعي :، انظرك مقبلا غير مدبر في معمعة الحربمذهب الشافعي أن للقاتل السلب إذا قتل المشر  - 4

(5/134-136.) 
 (.5/531)الكافي، : ابن قدامة - 5
 (.1/35)المعلم، : المازري - 6
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، فعمّت الآية جميع ما في البحر بإطلاق، وفي إباحة الطافي وميتة [94: المائدة][پ

هو الطهور ماؤه، الحلّ : )لمن سأله عن ماء البحر ×البحر بإطلاق عموم قول النبي 

 .2أو بغير سبب، ومن السمك ومن غير السمكمما مات بسبب  ، فعمّ كل الميتة،1(ميتته

 .ذي يؤخذ بهالالحق الرهن قبل انعقاد  تقديم جواز: المسألة الخامسة

 :الأولى: أن الرهن له ثلاث حالات ‘صورة المسألة كما حرّرها الإمام المازري 

أن يقارن الرهن انعقاد الحق في الذمة، ولا  :والثانيةأن يؤخذ الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة، 
أن يتقدم ذكر الرهن والتزامه قبل انعقاد  :أما الحالة الثالثةخلاف في جواز هاتين الحالتين، 

إن بعتني ثوبك هذا غدا؛ : أن يقول رجل لرجل: "مثّل لذلك بقوله الحق الذي يؤخذ به، و
فأجازها  ،اختلف فيها الفقهاءالحالة هذه ، فذكر أن 3"دفعت لك في ثمنه عبدي هذا رهنا

جواز تقديم الرهن قبل انعقاد الحق  ‘ ، واختار6، ومنعها الشافعي5ومالك 4أبو حنيفة

 ٻ]: مستفاد من عموم قوله تعالىالذي ذهب إليه الحق وثبوته في الذمة، وهذا الحكم 

فإنه عمّ سائر الأحوال، ، [521:البقرة][ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

                                                           

في  داود وأبو، (3/553)، 124: ، أبواب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقمفي سننه ابن ماجه أخرجه - 1
، أبواب الطهارة، باب ما جاء والترمذي في سننه، (3/45، 21: ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقمالسنن

حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في إرواء الغليل، : ، وقال(3/333)، 49: في ماء البحر أنه طهور، رقم
(3/65.) 

 (.65-1/66)المعلم، : المازري - 2
 (.1/5/116)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.45-53/46)المبسوط، : السرخسي - 4
 (.5/364)المعونة، : البغدادي - 5
 (.4/53)الحاوي الكبير، : الماوردي - 6
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، و أيضا قوله 1قارن انعقاد الحق وما سبقه وما ثبت بعده، فلم يفرّق بين حال وحالما 

لم يشترط فيه كونه سابقا لثبوت الدين أو : "، قال[3:المائدة][ ک ک ڑ]: تعالى

المؤمنون عند : )متأخرا عنه أو مقارنا له، فهو على عمومه، وكذلك قوله عليه السلام
 .3"فعمّ سائر الشروط منها الرهان السابقة لعقد البيع واللاحقة له 2(شروطهم

 :ومن الفروع المبنية على الاختلاف في دلالة العام من حيث القطع والظن

 .حكم الذبيحة التي لم يسمّ عليها: مسألة

 :4اختلف الفقهاء في الأكل من الذبيحة إذا تركت التسمية عليها على ثلاثة أقوال

لا يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها مطلقا، وبه  :الأولالقول 
 .5قال أهل الظاهر

يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، لا فرق بين  :القول الثاني
 .6عمد أو نسيان، وبه قال الشافعي

 7قال أبو حنيفة جواز الأكل منها حال النسيان دون العمد، وبه :القول الثالث
 .2وأحمد 1ومالك

                                                           

 (.1/5/112)، شرح التلقين: ازريالم - 1
، كتاب الشركة، والبيهقي في السنن الكبرى، (5/56)، 5133: ، كتاب البيوع، رقمأخرجه الحاكم في المستدرك - 2

 (.5/365)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (4/313)، 33613: باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم
 (.1/5/112)، المصدر السابق: المازري - 3
 (.3356-5/3351)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
 (.6/635)المحلى، : ابن حزم - 5
 (.5/661)روضة الطالبين، : النووي - 6
النسيان إقامة للناسي مقام الذاكر حال ، وإن كان الحنفية قد قالوا بالإباحة (33/514)المبسوط، : السرخسي - 7

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، : مصطفى سعيد الخن :حكما، وليس مخالفة لأصلهم، انظر
(533.) 
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هذه المسألة ومذاهب الناس فيها، وتعارض الأدلة في  ‘حرّر  :رأي المازري
ذلك، ورأى أن الذبيحة التي لم يسمّ عليها يباح أكلها إذا تركت التسمية للنسيان، ويمنع إذا 

عمد، والأدلة تركت عمدا، وأجاب عن الأدلة التي ظاهرها منع ذلك بأنها محمولة على حال ال
ڇ ]: الأخرى المبيحة محملها على أنها تركت سهوا، فمما جاء في المنع قوله تعالى

 ×، وقول النبي [353:الأنعام][  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم : )لعدي بن حاتم لما سأله عن الصيد بالكلب المعلَّم

بالتسمية، والذي جاء في الإباحة وإن لم يسمّ ما ورد عن فقيّد إباحة الأكل  3...(الله فكل
إن قوما يأتونا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله : ×أن قوما قالوا للنبي : "’عائشة 

أن النبي  ÷، وأيضا ما جاء عن ابن عباس 4("سّموا عليه أنتم وكلوه: )عليه أم لا؟ فقال

وهذا الحديث  5(ما استكرهوا عليهإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان و : )قال ×

 6وأصحابنا يحملون التّسمية في هذا وأمثاله: "‘مفاده رفع المؤاخذة بذلك، قال 
ولا شك أنّ  ،فيكون المراد ها هنا قصدَ القلب إلى التَّذكية ،على ذكر القلب وقصده

كون هذه لِّم أصحابنا  وإذا لم يس، قاصد إلى الاصطياد لا يأكل ما صادلصّائد الغير اال
وقد  (رخفع عن أمّتي خطؤها ونسيانها)وقد ورد  ،الأكل مع النسيانمنع لة على االظواهر د

، كل ما يأتي من اللّحوم ولا يدرى هل سمَّى الله عليه أهله أم لا الحديث المشهورأأباح 
 ،والجمهور من أصحابنا المانعون من أكلها مع العمد يَ تَمَسَّكون بالظواهر المتقدّمة

                                                                                                                                                                      

 (.6/165)النوادر والزيادات، : القيرواني - 1
 (.33/164)الإنصاف، : المرداوي - 2
، 5626: ، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 3

 .(1/3559)، 3959: ، كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، رقمومسلم في صحيحه، (9/433)
 (.9/416)، 5536: ، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 4
والبيهقي في ، (1/533) ،5365: ، أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقمأخرجه ابن ماجه في سننه - 5

، 35396: ، جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام، باب ما جاء في طلاق المكره، رقمالسنن الكبرى
 (.3/351)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (6/526)

 .يريد الآية والحديث السابقين - 6
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ون أنَّ العامد غير معذور قاصدا لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين فوجب وير 
 .1"أن يمنع

فالمنع من الأكل حال العمد استنادا لعموم الظواهر التي ذكرها، والإباحة حال 
النسيان لأجل ما ورد فيها من نصوص، فكانت مخصّصة لعموم الظواهر المحرّمة، ولو لا 

 .لما جاز تخصيصه بخبر الواحدالظنية في دلالة العام 

 .مخاطبة الكفار بفروع الشريعة: المطلب الثالث

خطاب المسلمين بفروع الشريعة هل : ءمن المسائل الأصولية التي اختلف فيها العلما
 يعمّ الكفار؟

 .الأقوال والمذاهب في المسألة: الفرع الأول

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو قول جمهور العلماء من  :القول الأول
 .6، وبعض الحنفية5، وإليه ميل أكثر المعتزلة4والحنابلة 3والشافعية 2المالكية

، 7الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، وبه أخذ جمهور الحنفية :القول الثاني
 .1جماعة من العلماءو 

                                                           

 (.49-1/42)المعلم، : المازري - 1
 (.359)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(3/513)إحكام الفصول، : الباجي - 2
 (.391-3/395)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(23)التبصرة، : الشيرازي - 3
 (.533-3/533)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(وما بعدها 3/535)شرح مختصر الروضة، : الطوفي - 4
 (.3/395)السابق،  صدرالم: ، الآمدي(3/596)لمعتمد، ا: أبو الحسين البصري - 5
أصول السرخسي، : ، السرخسي(5/352)الفصول في الأصول، : الجصاص: انظر. منهم الكرخي والجصاص - 6

(3/66.) 
 (.353-5/369)تيسير التحرير، : ، أمير باد شاه(3/65)السابق،  صدرالم: السرخسي - 7
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مخاطبون الكفار  أنموافق تمام الموافقة لما عليه جمهور العلماء من هو  :رأي المازري
، وكلامه في ذلك صريح، ففي نكاح المشركين ذكر اختلاف العلماء كالمؤمنين  بفروع الشريعة

وسبب الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة : "في أنكحتهم، ثم بين سبب الخلاف بقوله
ه الخطاب اطبون بفروع الشريعة، لإجماع الأمة على توجّ الصحيح أنهم مخ: 2أم لا؟ قال الشيخ

 .3"في وقت الصلاة، وإن كان المخاطب على غير وضوء

وقد عدّ القاضي أبو محمد هاهنا الإسلام في شروط الأداء، : "وفي باب الجمعة قال
 .4"إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب حذاق الأئمة: وهذا إنما يتجه إذا قال

 .ية على هذه القاعدةمن الفروع المبن: الفرع الثاني

 .تأثيم الكافر بتأخير الصلاة: المسألة الأولى

وكذلك  ،ثم في تأخير الصلاةلا خلاف في أن المغمى عليه غير مؤ : "‘قال 

فمن قال  وأما الكافر فاختلف الناس هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ ،الحائض
ومن قال إنه غير مخاطب أثمه بالكفر  ،إنه مخاطب بفروع الشريعة أثمه بتأخير الصلاة

فلهذا  ،فلم ينفك من أن يكون ملومًا على المذهبين جميعًا ،الذي منعه من إقامة الصلاة
بخلاف غيره من أهل الضرورات  ،اختص عند ابن القاسم بأن لم يعتبر فيه وقت الطهارة

 .5"م عليهم في التأخيرالذين لا لو 

                                                                                                                                                                      

، (23)، التبصرة: الشيرازي: انظر. ني من الشافعيةابن خويز منداد من المالكية، وأبو حامد الإسفرايي: منهم - 1
 (.66)إيضاح المحصول، : المازري

 .أي الإمام المازري - 2
 (.54/ل)التعليقة، : المازري - 3
 (.3/1/956)شرح التلقين، : المازري - 4
 (.3/5/656)نفسه،  صدرالم - 5
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أن الكافر آثم على تأخير الصلاة، على القول بأنه : هاهنا ووجه إعمال هذه القاعدة
 -مخاطب بفروع الشريعة، فتعين بذلك إذا أسلم أن يعتبر له من وقت الصلاة إذا ضاقت 

بخلاف غيره من  ،من وقت إسلامه دون فراغه من الطهارة -على مذهب ابن القاسم 
 .1الأعذار؛ إذ لا عذر له بتأخير الصلاة فاستحقّ الإثم على ذلكأصحاب 

 .فساد أنكحة المشركين: المسألة الثانية

أن تكون أنكحة المشركين على الفساد حتى  ‘مقتضى هذه القاعدة كما ذكر 

، ويترتب على هذه لالهم بشروط النكاح، فيكون كالزنىيصححها الإسلام؛ وذلك بسبب إخ
نكحها على المتعة ثم أسلما قبل أن يحل الأجل فإنه يفسخ بينهما، ويستأنفا القاعدة أنه لو 

عقدا جديدا، وإن أسلما بعد الأجل وبقيا على الاستدامة أقراّ على ذلك، وكذلك لو أخذها 
على الزنى ثم استداما حتى أسلما، فإنهما يبقيان على حكم النكاح؛ لأنها وإن كانت فاسدة 

 .2يصححها على الأصل فإن الإسلام

 هل يعمّ أمّته؟وفعله  ،×لنبي خطاب ا: المطلب الرابع

 .الآراء في المسألة: الفرع الأول

، أو ×الخطاب إذا ورد للنبي  أن -على التحقيق  -الذي عليه جمهور العلماء 

فإنه يعمّ أمّته، إلا أن يأتي دليل على اختصاصه به، وهذا هو مقتضى القدوة شرع له فعل، 
 .3-كما أشار إليه غير واحد من العلماء   -والأسوة 

                                                           

 (.3/5/656)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.53-69/ل) التعليقة،: المازري - 2
هل الأصل فيها اختصاصه عليه السلام بالخطاب : العلماء من الناحية النظرية مختلفون في أصل هذه المسألة - 3

العدة في أصول الفقه، : أبو يعلى: انظر. والفعل حتى يرد دليل التعميم، أم أصلها العموم حتى يرد دليل التخصيص
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بما عليه جمهور العلماء من عموم الخطاب الموجه إليه  ‘أخذ  :رأي المازري

يرى بأن الأفعال  ‘إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به، مع أنه  تهلأمّ وكذا فعله  ×

ومما يشهد لرأيه بالتعميم قوله ، 1في ذاتها لا عموم لها، وإنما يستفاد العموم من دليل خارجي
، هذا 2"ظاهر أفعاله التعدّي عند جمهور أهل الأصول، فمن قصرها فعليه الدليل: "‘

في جهة الفعل، أما ما تعلّق بالخطاب فإنه يظهر ذلك من خلال استشهاده بآيات توجه 
في قد ورد : "، على نحو ما جاء في فضيلة قيام الليل، حيث قال×فيها الخطاب إلى النبي 

   پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ] :قال الله تعالى ،الشرع التحضيض على قيام الليل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]: وقال تعالى ،[35-33: المزمل][

 .3["69: الإسراء][   ڈ ڈ ڎ ڎ

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .عموم صلاة الخوف: مسألة

وهو ، 4×حكمها بعد وفاة النبي  الخوف باق   ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة

 ٻ ٻ ٱ]: في ذلك بقوله تعالى ، وقد احتجّ ‘ما ذهب إليه الإمام المازري 

                                                                                                                                                                      

المسودة في أصول الفقه، : ، آل تيمية(وما بعدها 3/664)الأدلة، قواطع : السمعانيابن ، (132وما بعدها/ 3)
 (.5/243)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(3/316)

 (.563)، إيضاح المحصول، (5/51)المعلم، : المازري - 1
 (.3/3/326)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.3/3/144)نفسه،  صدرالم - 3
: ، النووي(1/594: )المغني: ، ابن قدامة(3/633)داية المجتهد، ب: ، ابن رشد(5/65)المبسوط، : السرخسي - 4

 (.5/616)الذخيرة، : ، القرافي(6/526)المجموع، 
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ن ، وأجاب على م[335: النساء][ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

فأجيب عن هذا بأنه لم يقصد بالآية تخصيصه لهذا ": بقوله ×إلى تخصيصها بالنبي هب ذ

: وقد قال تعالى ،ليمه وتعليم أمته صفة هذه الصلاةوإنما القصد بها تع ،×الحكم 

، فلا يكون هذا تصريحًا وخاطب أمته بفعل صلاة ،[ڀ پ پ پ]

هم حجة من احتج وقد أنكرت الصحابة رضوان الله علي ،بقصر ذلك عليه الصلاة والسلام

وإن هذا خطاب  ،[331: التوبة][ڱ ڱ ڱ ڱ]:قوله تعالىبمن مانعي الزكاة 

الصحابة أن هذا لا يكون  ورأت ،فليس لغيره أن يأخذها ×بالأخذ يخص النبي 

 .1"وأن من بعده يؤمر بمثل ما أمر به ،تخصيصًا

 .على سبب العموم إذا خرج: المطلب الخامس

هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص : صيغة هذه القاعدة كما يذكره الأصوليون
من الشارع على سبب خاص وكان محتملا للعموم، هل النص إذا ورد  :السبب؟ ومعناها

 2يحمل النص على عمومه، أم يقصر على سببه؟

 .تحرير محل النزاع: الفرع الأول

                                                                                                                                                                      

ئل ، والمزني من أصحاب الشافعي القا×وقد شذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة  بقوله أنها من خصائص النبي 
 (.6/529)، المجموع: النووي، (64-5/65)، المبسوط: السرخسي :انظر .بأنها منسوخة

 (.3/1/3365)شرح التلقين، : المازري - 1
مذكرة في أصول الفقه، : ، الشنقيطي(1/392)البحر المحيط، : ، الزركشي(529)إيضاح المحصول، : المازري - 2

(553.) 
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أن لا  :الأولى: أن العام الوارد على سبب خاص له حالتان ‘ذكر المازري 

لما سئل : ×ل له بقول النبي يستقل الخطاب بنفسه، ولا يمكن فهمه إلا بمعرفة سببه، ومثّ 

، 1(فلا إذن: نعم، فقال: فقالوا ؟أينقص الرطب إذا يبس: )بالرطب فقالعن بيع التمر 
وجد بالنقل ولم يذكر سببه، ولا المراجعة التي كانت لو  (فلا إذن): فقوله: "يه بقولهوعقّب عل

ع أنه لا يختلف في قصره على ، وذكر عن هذا النو 2"قبله لم يفهم معناه، ولم يستبن به المراد
يفهم معناه وإن لم ينقل سببه، ومثّل له بأن أن يكون مستقلا بنفسه،  :والثانية سببه،

عن البئر وما يلقى فيها من الحيض  ×بحديث بئر بضاعة، وفيه أن القوم سألوا النبي 

فلو نقل إلينا " :، وقال عنه3(خلق الله الماء طهورا) :ولحوم الكلاب وما ينجس الناس، فقال
اللفظ الواقع من النبي عليه السلام دون سببه لفهمنا معناه وحملناه على عمومه في سائر 

 .4..."المياه، إذا قلنا بالعموم، وهذا موضع اختلاف الناس

 .مذاهب العلماء في القاعدة: الثانيالفرع 

 :على قولين اثنينفي قصر اللفظ العام على سببه  اختلف العلماء

                                                           

بو داود في وأ، (1/163)، 5546: ، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقمأخرجه ابن ماجه في سننه - 1
، أبواب البيوع، باب والترمذي في سننه، (564-5/565)، 1159: مر بالتمر، رقمتكتاب البيوع، باب في ال،  السنن

 (.5/399)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (1/553)، 3555: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم
 (.529)إيضاح المحصول، : المازري - 2
، كتاب بو داود في سننهأو ، (36/159)، 33556: أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري برقم أخرجه - 3

، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا والترمذي في السنن، (69-3/62)، 44: الطهارة، باب في بئر بضاعة، رقم
 .(الماء طهور: )، ولفظ الحديث(3/65)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (3/95)، 44: ينجسه شيء، رقم

على  لأن يقترن بما يد :الأولى: هذا ومن العلماء من جعلها ثلاث حالات(. 529)السابق،  المصدر: المازري - 4
أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، كما في آية  :والثانيةالعموم فيعمّ إجماعا، كآية السرقة وأمثالها، 

 .أن لا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهي محل النزاع :والثالثةالواهبة نفسها، 
 (.553)مذكرة في أصول الفقه، : الشنقيطي :انظر
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 .1العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو قول جمهور العلماء :القول الأول

أنه يقصر على سببه، وهذا القول ينسب إلى الشافعي، ورواية عن  :القول الثاني
 2.مالك وأحمد

بمذهب الجمهور في وجوب حمله على العموم، يشهد  ‘أخذ  :رأي المازري

 :3ما يلي لذلك

 .هذا المذهب ى سببه إلى الشذوذ، وهذا دليل رفضهبقصر النص عل نسبة القائلين -

وقد وقع في الشرع مواضع اتفق على تعديها إلى : "في تقرير المسألة ‘ما قاله  -

 .، فذكر هذا كاستدلال على قوة القول بالتعميم4"-ثم ذكر جملة منها  -غير أسبابها 

  .5كما سيأتيالقاعدة،  كثيرا ما يفرعّ المسائل على هذه   ‘أنه  -

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة :لثالفرع الثا

نافلة  جد جماعة أعادها معهممن صلى الفريضة ثم حضر مس: المسألة الأولى
 .ا كانت الصلاةأي  

                                                           

البحر المحيط، : ، الزركشي(3/564)إحكام الفصول، : ، الباجي(3/116)الفصول في الأصول، : الجصاص - 1
: ، الشنقيطي(3/593)إرشاد الفحول، : اني، الشوك(1/366)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(1/535-531)

 (.553-553)، مذكرة في أصول الفقه
السابق،  صدرالم: ، الفتوحي(1/531)السابق،  صدرالم: ركشيز ، ال(3/564)السابق،  صدرالم: اجيالب - 2

(3/362.) 
 (.434-435) الإمام المازري وآراؤه الأصولية،: ، مراد بوضاية(593)إيضاح المحصول، : المازري - 3
 (.593)السابق،  صدرالم: المازري - 4

، (1/3/366)، (5/1/663)، (5/1/499)، (3/5/626)، (3/3/323)شرح التلقين، : المازري - 5
(1/5/596.) 
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ذكر اختلاف  ،ففي الحديث عن إعادة الفريضة مع الجماعة لمن صلاها وحده
إعادة الصلوات   ‘تعاد، واختار  لا تعاد من التيديد نوع الصلاة التي الفقهاء في تح

شهدت الصبح مع النبي : "قال ÷ 1كلها، ومما استدل به على اختياره حديث الأسود

 ،بهما عليَّ ): فقال ،ما انصرف رأى رجلين لم يصليا معهفل ،في حجته بمسجد الخيف ×

إذا صليتما في  ،فقال لا تفعلا ،معنا؟ فقالا قد صلينا في رحالنا ما منعكما أن تصليا: فقال
سائر  فعمّ : "، ثم قال2("فإنها لكم نافلة ؛ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم رحالكما

فصار كالنص على إعادتها وردًا  وهو صلاة الصبح على سببوخرج الحديث  ،الصلوات
 .3"على من منعه

 .كان واردا في صلاة الصبح فإنه يعمّ سائر الصلوات  فالحديث وإن

طلق على الزيادة في نفس الشيء، وعلى الزيادة فيما الربا ي: المسألة الثانية
 .يقابله

صناف ففي بيان ما يقع عليه اسم الربا ذكر أن أهل الظاهر قصروا الربا على الأ

[  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ]: حتخجّ عليهم بقوله تعالىالوارد ذكرها في الحديث، وا

كور في الآية هو ربا الجاهلية، وهو الزيادة في نفس ذ بأن الربا الم وا، فأجاب[565:البقرة]
فإذا ذهبنا إلى أن الربا ينطلق على الزيادة في نفس الشيء وعلى : "قال المازريالشيء، لهذا 

                                                           

: ابن عبد البر: انظر ترجمته في. بنه جابر بن يزيد، صحابي جليل، روى عنه ان الأسود العامري الخزاعيهو يزيد ب - 1
 (.4/536)الإصابة، : ، ابن حجر(5/665)أسد الغابة، : ، ابن الأثير(6/3563)، الاستيعاب

، والترمذي في سننه، (59/32)، 36666: أحمد في مسنده من حديث يزيد بن الأسود العامري برقم أخرجه -2 
باني في ل، وصححه الأ(3/656)، 539: أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم

 (.3/364)صحيح الجامع الصغير، 
 (.3/5/653)شرح التلقين، : المازري - 3
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وجب أن ويقدّر دخول الجاهلية  إن العموم إذا خرج على سبب: الزيادة فيما يقابله، وقلنا
يقُضى بحكم اللفظ في العموم لا بحكم تخصيص السبب، صح الرد على داود على 

 .1"هذا المذهب

 .عموم المشترك: المطلب السادس

 .تعريف المشترك: الفرع الأول

 .المشترك في اللغة: أولا

 .2وهي أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما كة والشَّركِة،يأتي بمعنى الشِّر 

 .3الحصة والنصيب: والشِّرك

 .المشترك في الاصطلاح: ثانيا

اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من ": عرفّه الأصوليون بأنه
 .4"حيث هما كذلك

فإنه مشترك بين : فإنه يأتي بمعنى الطهر والحيض، ولفظ الجون: ومثاله لفظ القرء
 .5الأبيض والأسود، ونحوها من الألفاظ التي تدل على معنيين فأكثر

 .مذاهب العلماء في استعمال المشترك في معانيه: الفرع الثاني

                                                           

 (.5/3/554)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.1/545)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 2
 (.33/662)لسان العرب، : ابن منظور - 3
إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(13)الفصول، شرح تنقيح : القرافي: وانظر في تعريفه، (3/543)المحصول، : الرازي - 4

 (.66)حصول المأمول، : ، صديق خان(3/355)
 (.66)، المرجع السابق :، صديق خان(13)السابق،  صدرالم: القرافي - 5
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 على عدّة أقوال، أشهرهاحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه اختلف العلماء في 
 :اثنان

ا، جواز حمل المشترك على جميع معانيه، بشرط أن لايمتنع الجمع بينه :الأول القول
المعتزلة، وهو قول  بعض الشافعية وبعض لبه قاو  بقرينة،على أحدها أن يكون الحمل و 

 .1الجمهور

، وبعض 2لا يراد بالمشترك إلا معنى واحد، وبه قال عامة الحنفية :الثاني القول
 4.وبعض المعتزلة 3الشافعية

أنه يرى بجواز  -والله أعلم  -الذي يظهر من صنيع الإمام المازري : المازريرأي 
 هاعلى واحد من هحمل ، لكن لا يتعينا، إذا كان حقيقة فيهإطلاق المشترك على جميع معانيه

إن كان " :، فإن لم تتعين قرينة وجب الاجتهاد في تعيين واحد منها، وفي ذلك قولهإلا بقرينة
مل خذ به، وإن تجرد عن تنبيه واقترن به عرف عخ الإجمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه أخ 

 .5"د عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منهابه، وإن تجرّ 

كر أن ذ ، حيث [61: النساء][   ې ې ې]: أيضا ما جاء في قول الله تعالى
وإذا انطلق على : "يطلق على اللمس باليد، ثم قال بعدهاس يطلق على الجماع، كما اللم

                                                           

 3/344)المسودة، : ، آل تيمية(3/64)الذخيرة، : ، القرافي( 5/596)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 1
: ، النملة(3/526)أصول الفقه الإسلامي، : ، الزحيلي(313-3/359)إرشاد الفحول، : الشوكاني، (وما بعدها

 (.1/3399)المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 
 (.3/355)أصول السرخسي، : السرخسي - 2
 (.وما بعدها 3/542)المحصول، : ، الرازي(5/596)السابق،  صدرالم: الآمدي - 3
 (.51-3/55)المعتمد، : البصريأبو الحسين  - 4
 (.656-1/654)البحر المحيط، : الزركشي - 5
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وإن منع من حمله عليهما  ،ن حقيقة فيهما على القول بالعمومالأمرين حملناه عليهما إن كا
 .1"نكار العموم، أو لغير ذلك وجب طلب الترجيحما لإإمانع، 

 ،الجماعالملامسة : "الاستدلال بنفس الآية على مشروعية التيمم للجنبوقال في 
 على العموم الجامع بين المذهبين ومنعنا من حمل الآية إن قلنا أن الملامسة اللمس باليدو 

إنما يكفيك ضربة ): للذي أجنب ×جميعًا، مس اليد والجماع، اعتمدنا على قوله 
 .3"2(لوجهك وكفيك

 .القاعدةهذه نماذج من الفروع المبنية على : الفرع الثالث

 .يعابه جميعاالواجب في مسح الرأس إ: المسألة الأولى

 :4اختلف الفقهاء في القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء على مذهبين

ظاهر الرواية و  5الواجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية :المذهب الأول
 .6الحنابلةعند 

ورواية  ،1والشافعية 7، وإليه ذهب الحنفيةيجزئ مسح بعض الرأس :المذهب الثاني
 .2عن أحمد

                                                           

 (.324-3/3/325)شرح التلقين، : المازري - 1
، وابن ماجه في سننه، (13/321)، 32226: أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر، رقم أخرجه الإمام - 2

، كتاب الطهارة، باب في السنن ودوأبو دا، (143-3/159)، 549: أبواب التيمم، باب التيمم ضربة واحدة، رقم
، 366: ، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم، رقموالترمذي في سننه، (3/512)، 153: التيمم، رقم

 (.3/325)حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في إرواء الغليل، : ، وقال(3/542)
 (.1/3/563)، السابق صدرالم: المازري - 3
 (.3/16)بداية المجتهد، : رشدابن  - 4
 (.3/559)الذخيرة، : القرافي - 5
 (.364-3/365)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.33-3/9)تحفة الفقهاء، : السمرقندي :، انظرم مسح قدر الناصية وهو ربع الرأسومذهبه - 7
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بمذهب المالكية من وجوب استيعاب جميع الرأس  ‘أخذ  :رأي المازري

، وأن حرف الباء [34: المائدة] [ٺ ڀ]: بالمسح، مستدلا بقوله تعالى

هاهنا هو للتعليق والإلصاق، وليس المراد منها التبعيض، فيحمل ظاهر هذه الآية على 
حرف : "‘، قال 3على سائر أعضاء الوضوءح ذلك بالقياس ، ورجّ استيفاء الجملة

وقد اختلف الناس فيه، فالشافعي يراه للتبعيض، ولهذا لم يوجب إيعاب مسح الرأس في : الباء

والباء هاهنا  [ٺ ڀ]: الوضوء، بل رأى الإجزاء يحصل ببعضه لقوله تعالى

جميع الرأس بناء منهم على إنكار القول  بل الواجب إيعاب: تفيد التبعيض، وقال أصحابنا
بأن الباء تفيد التبعيض، والذي قاله أصحابنا من إنكار كونها مفيدة للتبعيض هو الذي عليه 

 .4"أئمة النحاة

 .القرء يراد به الطهر لا الحيض: المسألة الثانية

 :5الواردة في آية الطلاق على قوليناختلف الفقهاء في المراد بالأقراء 

، 8أحمد رواية عنو  7والشافعية 6القرء يراد به الطهر، وبه قال المالكية :القول الأول
 .وهو قول الجمهور

                                                                                                                                                                      

الأم، : الشافعي :، انظرالمسح، ولو اقتصر على شعرة واحدةعند الشافعي مقدار المسح ما ينطلق عليه اسم  - 1
(5/54-56.) 

 (.3/365)، المغني: ابن قدامة - 2
 (.346)، إيضاح المحصول، (3/3/365)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.346)، إيضاح المحصول: المازري - 4
 (.1/3643)بداية المجتهد، : ابن رشد - 5
 (.3/453)المعونة، : البغدادي - 6
 (.1/339)ه الشافعي، المهذب في فق: الشيرازي - 7
 (.9/529)الإنصاف، : ، المرداوي(533-33/399)، المصدر السابق: ابن قدامة - 8
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 .2عن أحمد ثانية ورواية  1المراد بالقرء الحيض، وهو قول الحنفية :القول الثاني

، وقد كما عليه الجمهور  أن المراد بالقرء الطهرالذي ذهب إليه المازري  :رأي المازري
أن هذا اللفظ من الأسماء المشتركة، وأنه يطلق على الطهر كما يطلق على  ‘ بيّن 

الحيض، ويأتي بمعنى الانتقال من حال إلى حال، وبمعنى الجمع، وذكر أن الراجح من معانيه 
مع الدم للسيلان، أما تفسيره بالانتقال من تالجمع، وهو الذي يناسب الطهر لأنه فيه يج

، وإن حمل على الطهر فإنه يكون المراد ه محتملا للطهر والحيض جميعاحال إلى حال فإنه يجعل
ومما يرجح به كون ، به آخر زمن الطهر الذي يليه الحيض ويعقبه الانتقال من حال إلى حال

مره فليراجعها : )لما أمر عبد الله بن عمر بمراجعة زوجته ×القرء مرادا به الطهر قول النبي 

تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن  ثم ليتركها حتى تطهر، ثم
فيها، : ومعنى لها أي: "، قال3(، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساءيمسّ 

  .4"فأثبت عليه السلام الطهر عدة

 .فهذه قرينة حمل القرء على الطهر

يرى بجواز حمل  ‘فحصل مما سبق إيراده نظريا وتطبيقيا أن الإمام المازري 

 .المشترك على جميع معانيه، لكن لا يتعيّن منها واحد إلا بقرينة أو دليل

 .ىعموم المقتضَ : المطلب السابع

                                                           

 (.6/655)بدائع الصنائع، : الكاساني - 1
 (.9/529)، الإنصاف: ، المرداوي(33/533)، المغني: ابن قدامة - 2
، 5553: الطلاق، رقمإذا طلقت الحائض تعتدّ بذلك ، كتاب الطلاق، باب أخرجه البخاري في صحيحه - 3

، 3663: ، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقمومسلم في صحيحه، (9/153)
(5/3391.) 

 (.63-63/ل)، التعليقة، (5/325)المعلم، : المازري - 4
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 .تعريف المقتضى: الفرع الأول

 .تعريفه لغة: أولا

اقتضى، والمصدر منه الاقتضاء، وهو بمعنى  اسم مفعول من الفعل: ضَى في اللغةالمقت
 .1طلب إليه أن يقضيه: أخذته، واستقضاه دينه: واقتضيت منه حقي الطلب والاستلزام،

 .ثانيا تعريفه اصطلاحا

 .2"صدق المتكلم ونحوه ضمر في الكلام ضرورةَ ما أخ " :ى بأنهالأصوليون المقتضَ  عرّف

كلام  - ضرورةً  -طلبه واستلزمه  المعنى المزيد المقدر الذيهو : "ومما جاء في تعريفه
 .3"وليستقيم معناه شرعا أو عقلاً  لتصحيحه ؛المتكلمالشارع أو 

شيء في الكلام لصيانته عن اللغو، فالحامل على الزيادة  فإذا دلّ الشرع على زيادة
هو المقتضِي، والمزيد المقدَّر هو المقتضَى، ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصحّ إلا 

 .4بتقدير الزيادة هو الاقتضاء

دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق : هي الاقتضاءفدلالة : وعليه

[  ں ڱ ڱ ڱ ڱ]: ، كدلالة قوله تعالىالكلام أو صحّته عقلا أو شرعا

 .5أهل القرية: ، فالمراد[25:يوسف]

 .الآراء والمذاهب في عموم المقتضى: الفرع الثاني
                                                           

 (.391)المصباح المنير، : ، الفيومي(35/322)لسان العرب، : ابن منظور - 1
 (.3/332)كشف الأسرار، : البخاري - 2
 (.6/3613)المهذب في علم أصول الفقه المقارن، : عبد الكريم النملة - 3
 (.3/332)، المصدر السابق: البخاري - 4
تشنيف : ، الزركشي(3/332)السابق،  صدرالم: ، البخاري(1/23)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 5

 (.3/112)المسامع، 
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 .تحرير محل النزاع: أولا

ي يحتمل عدّة كان المقتضِ الخلاف في هذه المسألة منحصر في حالة واحدة، وهي إذا  
نه فإنه يكون  يقم دليل على تعيين أحدها، أما إذا اقترن باللفظ قرينة تعيّ لم رات و مقدّ 

، فإنّ المراد [1:المائدة][  ٻ ٻٱ ]: كالملفوظ به، كما جاء في قوله تعالى

 .1تحريم أكلها

 والمذاهب في المسألةالآراء : ثانيا

 :اختلف العلماء في عموم المقتضَى على قولين

لا عموم للمقتضى، وإنما يقدّر منها ما دلّ الدليل على إرادته، وهو  :القول الأول
 .3، ونسبه المازري إلى المحققين منهم2قول جمهور الأصوليين

وهو محكي عن عامة الأصوليين  يحمل على العموم في كل ما يحتمله، :القول الثاني
 .6، وأكثر الحنابلة5، وجماعة من الشافعية4من المالكية

أن المقتضَى لا عموم له، معلّلا ذلك بأن العموم لا يقع  ‘يرى  :رأي المازري

ولا يدعى عمومه لأنه محذوف، ولا : "إلا في الصيغ، والمحذوف ليس منها، وفي ذلك قوله

                                                           

 (.3/569)، إرشاد الفحول: ، الشوكاني(1/343)، البحر المحيط: الزركشي - 1
كشف الأسرار، : ، البخاري(3/562)أصول السرخسي، : ، السرخسي(64-65)اللمع، : الشيرازي - 2

 (.562-3/566)السابق،  المصدر: ، الشوكاني(1/396)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(3/353)
 (.196-3/191) المعلم،: المازري - 3

: الزركشي: وقد نسب ذلك إليهم القاضي عبد الوهاب، انظر(. 3293-6/3229)نفائس الأصول،: القرافي - 4
 (.1/354)البحر المحيط، 

 (.356-1/354)السابق،  صدرالم: ، الزركشي(3/113)قواطع الأدلة، : ابن السمعاني - 5
 (.392-1/396)السابق،  صدرلما: ، الفتوحي(5/215)أصول ابن مفلح، : ابن مفلح - 6
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وفي النفي الوارد على ذوات ، 1"والمحذوف ليس بصيغة يدعى العموم إلا في الصيغ،
وهذا : "قالف واقعة كالصوم والصلاة، ذكر أن مذهبه تعيين واحد منها وهو نفي الإجزاء،

 . 3"هو الأصح عندي؛ لأجل ما اعتللت به 2المذهب الذي اختاره

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .لا تصح صلاة بغير الفاتحة :المسألة الأولى

 :4الفقهاء في قراءة الفاتحة في الصلاة على قولين اختلف

تها، وهو قول جمهور لا تجزئ الصلاة بغير الفاتحة، إذ لا بد من قراء :القول الأول
 .7والحنابلة 6والشافعية 5كيةلمالالعلماء من ا

وإنما الواجب قراءة ما تيسر من القرآن  لا تجب قراءة الفاتحة بعينها، :القول الثاني
 .8من غير تعيين، وبه قال الحنفية

إذا لم يقرأ فيها بمذهب الجمهور، فلا تصح الصلاة  ‘أخذ  :رأي المازري

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة : )أنه قال ×بفاتحة الكتاب، ذلك أنه قد ورد عن النبي 

                                                           

 (.511)إيضاح المحصول، : المازري - 1
 .يريد إمام الحرمين، والمعني بالمختار حمل النفي على عدم الإجزاء - 2
 (.514)، المصدر السابق: المازري - 3
 (.133-3/599)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
 (.535-5/533)مواهب الجليل، : الحطاب - 5
 (.3/166)روضة الطالبين،  :النووي - 6
 (.3/529)الكافي، : ابن قدامة - 7
 (.3/94)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 8
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اختلف أهل الأصول في مثل هذا اللفظ إذا وقع في : "‘، وفي هذا يقول 1(الكتاب

... نصه يقتضي نفي الذات يلحق بالمجملات لأن: الشرع على ماذا يحمل؟ فقال بعضهم
ت بالدليل على أن الذا صّ بل يحمل على نفي الذات وسائر أحكامها، وتخخ : ونوقال آخر 

، هالم تقصد العرب قط إلى نفي الذات ولكن لنفي أحكام :وقال آخرون ،الرسول لا يكذب
وأنكر  ،ث، فيحمل اللفظ على العموم فيهماومن أحكامها الكمال والِإجزاء في هذا الحدي

، وقد بيّن في كتاب آخر 2"هذا بعض المحققين لأن العموم لا يصح دعواه فيما يتنافى
ديث الوارد في العبادة المحتملة فتحمل مثل هذه الأحا: "أنها لنفي الإجزاء، حيث قال

، وإنما يصرف ذلك إلى نفي لنفي الكمال والإجزاء، على أن المراد بها نفي الإجزاء
 .3"ل والترجيحيالكمال خاصة بضرب من التأو 

 .أفعال الحج في آية ذكر الأشهر المقصود بالحج: المسألة الثانية

، [396:البقرة][  ٻ ٻ ٻ ٱ]: فقد جاء في ذلك قول الله تعالى

ونفس الحج ليس هو الأشهر، فالمنطوق به غير مراد، والمراد غير : "‘يقول  عن الآيةو 

إما أفعال الحج، على أصل  [ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ويراد أن المراد بقوله...منطوق به

مالك الذي يجيز تقدمة الإحرام على أشهر الحج، وإما وقت الحج، على أصل المخالف المانع 
دد بين المذهبين، يحتمل الأمرين، ويتر  ام على أشهر الحج، فالمحذوف هاهنامن تقدمة الإحر 
 .4"لأنه محذوف، ولا يدعى العموم إلا في الصيغ، والمحذوف ليس بصيغة ولا يدعى عمومه

                                                           

، 645: ، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 1
 (.3/595)، 196: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم ، كتاب الصلاة،ومسلم في صحيحه، (5/563)

 (.535-3/5/533)شرح التلقين، : ، وانظر(196-3/191)المعلم، : المازري - 2
 (.514)إيضاح المحصول،: المازري - 3
 (.514-515)نفسه،  صدرالم - 4
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 .بطلان النكاح إذا انعقد بغير ولي: المسألة الثالثة

لا نكاح إلا ): ×وقوله : "ففي كلامه على اشتراط الولي في النكاح قال ما نصّه

فإنه  ،إن لفظ النفي للذات الواقعة إذا ورد في الشرع: وقد قال بعض أهل العلم ،1(بولي
 ،على ما سبق القول فيه قبل هذا وإن حمل على نفي الكمال أو تردد بينه وبين الجواز

وأما النكاح فإن ذلك إنما يكون في العبادات التي لها موقعان موقع إجزاء وموقع كمال؛ 
 .2"والمعاملات فليس لها إلا موقع واحد، وهو نفي الصحة

أن المازري يرى بأن المقتضى لا عموم له،  ؛مما سبق نظريا وتطبيقياالذي يحكم به ف
 .وأنه إنما يحمل على واحد مما يحتمله بقرينة أو دليل

                                                           

 .تقدم تخريجه - 1
 (.5/365)المعلم، : المازري - 2
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 .بناء الفروع على قواعد التخصيص: المبحث الثاني

من المسائل الأصولية المهمّة التي تمثّل محورا هاما في دائرة الاجتهاد الأصولي  :تمهيد
التخصيص، فهو أحد أصول الاجتهاد في النصوص الشرعية من حيث دلالتها  قواعد

لما له من دور في فهم الخطاب الموجّه للمكلّفين في كافّة أبواب الدين،  الشرعية واللغوية،
هذا المحور من كان على النصوص بالتعميم أو القصر، وقد   ومراعاته أمر لا بدّ منه قبل الحكم

الفروع، وفي هذا المبحث  وكان لهذا الخلاف أثره فيبين العلماء،  علم الأصول محلّ خلاف
 :، من خلال ما يليص، وتخريج الفروع عليها عند الإمام المازريدراسة لقواعد التخصي

وحكم العمل بالعام قبل البحث عن  التخصيصتعريف : مطلب الأولال
 .المخصِّص

 .تعريف التخصيص لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .تعريف التخصيص لغة: أولا

ه بشيء، وخص  تفعيل، والمراد به إفراد شيء مصدر على وزن : التخصيص في اللغة
 .1إذا انفرد به: اختصّ فلان بالأمر وتخصّص له: أفرده به دون غيره، يقال: هبشيء يخص  

 .تعريف التخصيص اصطلاحا: ثانيا

إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو ما يقوم : عرّف الأصوليون التخصيص بأنه
 .2قبل تقرّر حكمه بدليل مقامه

 .3"بيان ما أريد باللفظ مما قد يحتمله اللفظ ة  التخصيص حقيق" :عرفّه المازري بقولهو 

فحقيقة التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل، هذا الدليل قد يكون 
 .متصلا، كالتخصيص بالاستثناء، وقد يكون منفصلا

                                                           

 (.7/22) لسان العرب،: ، ابن منظور(2/351)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.27)، شرح تنقيح الفصول، (2/869)نفائس الأصول، : القرافي - 2
 (.287)إيضاح المحصول، : المازري - 3
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 .حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: الفرع الثاني

اختلف العلماء في الخطاب إذا ورد عاما، هل يجب المبادرة إلى فعله : العلماء آراء
من غير بحث عن المعارض، أم لا بد من البحث عن المخصص قبل البدار إلى فعله على 

 :1قولين

، وهو قول جمهور صالعمل بالعام قبل البحث عن المخص   لا يجوز :ل الأولالقو 
 .2الأصوليين

البحث عن وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على  :القول الثاني
رواية عن الإمام أحمد اختارها ، و 4وجماعة من الشافعية، 3أكثر الحنفية ص، وبه قالالمخص  

 .5أكثر أصحابه

هذه المسألة في شرح البرهان، وأفصح فيها عما  ‘ لقد حرّر: رأي المازري
حيث ص، من عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخص   ؛بمذهب الجمهوريفيد أخذه 

الفقيه لا يباح له أن يفتي بأول خاطر يسنح له مع تزاحم الظنون عليه،  لأنّ : "...قال
لم يسغ أن يفتي بموجبه، دون أن يبحث هل في  وتزاحم تعارض الأدلة لديه، ولو عنّ له قياس

فكذلك العموم لا بد من دح يقدح فيه، الشريعة خبر يخالفه، أو قياس يضاده، أو قا
الالتفات إلى الجهات التي تمنع من إجرائه على ظاهره، فإن أمن منها ووثق بأن لا 

 .6"معارض له ولا مخصص، أجرى الأمر على عمومه

                                                           

 (.1/18)البحر المحيط، : ، الزركشي(288)، إيضاح المحصول: المازري - 1
، (3/108)الأدلة، قواطع : السمعانيابن ، (338)التبصرة، : ، الشيرازي(3/229)إحكام الفصول، : الباجي - 2

 (. 1/17)السابق،  صدرالم: الزركشي
 (.3/252)فواتح الرحموت، : اللكنوي - 3
. وي وابن السبكيابن برهان والبيضا: أبو بكر الصيرفي حتى نسب هذا المذهب إليه، ومنهم أيضا: على رأسهم - 4

 (.1/16)السابق،  صدرالم: ، الزركشي(320)السابق،  صدرالم: الشيرازي
 (.1/256)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(2/525)العدة، : أبو يعلى -5 

 (.100)، المصدر السابق: المازري - 6
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 .تخصيص القرآن بالقرآن وبالسنة المتواترة: نيالمطلب الثا

 .تخصيص القرآن بالقرآن: الفرع الأول

 .في المسألة الآراء: أولا

بعض لا خلاف بين العلماء في جواز تخصيص القرآن بالقرآن، إلا ما نقل عن 
وإن كان خلافهم في عبارة، من جهة أن التخصيص بيان، الظاهرية مخالفتهم في ذلك، 

اتفق العلماء على جواز تخصيص : "لذلك قال الآمدي، 1والبيان عندهم لا يكون بالقرآن
 .2"بعض الطوائفالكتاب بالكتاب خلافا ل

: حيث قال ‘وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء هو ما أخذ به المازري 
، ثم ذكر أمثلة لذلك 3"فأما تخصيص الكتاب بالكتاب فالجمهور على جوازه وصحته"

 .نورد بعضها كنماذج

 .نماذج من الفروع المبنية على تخصيص القرآن بالقرآن :ثانيا

 .لا عدة على المطلقة غير المدخول بها :المسألة الأولى

[ 229: البقرة][چ چ چ ڃ ڃ]: ففي قوله تعالى
فلو تركنا عموم هذه الآية لأوجبنا على المطلقة قبل الدخول ثلاثة قروء، ولكن : "قال
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]: هذا العموم بقوله تعالى ص  خ  

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .4["28: الأحزاب][   ڳ ڳ ڳ

                                                           

 (.1/163)، البحر المحيط: الزركشي - 1
 (. 2/198)الإحكام في أصول الأحكام، : لآمديا - 2
 (.137)إيضاح المحصول، : المازري - 3
 (.137)نفسه،  صدرالم - 4
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 .الأختين بملك اليمين الجمع بينتحريم : المسألة الثانية

وأما الجمع : "فعند الكلام عن المحرمات من النساء ذكر من يحرم الجمع بينهن فقال
لا يجمع بين : بملك اليمين بين من ذكرنا تحريم الجمع بينهما بالنكاح ففيه اختلاف؛ فقيل

 ے ھ ھ]: ل الله تعالىالأختين بملك اليمين، وهو جل أقوال الناس لقو 

: ذلك بخلاف النكاح لقول الله تعالى: وقيل، [21: النساء][ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

فصار سببُ الخلاف أي  العمومين أولى  ،فعمّ [ 06: المؤمنون][ ڦ ڦ ڦ ڦ]
 ؛بها الأخرى؟ والأصح تقديم آية النساء والتخصيص بها الآيتين أولى أن تخص أن يقدم وأي  

لأنها وردت في نفس المحرمات وتفصيلهن فكانت أولى من الآية التي وردت في مدح قوم 
 .1"ا أبيح لهمعمّ  حفظوا فروجهم إلا

 .جواز نكاح الكتابيات: المسألة الثالثة
كان مما ورد من الشرع في تحريم المناكح تحريم نكاح المشركات، وذلك في قول الله 

عموم هذه الآية يقتضي ف، [223:البقرة][  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]: تعالى
غير كتابية، لكن خصّ هذا العموم بآية  وأ ة كانتكتابي  ،كافة  المنع من نكاح الكافرات

لو تركنا عموم هذا " :‘المائدة والتي أباحت نكاح النصرانية واليهودية، قال المازري 

 ئو ئە ئە] :لحرمنا نكاح اليهودية والنصرانية، لكنا خصصنا هذا العموم بقوله

 .2["05:المائدة][ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
 .الشيوخ والرهبان من المشركينالمنع من قتل : المسألة الرابعة

 :3في الحرب على قولين مرهبانهالمشركين و  شيوخاختلف الفقهاء في قتل 

                                                           

 (.137)، إيضاح المحصول، (316-2/315)المعلم، : المازري - 1
 (.137)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.2/829)بداية المجتهد، :  ابن رشد - 3
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 2ومالك 1يمنع قتل شيوخ الكفار ورهبانهم، وبه قال أبو حنيفة :القول الأول
 .3وأحمد

 .4، وبه قال الشافعيجواز قتل الرهبان والشيوخ :القول الثاني
بمقتضى القول الأول من عدم جواز قتل أمثال هؤلاء،  ‘أخذ : رأي المازري

فعندنا وعند  :وأما قتل الشيوخ والر هبان: "وقد بين الحجة في ذلك والرد على المخالف بقوله

 ۅ]: تعالىولنا قول الله  ،أبي حنيفة أنهم لا يقتلون خلافا للشافعي

وهؤلاء ليسوا مّمن [ 16: التوبة][ې ې ې ۉ ۉ

[ 05: التوبة] [ے ے ھ ھ]: وللشافعي قوله تعالى ...يقاتل
  .5"وجوابنا أنّ الآية مخصوصة بما قدّمناه من أدلتّنا ...وهذان مشركان

فعموم الآية التي أخذ بها الشافعي يقتضي قتل كل مشرك صغير وكبير، وشاب 
 .لكن خصّ منه من لا قتال له بما جاء في الآية الأخرى وعجوز،

 .بالسنة المتواترة تخصيص القرآن: الفرع الثاني
تخصيص القرآن بالسنة المتواترة مما اتفق عليه العلماء قاطبة، سواء كانت السنة قولية 

فإن السنة إذا   وأما تخصيص الكتاب بالسنة؛: "، وإليه أشار المازري بقوله6أو تقريرية أو فعلية
كانت متواترة فلا خلاف في تخصيص الكتاب بها؛ لأنها بيان لما نزّل إلينا على حسب ما 
تضمنته الآية، وهي أيضا مقطوع على صحتها لأجل تواتر النقل، فلم يقع بيان القطعي إلا 

 .7"بالقطعي
 .القاعدةما يصلح نموذجا لهذه على  -في حدود اطلاعي  -ولم أقف للمازري 

                                                           

 (.8/189)بدائع الصنائع، : ، الكاساني(1/285)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 1
 (.وما بعدها 1/57)النوادر والزيادات، : القيرواني - 2
 (.31/377)المغني، : ابن قدامة - 3
 (.7/222)روضة الطالبين، : النووي - 4
 (.1/30)المعلم، : المازري - 5
 (.1/162)البحر المحيط، : ، الزركشي(2/182)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 6
 (.139)إيضاح المحصول، : المازري - 7
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 .تخصيص القرآن بخبر الواحد: لمطلب الثالثا
 :1الواحد بالنسبة إلى وروده على عموم القرآن ضربان خبر

، فإنه 2(القاتل لا يرث: )×ما أجمعت الأمة على العمل به، نحو قوله  :الأول

 [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]: يخصص عموم قوله تعالى

، وكقوله 3فالحكم بمنع القاتل من الميراث محل إجماع إذا كان القتل عمدا ،[33: النساء]
، فإنه يخصص عموم قوله تعالى 4(لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها: )×

، فيحرم [22: النساء] [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]: بعد ذكره ما يحرم من النساء
 .6فهذا الضرب لا خلاف في التخصيص به ،5الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها إجماعا

الذي لم ينعقد إجماع على العمل به، وهذا الذي اختلف فيه  :الضرب الثاني
 :العلماء، وآراؤهم في ذلك كالآتي

 .الآراء في المسألة: الفرع الأول
 :اختلف العلماء في جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد على قولين مشهورين

 ريجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقا، وهو قول جمهو  :القول الأول
 .1والحنابلة 8والشافعية 7العلماء من المالكية

                                                           

 (.وما بعدها 3/165)قواطع الأدلة، : السمعاني ابن - 1
،  والترمذي في سننه، (1/662)، 2625: ، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، رقمابن ماجه في سننه أخرجه - 2

 (2/937)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، (2/225)، 2308:كتاب الفرائض، رقم
 (.331)مراتب الإجماع، : ابن حزم - 3
، (8/363)، 5308: المرأة على عمتها، رقم، كتاب النكاح، باب لا تنكح أخرجه البخاري في صحيحه - 4

 (.2/3029)، 3209: ، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، رقمومسلم في صحيحه
مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية، : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الإمارات: الإجماع، تحقيق: ابن المنذر - 5
 (.307)م، 3888-ه3220، 2ط
إرشاد : ، الشوكاني(1/169)البحر المحيط، : ، الزركشي(وما بعدها 3/165)، المصدر السابق: السمعانيابن  - 6

 (.698-2/699)الفحول، 
 (.361)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(3/269)إحكام الفصول، : الباجي - 7
 (.2/182)ل الأحكام، الإحكام في أصو : ، الآمدي(312)التبصرة، : الشيرازي - 8
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بين أن يكون العام قد دخله التخصيص من قبل بدليل  التفصيل؛ :القول الثاني
قطعي، فيجوز تخصيص ما بقي من أفراده بخبر الواحد، فإن لم يكن قد خُصّ بدليل قطعي 

 . 2إلى تخصيصه بخبر الآحاد، وهو قول الحنفية فلا سبيل
بمذهب الجمهور من جواز تخصيص عموم القرآن بخبر  ‘أخذ : رأي المازري

تخصيص عنده الآحاد، وقد سبق إيراد مذهبه في الاحتجاج بخبر الآحاد، ومقتضى حجيته 
 :عموم القرآن والسنة المتواترة به، ومما يدل على مذهبه في هذه المسألة

 أنه هوذكر عنه أنه نسب القول بتخصيص القرآن بخبر الواحد إلى الجمهور، و  -
 .3المشهور المذهب

 .4تخريج الكثير من الفروع على هذه القاعدة، وسيأتي من النماذج ما يؤكد ذلك -
 .نماذج من الفروع المبنية على تخصيص القرآن بخبر الآحاد: الفرع الثاني

لنافلة على الراحلة مستقبل القبلة وغير صلاة المسافر ا :المسألة الأولى
 .مستقبلها

 اتفق الفقهاء على جواز صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهت به في السفر،
حيث توجهت  على راحلته يصلي النافلة × كانفقد   ؛×والحجة في ذلك فعل النبي 

: بقولهالقبلة، وإليه أشار المازري فهذا الفعل يخصص عموم الآية الواردة في استقبال  ،5به
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :قوله تعالى 6والحجة عليهما"

                                                                                                                                                                      

 (.1/158)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(553-2/550)العدة، : أبو يعلى - 1
 (.وما بعدها 3/228)كشف الأسرار، : ، البخاري(356-3/355)الفصول في الأصول، : الجصاص - 2
 (.139)إيضاح المحصول، : المازري - 3
 (.602-603)الأصولية، الإمام المازري وآراؤه : مراد بوضاية: وانظر - 4
ومسلم ، (2/572)، 3086: ، كتاب تقصير الصلاة، باب الإيماء على الدابة، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 5

، 700: ، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به، رقمفي صحيحه
(3/296.) 

 .قالا بجواز ذلك حتى في الحضر يريد الاصطخري وأبا يوسف، فقد - 6
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 ،عمومه إلا أن يرد ما يخصصه وهذا على ،[322: البقرة] [ڭ ڭ ۓ ۓ
  .1"وقد ورد في السفر الحديث الذي ذكرناه فعدلنا به عن الظاهر وخصصناه

 .وفي هذا تخصيص لعموم القرآن بالسنة الفعلية
 .المسافر سقوط الجمعة عن: المسألة الثانية

 :2المسافر على قولين اختلف الفقهاء في سقوط الجمعة عن
، وهو قول جمهور الفقهاء من أصحاب ب الجمعة على المسافرلا تج :القول الأول

 . 3المذاهب
 .4وجوب الجمعة على المسافر، وهو قول الظاهرية :القول الثاني

ا محتجّ هو على مذهب الجمهور من سقوط الجمعة على المسافر، : رأي المازري
، فإن هذا 5(الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر: )×بقوله 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: الحديث يخصّص عموم قوله تعالى

، وقد صرحّ بأن هذا الخبر يخصّص عموم [08: الجمعة] [  ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 .تخصيص بالسنة القولية ، وهذا6الآية

 .لا زكاة فيما لم يبلغ خمسة أوسق مما أخرجت الأرض: المسألة الثالثة
 :7اختلف الفقهاء في اشتراط النصاب في زكاة الحبوب والثمار على مذهبين

                                                           

 (.298-3/2/299)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.3/162)بداية المجتهد،  :ابن رشد - 2
، (3/512)روضة الطالبين، : ، النووي(2/226)أحكام القرآن، : ، ابن العربي(2/22)المبسوط، : السرخسي - 3

 (. 3/282)الإقناع، : الحجاوي
 (.5/28) المحلى،: ابن حزم - 4
، وصححه الألباني في (2/53)، 3257: ، من حديث تميم الداري، رقمأخرجه الطبراني في المعجم الكبير - 5

 (.3/587)صحيح الجامع الصغير، 
 (.3/1/827)، شرح التلقين، (3/272)المعلم، : المازري - 6
 (.2/627)السابق،  صدرالم: ابن رشد - 7
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على أن بلوغ النصاب  3والحنابلة 2والشافعية 1الجمهور من المالكية :المذهب الأول
 .شرط في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

لا يشترط بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وهو  :المذهب الثاني
 .4مذهب الحنفية

لا زكاة في الزروع والثمار إلا أن تبلغ خمسة أوسق،  أن ‘ مذهبه: رأي المازري

فهذا ، 5(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) :×للحديث الوارد في ذلك وهو قوله 

 گ گ گ]: الحديث فيه تخصيص لما تمسّك به الحنفية من عموم قوله تعالى

، وإليه [267: البقرة] [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

، وهو أيضا تخصيص بالسنة 6"ولنا في مقابلة العموم حديث الأوسق: "بقوله ‘أشار 
 .القولية

ما إذا أسلم بقاء المطلقة بعد إسلامها في عصمة زوجها الكافر  :عةالمسألة الراب
 .دامت في العد ة

صورة هذه المسألة في الزوج الكافر يطلّق زوجته وقد أسلمت بعد ما بنى بها، فإنه 
يعني إسلام  -فإن كان بعد البناء : "، قال المازريما لم تنقض عدّتهاإذا أسلم يملك رجعتها 
فإن كان إسلام الزوجة قبل فلا خلاف أن الزوج أملك بها مادامت في  -أحد الزوجين 

 القرآن بالسنة، بحديث صفوان وأبي العدة، وظاهر القرآن يمنع ذلك إلا أنه خصص عموم
 .1"7العاص وأبي جهل

                                                           

 (.3/250)المعونة، : البغدادي - 1
 (.1/230)الحاوي الكبير، : الماوردي - 2
 (.2/363)المغني، : ابن قدامة - 3
 .سف ومحمد فاشترطا بلوغ خمسة أوسقوخالف في ذلك أبو يو ، (2/506)بدائع الصنائع، : لكاسانيا - 4
، (1/150)، 3292: ، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 5

 (.2/671)، 878: كتاب الزكاة، رقمأول  ، ومسلم في صحيحه
 (.2/7)المعلم، : المازري - 6
 .ابن أبي جهل، كما في قصة عكرمة بن أبي جهل فقد أسلمت زوجته قبله: هكذا في المخطوط، ولعلّ اللفظ - 7
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أن ظاهر القرآن يمنع بقاء الزوجة المسلمة تحت زوجها الكافر، يريد إلى فأشار هاهنا 
، لكن هذا مخصوص [30:الممتحنة][  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ]: بذلك قوله تعالى

النبي  ، ولم يفرقمن بقاء بعض النساء ممن أسلمن تحت أزواجهن الكفار اشتهر في السيرةبما 
  .2أزواجهن بينهن وبين ×

 .وهذا من قبيل تخصيص عموم القرآن بالسنة التقريرية
 .مما سبق جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد قولا وفعلا وتقريرا فنخلص

 .تخصيص السنة بالقرآن: المطلب الرابع
 .الآراء في المسألة :الفرع الأول

، وهذا 3الجمهور على جواز تخصيص السنة بالكتاب سواء كانت آحادا أم متواترة
ويكون التخصيص النطقي المنفصل تخصيصا " :حيث قال ‘الذي ذهب إليه المازري 

، وقد أجازه كثير من الأئمة، ومنعه قوم أيضا 4[كتخصيص السنة بالكتاب]للشيء بخلافه، 
ا ما نز ل إلينا فلا تعويلا على الآية التي ذكرناها؛ إذ تقتضي أن المبين  إنما يكون سنّة، وأمّ 

 .5"يكون بيانا لغيره، وإنما يكون مبي نا
                                                                                                                                                                      

 (.52/ل)التعليقة، : المازري - 1
العاص بن الربيع، وهي في المسند من حديث عائشة  مع زوجها أبي ×من ذلك قصة زينب بنت رسول الله  - 2

على شرط مسلم، ووافقه : ، وقال(1/25)، 106: ، ومستدرك الحاكم برقم(21/193)، 26162: ، برقم’
إذ  ،، وقصة عاتكة بنت الوليد بن المغيرة(123-6/120)، (5/21)الذهبي، وحسن إسناده الألباني في إرواء الغليل، 

زوجها صفوان بن أمية ثم أسلم بعد، وقصة عكرمة بن أبي جهل مع زوجته أم حكيم بنت  أسلمت يوم الفتح وفرّ 
الموطأ، كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت : حيث أسلمت زوجته قبله، والقصتان على التوالي في ،الحارث

د الرزاق، كتاب ، ومصنف عب(2/51)، 3569: ، ورقم(2/52)، 3565: بلاغا من الزهري، رقم ،زوجته قبله
، والسنن الكبرى (7/369) 32627: و 32626: الطلاق، باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق برقم

، 32061: للبيهقي، جماع أبواب نكاح المشرك، باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما، رقم
 (.123-6/120)ليل، ، وصححه الألباني في إرواء الغ(7/103)، 32062: ، ورقم(7/102)

 (.1/178)، (1/162)البحر المحيط، : ، الزركشي(2/181)، في أصول الأحكام الإحكام: الآمدي - 3
وسياق الكلام بعدها يقتضي ما أثبتناه، حيث تكلم بعد هذه [ كتخصيص الكتاب بالسنة: ]المنقول في الكتاب - 4

 .الفقرة على تخصيص الكتاب بالسنة
 (.139)، (293)المحصول، إيضاح : المازري - 5
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، 1تخصيص السنة بالكتاب وإن كان متفقا عليه بين الجمهور فإنه عزيز وجوده ثم إن
 .وقد وقفت للمازري على مسألة واحدة من هذا القبيل

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة :الفرع الثاني
 .للحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي من أيام منىأيام  صوم ثلاثةجواز : مسألة

اتفق الفقهاء على وجوب صوم ثلاثة أيام في الحج على المتمتع الذي لا يجد الهدي، 
 :2واختلفوا في جواز إيقاعها في أيام منى على قولين

أحد القولين و  3لا يجوز إيقاعها في هذه الأيام، وهو قول أبي حنيفة :القول الأول
 .5أحمدرواية عن و  4الشافعيعن 

 7والشافعي في القديم 6جواز إيقاعها في أيام منى، وبه قال مالك :القول الثاني
 .8والرواية الثانية عن أحمد
أيام : )×، حيث أن قوله حهبمذهب مالك وصحّ  ‘أخذ  :رأي المازري

لكن جاء في القرآن  صيام هذه الأيام مطلقا، اقتضى عمومه منع 9(التشريق أيام أكل وشرب

 ئي ئى]: القرآن ما يفيد صوم هذه الأيام للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وذلك في قوله تعالى

، فشرط في هذه الآية أن توقع الثلاثة أيام في [386:البقرة][  بي بى بم بخ بح بج
بناء على مذهب مالك في  ،-كما قال المازري  -وليس لإيقاعها محل إلا أيام منى الحجّ، 

 لاتجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها،، وأنه عدم جواز إيقاعها قبل الشروع في أعمال الحج
                                                           

 (.1/178)البحر المحيط، : الزركشي - 1
 (.2/808)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.1/393بدائع الصنائع، : الكاساني - 3
 (.2/212)روضة الطالبين، : النووي - 4
 (.2/120)الكافي، : ابن قدامة - 5
 (.2/72)النوادر والزيادات، : القيرواني - 6
 .وقد ذكر أن القول الثاني هو الأرجح دليلا، والأول أرجح عند الأصحاب ،(2/212)السابق،  صدرالم :النووي - 7

 (.2/120)، السابق صدرالم: ابن قدامة - 8
 (.2/900)، 3323: ، كتاب الحج، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 9
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فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهي عن صومه لم يبق لها محل في الحج إلا ": ‘قال 
 .1"أيام منى، وذلك يقتضي صحة ما قال مالك

 .تخصيص السنة بالسنة :المطلب الخامس
 .أنواعه وآراء العلماء في كل نوع: الفرع الأول
، واز ذلكأكثر العلماء على جف، بمثلها تخصيص السنة المتواترة: النوع الأول

على ما سنبينه  - ‘المازري الإمام  ما أخذ به  جوازهو ، 2فيه خلاف شاذحكي و 
 .ا، وهذا النوع من التخصيص عزيز جدّ -لاحقا

تخصيص السنة المتواترة بالسنة ، تخصيص السنة المتواترة بالآحاد: الثانيالنوع 
، وهو 3الأحادية مذهب جمهور العلماء، وفيه الخلاف المحكي في تخصيص القرآن بخبر الواحد

 .وهو أيضا مذهب المازري
 ،4وهو جائز عند جمهور العلماء، تخصيص السنة الآحاد بمثلها: النوع الثالث

 .ومن جملتهم الإمام المازري
والقول فيه مثل ما حكي ، تخصيص السنة الآحاد بالسنة المتواترة: النوع الرابع

 .، وجوازه مذهب الإمام المازري5في تخصيص السنة بالقرآن
فالإمام المازري مذهبه جواز تخصيص السنة بالسنة من غير اعتبار بكون أحد طرفي 

 :عرف ذلك من خلالالتخصيص متواترا أو آحادا، يُ 
فالجمهور أيضا على صحة تخصيص : "قالتصريحه بجواز ذلك مطلقا، حيث  -

 .6"السنة بالسنة، ومنعه قوم تعويلا منهم على ما قلناه في تخصيص الكتاب بالكتاب

                                                           

 (.2/58)المعلم، : المازري - 1
 (.1/163)، البحر المحيط: ، الزركشي(2/182)، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي - 2
 (.2/698)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(1/168)السابق،  صدرالم: الزركشي - 3
 (.2/182)السابق،  صدرالم: الآمدي - 4
 (166و 1/158)شرح الكوكب المنير، : الفتوحي - 5
 (.139)، إيضاح المحصول: المازري - 6
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حجة شرعية، ومقتضى  هسبق بيان مذهبه في الاحتجاج بخبر الواحد وأنه يرى في -
، ثم إذا كان مذهبه جواز سواء كان العموم مقطوعا به أو مظنونا هذا تخصيص العموم به

 .السنة بالسنة تخصيص القرآن بخبر الواحد فمن باب أولى أن تخصّ 
 .جة على هذه القاعدةالفروع الفقهية المخرّ  -

 .نماذج من الفروع المبنية على تخصيص السنة بالسنة: الفرع الثاني
 .طهارة جلد الميتة بالدباغ :المسألة الأولى

 :1اختلف الفقهاء في طهارة جلد الميتة بالدباغ على قولين
 2جلود الميتة نجسة ولا يطهر شيء منها بالدباغ، وهو رواية عن مالك :القول الأول

 .3وأحمد
 5ومالك 4طهارة جلد الميتة بالدباغ، وهو مذهب أبي حنيفة :القول الثاني

 .، وهو مذهب الجمهور7ورواية عن أحمد 6والشافعي
: ×موافق لما عليه الجمهور من طهارتها بالدباغ، أخذا بقوله هو : رأي المازري

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا : )حديثفي مقابل عموم  8(إذا دبغ الإهاب فقد طهر)
يريد  -والمذهب الأول : "بعد ذكره للروايتين في مذهب مالك ‘، قال 9(عصب

                                                           

 (.395-3/392)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.2/175)النوادر والزيادات، : القيرواني - 2
 (.3/20)الكافي، : ابن قدامة - 3
 (.3/73)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 4
 (.3/366)الذخيرة، : القرافي - 5
 (.60-3/58)الحاوي الكبير، : الماوردي - 6
 (.23-3/20) السابق، صدرالم: ابن قدامة - 7
 (.3/277)، 166: كتاب الطهارة، باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، - 8
وابن ماجه في ، (75-13/72)، 39790: من حديث عبد الله بن عكيم، رقم أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 9

وأبو داود في ، (2/602)، 1631: رقم، كتاب اللباس، باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، سننه
، كتاب والترمذي في السنن، (6/231)، 2327: ، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، رقمسننه

، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (2/222)، 3728: اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم
(3/76.) 
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لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) :لأن قوله ،وإن قلنا ببناء العمومين إذا تعارضاأولى،  -طهارتها 
 ،وإذا أمكن هذا تطلبنا دليلا  له ،ون أراد به إذا لم تدبغ الأهبيمكن أن يك (ولا عصب

بالدباغ فيقضي على  نص ا في طهارته (إذا دبغ الإهاب فقد طهر): فوجدنا قوله عليه السلام
له على أنه أراد به لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب إذا لم تدبغ ويحم ،الحديث الآخر

 .1"الأهب
 .حق البكر سبع ليال، وللثي ب ثلاث :المسألة الثانية

 ڄ ڄ] :قال الله تعالى ،العدل بين الزوجات مأمور به: "‘قال 

   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

حداهما على الأخرى جاء يوم مَنْ كان له ): ×وقال . [328: النساء] [ امرأتان يميل لإإ

يقسم بين نسائه فيعدل  ×وكان ، (وشقه ساقط): وفي الترمذي ،2(القيامة شقه مائل
وعند أبي داود يعني  ،3(اللهم قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك): ويقول

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]: القلب، وعندي أن ذلك هو المشار إليه قوله تعالى

وأما البكر إذا تزوجت أقام ، القلب وميل الطبع الغير المكتسب يعني في محبة [ڃ
ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده  ،4عندها سبعا وعند الثيب ثلاثاً لأجل هذا الحديث

 .5"من النساء، ولا يحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام
                                                           

 (.265-3/3/262)تلقين، شرح ال: المازري - 1
وأبو داود في ، (1/321)، 3868: ، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، رقمأخرجه ابن ماجه في سننه - 2

، كتاب النكاح، والترمذي في سننه، (1/268)، 2311: ، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، رقمالسنن
 (.7/90)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (1/218)، 3323: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم

وأبو داود في ، (1/322)، 3873: ، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، رقمأخرجه ابن ماجه في سننه - 3
، كتاب النكاح، باب والترمذي في سننه، (1/270)، 2312: ، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، رقمسننه
 (.7/93)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (1/219)، 3320: اء في التسوية بين الضرائر، رقمما ج

(. إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث: )لما بنى بها ’لأمّ سلمة  × يريد بذلك قوله - 4
 (.2/3091)، 3260: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب، رقم

 (.2/379)المعلم، : المازري - 5
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 .حرمة ربا الفضل وإن كان يدا بيد :المسألة الثالثة
 ×هذه المسألة كما يفهم من تناوله إياها؛ أنه ورد عن النبي تخصيص في وجه ال

، فهذان عمومان 2(لا ربا فيما كان يدا بيد: )، وكذا قوله1(إنما الربا في النسيئة: )أنه قال
مفادهما أن لا ربا في التفاضل بين الجنس الواحد، إلا أن هذا مخصوص بما جاء في الحديث 

 ،والتمر بالتمر ،والشعير بالشعير ،والبر بالبر ،والفضة بالفضة ،الذهب بالذهب: )الآخر
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم  ،والملح بالملح

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا : )أيضا ×، وبقوله 3(إذا كان يدا بيد
لورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا بعضها على بعض، ولا تبيعوا ا

، فيحمل نفي الربا فيما عدا النسيئة على ما اختلفت أجناسه من 4(تبيعوا منها غائبا بناجز
 .5هذه الأصناف المذكورة
 .جواز الشروط في البيع بما لا يعود على العقد بالفساد :المسألة الرابعة

أنه باع من النبي : "الذي فيه ÷في التعليق على حديث جابر بن عبد الله ف

من الناس من أجاز بيع : "، قال ما نصّه6"جملا على أن له فقار ظهره إلى المدينة ×
الدابة واستثناء البائع ركُُوبَ هَا أخذا بظاهر هذا الحديث؛ وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون 

وأما أبو حنيفة والشافعي فيمنعانه أصلا   ،قريبة ويَحْمإلُ هذا الحديث عليهمسافة هذا الركوب 
 ؛نيا وعن بيع وشرط، وكأنهما يريان أن هذا لم تكن فيه حقيقة البيععن بيع الثّ  ×لنهيه 

 ،ا وصل إلى المدينة، أو لأن شرط الركوب لم يكن مقارنا للعقدلأنه أعطاه الجمل والثمن لم
                                                           

ومسلم ، (2/193)، 2379: ، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 1
 .، واللفظ له(1/3239)، 3586: اب الربا، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقمب، في صحيحه

 (.1/3239)، 3586: الربا، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم، باب أخرجه مسلم في صحيحه - 2
 (.1/3233)، 3597: ، باب الربا، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 3
، صحيح مسلم، (2/190)، 2377: ، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 4

 (.1/3209)، 3592: باب الربا، رقم
 (.263-2/3/260)، شرح التلقين، (102-2/101)المعلم، : المازري - 5
: ، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 6

 (.1/3223)، 735: ، كتاب البيوع، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقمومسلم في صحيحه، (5/135)، 2739
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، رط أولى من هذه الفإعلة المحتملةعن بيع الثنيا وعن بيع وش ×هيه ويرون أن التعلق بن
لأنهما عمومان وهذه أخص منهما والخاص يقضي  ؛ونحن نخص  الحديثين بهذه الفعلة

 .1"على العام
 .ففي هذا الذي سبق نظريا وتطبيقيا ما يبرز منهج المازري في تخصيص السنة بالسنة

 .بالقياسالتخصيص : المطلب السادس
 .الآراء في المسألة :الفرع الأول

اختلف العلماء في تخصيص العموم بالقياس على نحو اختلافهم في تخصيص عموم 
مذهب الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ومذاهبهم في هذه كمذاهبهم في تلك مع زيادة 

وسبب الخلاف راجع إلى محل واحد في كليهما؛  التفريق بين قياس العلة وقياس الشبه،في 
وهو الموازنة بين العموم والدليل المخص ص، في أن كلا منهما محتمل من وجه، ومقطوع من 

هب فيها كالمذاهب هذه المسألة المذااعلم أن : "وجه آخر وهذا ما ذكره المازري، إذ قال
ف أيضا فيها دائر على النكتة التي وسبب الخلا...سواء بسواء االمنقولة في التي فرغنا منه

 .2"أريناك في هذه المسألة التي قبلها، وهو الموازنة بين العموم والقياس
 :-على المشهور  - ثلاثةفالمذاهب في المسألة إذن 

 .3يجوز تخصيص العموم بالقياس، وهو مذهب جمهور العلماء :المذهب الأول
العموم من قبل بدليل  ما لم يخصّ  المنع من التخصيص بالقياس :المذهب الثاني

 .4، وهو مذهب الحنفيةقطعي، فإن خصّ بدليل قطعي جاز بعده تخصيصه بالقياس
 .5المنع من التخصيص بالقياس مطلقا، وإليه ذهب بعض المعتزلة :المذهب الثالث

 :لذلك جواز تخصيص العموم بالقياس، يدلّ  ‘مذهبه  :رأي المازري

                                                           

 (.2/136)المعلم، : المازري - 1
 (.123)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.2/680)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(1/168)البحر المحيط، : الزركشي - 3
 (.3/311)أصول السرخسي، : ، السرخسي(3/230)الفصول في الأصول، : الجصاص - 4
 (.1/170)السابق،  صدرالم: الزركشي - 5
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في بيان النكتة التي يدور  ‘ترجيح جانب القياس على جانب العموم، قال  -
فللعموم القطع على أصله مع كونه محتملا من ناحية لفظه، : "حولها الخلاف في المسألة

لا احتمال  الحكم تناولا   وللقياس الاتفاق على العمل به وتأثيم من خالف فيه، وكونه متناولا  
 .1"فيه

 .الاتفاق على العمل بالقياس، والتخصيص به من مقتضى حجيته -
 .، وسيأتي ذكر شيء منهاجة على التخصيص بهالفروع المخرّ  -

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة :الفرع الثاني
 .لا ربا في المطعوم إلا ما كان مقتاتا: المسألة الأولى

أهل الظاهر إلى أن الربا واقع في با؛ فذهب اختلف الفقهاء فيما يجري فيه الرّ 
الحنفية إلى أن الربا يقع الأصناف الستة المذكورة في الأحاديث لا يتعدّاها إلى غيرها، وذهب 

في النقدين، الذهب  ذهب الجمهور إلى أن الربا يقعنسه، في حين وموزون بجفي كل مكيل 
هل يعمّ النهي عن الربا  ، ويقع في المطعومات، ثم اختلف الجمهور في المطعومات،والفضة

 :2ثلاثة أقوالعلى  ؟بعضهاهو مقصور على جميعها، أو 
 .3الربا يجري في جميع المطعومات من غير استثناء، وهو قول الشافعية :القول الأول
 .4الربا يقع فيما يكال أو يوزن من المطعومات، وبه قال الحنابلة :القول الثاني

، وبه قال خاروالادّ  المطعوم الموصوف بالاقتياتالربا يقع في  :القول الثالث
 .5المالكية

اختار مذهب المالكية من أن الربا في المطعومات إنما يقع فيما كان  :رأي المازري
مخصوص بما استنبط من الحديث  6(الطعام بالطعام مثلا بمثل: )×قوله منها مقتاتا، و 

والغرض من ذكر هذه الأصناف الأربعة ...( بالشعيرلبر بالبر والشعير وا..: )الآخر الذي فيه
                                                           

 (.123)إيضاح المحصول، : المازري - 1
 .-بتصرف  -( وما بعدها 1/3566)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.8/502)المجموع، : النووي - 3
 (.6/55)ني، غالم: ابن قدامة - 4
 (.389-6/387)مواهب الجليل، : الحطاب - 5
 (.1/3232)، 3582: م، باب الربا، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقأخرجه مسلم في صحيحه - 6
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ا يقتات من نها، وهو الطعم مع الاقتيات، فيختصّ الربا بموصف يجمع بيالتنبيه على 
 .1الطعام

 .النهي عن السوم على سوم الغير إذا تم التراكن: المسألة الثانية
ذلك، وهو قوله ففي كلامه عن البيع على بيع البعض ذكر الحديث الوارد فيه النهي 

ره مالك بأن المراد به النهي عن أن وفسّ : "، ثم قال2(لا يبع بعضكم على بيع بعض: )×
إذا كان البائع ركن إلى السائم الأول ومال إلى البيع  ،مهيسوم أحد على سوم أحد تقدّ 

 ؛يشترط فيه التراكن وإن كان الحديث عام ا لم التراكنمالك هذا النهي بحصول  وخصّ ...منه
فورد أيض ا هذا الحديث عام ا، ، 3طبة أخيهخ ىنهى أن يخطب أحد عل ×لأجل أن النبي 

ية أما معاو ): فقال بخإطبة أبي جهم ومعاوية ×بالحديث الآخر، لما أخبر  صّ ولكنه خُ 
فلم يذكر  ،4(هم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامةجفصعلوك لَا مال له، وأما أبو 

إعلامه بأنه قد تقدم قبله مع  ،الخاطبين المذكورين، فأشار بثالثنكير ا على الثاني من 
فيحمل حديث هذين الخاطبين فاقتضى هذا بناءَ الحديثين أحدهما على الآخر،  ،خاطبان

لا يخطب أحدكم على : على أنها لم تركن إلى واحد منهما، ويخص به عموم قوله
يحمل النهي على حصول  في سوم الإنسان على سوم تقدمه، فكذلك...خطبة أخيه

 .5"التراكن
 .الجوائح بقدر الثلث وضع: المسألة الثالثة

                                                           

 (.وما بعدها 2/3/272)شرح التلقين، : المازري - 1
، 3232: رقمحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه،  ، كتاب البيوع، بابأخرجه مسلم في صحيحه - 2

(1/3352.) 
، 5322: كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم  أخرجه البخاري في صحيحه، - 3

: ، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، رقمومسلم في صحيحه، (8/388)
3232 ،(2/3012.) 

 .تقدم تخريجه - 4
 (.3029-2/1/3027)، المصدر السابق: المازري - 5
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لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن : )×ذكر قول النبي 

عن أبي سعيد  الحديثفي ، وما جاء أيضا 1(تأخذ منه شيئا؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟

في ثمر ابتاعها فكثر دينه، فقال  ×أصيب رجل في عهد النبي : "قال ÷الخدري 

، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول (تصدقوا عليه: )×رسول الله 

أمر  ×أن النبي : )، وحديث2(خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك: )لغرمائه ×الله 
ت؛ فقال اختلف الناس في الثمرة إذا اشتريت فأجيح: "عقبها قال، ثم 3(بوضع الجوائح

لا توضع الجوائح : وقال آخرون...بعضهم بوضع الجائحة على الإطلاق، قلّت أو كثرت
ل وكأنه خص  الظواهر الأ و  ، إذا بلغت الثلث وأما مالك فقال بوضعها...قلّت أو كثرت

وذلك أن الثمر لا تنفك من سقوط يسير منها أو غير ذلك من ، بضرب من الاستدلال
وإذا وجب  ،شتري دخل على ذلك فلا قيام له بهفكأَن  الم ،الأسْبَاب المتلفة للحقير منها

ير فَمَا قَصُر عن الثّ لُثإ في حكم اليسير على ما دل ت عليه الأصول  .4"العفو عن اليَسإ
ضع الجوائح عامة، والحديث الثاني يفيد عدم فالحديثان الأول والثالث دلّا على و 

وضعها مطلقا، والإمام مالك خصّص الأحاديث بنوع من القياس، فخصّص الأحاديث التي 
تدل على وضع الجوائح بما إذا بلغت الثلث فأكثر، وخصّص الحديث الذي يمنع وضعها بما 

 .ء في الوصيةإذا كانت الجائحة أقل من الثلث، والتقدير بالثلث مستفاد مما جا
العموم تخصيص الإمام المازري يرى جواز أن  بق نظريا وتطبيقافنخلص مما س

 .بالقياس

                                                           

 (1/3380)، 3552: ، كتاب المساقاة، باب باب وضع الجوائح، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 1
 (.1/3383)، 3556: ، كتاب المساقاة، باب استحباب وضع الدين، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 2
 (.1/3383)، 3552: ، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 3
 (.279-2/277)المعلم، : المازري - 4
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 .بناء الفروع على قواعد الخاص  : المبحث الثالث

ترد النصوص الشرعية بصيغ مختلفة، فمنها ما يرد عاما يراد به العموم قطعا، : تمهيد
قطعا ويقينا،  ومنها ما يرد عاما محتملا للتخصيص، ومنها ما يرد خاصا مرادا به الخصوص

يدرك ذلك كلّه بالقرائن، وبعد بيان مباحث العام والتخصيص، نأتي على بيان قواعد 
 :الخاص، وطرق تخريج الفروع عليها عند الإمام المازري، من خلال المطالب الآتية

 .تعريف الخاص وأنواعه: المطلب الأول

 .تعريف الخاص لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .لغةالخاص في ال: أولا

أفرده به دون غيره، : خصّه بالشيء يخصّه: في اللغة يأتي بمعنى الإفراد، يقال الخاصّ 
 .1، وهي خلاف العامّةمن تخصّه لنفسك: والخاصّة

خصّ : ومنه قولهم الإفراد،: ومعنى الخصوص: "وهذا الذي أشار إليه المازري بقوله
تفردوا وتميزوا عن العوام بما هم عليه من السلطان فلانا بالولاية، وفلانا بالعطاء، لأنهم 

 .2"فضل

 .الخاص في الاصطلاح: ثانيا

على معلوم اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد : عرّف الأصوليون الخاص بأنه
 .3سبيل الانفراد

وأما الخصوص فهو القول المتعلق بمسمى يتناوله : "وقال المازري في تعريف الخصوص 
مؤمن لفظ خاص، لتناوله الشخص : لأن قولنا: "، ثم بين ذلك بقوله4"مع غيره اسم واحد

                                                           

 (.99)التعريفات، : ، الجرجاني(25-7/22)لسان العرب، : ، ابن منظور(2/351)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.269)إيضاح المحصول، :  المازري - 2
، (3/29)كشف الأسرار، : ، البخاري(325-3/322)أصول السرخسي، : السرخسي: انظر في تعريفه - 3

 (.3/202)أصول الفقه الإسلامي، : الزحيلي
 (.269)السابق،  صدرالم: المازري - 4
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المشار إليه، مع كونه ينطلق عليه وعلى غيره هذه التسمية، ويجتمعان في أن يعبر عنهما بعبارة 
 .1"ةواحد

هو الذي ينبئ على أمر يجوز إدراجه مع غيره تحت لفظ : "وقال في تعريف الخاص
 .2"آخر

 .لّ على مسمّى واحد، أو معنى كثير محصورما د: فمعنى الخاص إذن

 .أنواع الخاص: الفرع الثاني

أو معنى إن اللفظ الخاص لا يخرج عن أن يكون موضوعا للدلالة على مسمّى واحد، 
المسميات والمعاني جميعا، وذلك في الجنس كلفظ الإنسان، وفي هو يرد على متعدد محصور، و 

إنه لا يعدو أن يأتي مطلقا أو النوع كلفظ الرجل والمرأة، وفي العين كزيد وعمرو ونحوها، ثم 
 .3الأمر والنهي، والمطلق والمقيد: مقيدا، بأمر أو بنهي، فهذه هي أنواع الخاص

 .الوجوبالمطلق على دلالة الأمر : المطلب الثاني

 .تهتعريف الأمر ودلالا: الفرع الأول

 .تعريف الأمر لغة واصطلاحا: أولا

 :تعريفه في اللغة -1

بمعنى الحال والشأن، ويرد أيضا بمعنى الطلب، وجمعه أوامر؛ وهو في اللغة يأتي الأمر 
 .4ضد النهي

 .تعريفه في الاصطلاح -2

                                                           

 (.269)، المحصولإيضاح : المازري - 1
 (.297)نفسه،  صدرالم - 2
 (.3/207)، أصول الفقه الإسلامي: ، الزحيلي(53-3/50)، كشف الأسرار: البخاري - 3
-8)المصباح المنير، : ، الفيومي(27-2/26)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/317)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 4
9.) 
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هو استدعاء : اختلفت عبارات الأصوليين في حدّ الأمر، ومما جاء في ذلك قولهم
 .1الفعل بالقول على جهة الاستعلاء

 .2"الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء: "وعرّف أيضا بأنه

هو : "أما المازري فقد أورد عدة تعريفات عن الأصوليين وانتقدها، ثم حدّه بقوله
 .3"الفعلالمقتضى به 

 .فالأمر إذاً هو الخطاب المتوجّه إلى من هو دون الآمر، بالفعل والطلب

 .الأمر صيغ معاني: ثانيا

، وهذه جملة ترد صيغ الأمر على عدّة معاني، أشار إلى العديد منها الإمام المازري
 :4منها

 [.21:البقرة][ں ڱ ڱ ڱ]: كما في قوله تعالى  :الوجوب -

 [.11:النور][ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]: في الآية كما :الندب -

 [.282:البقرة][  ئا ئا ى ى] :ومثاله قوله تعالى :الإرشاد -

 [.13:الأعراف][  ڀ پ] :على نحو قول الله جلّ وعلا :الإباحة -

 [.20:فصلت][  ڍ ڇ ڇ ڇ] :كما في الآية  :التهديد -

                                                           

 ، (213)روضة الناظر، : قدامة ، ابن(3/322)التمهيد، : أبو الخطاب - 1
 (.2/37)المحصول، : الرازي - 2
 (.391)إيضاح المحصول، : المازري - 3
التبصرة، : ، الشيرازي(وما بعدها 3/239)العدّة، : أبو يعلى: وانظر أيضا(. 228-227)نفسه،  صدرالم - 4

 (.2/375)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(82-3/83)قواطع الأدلة، : ، ابن السمعاني(20)
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 [.19:المرسلات][  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]: كما ورد في الآية :التعجيز -

 [.65:البقرة][  گ گ گ]: قول الله تعالى مثل :التكوين -

 .آراء العلماء في دلالة الأمر على الوجوب: الثانيالفرع 

 :فيما يفيده الأمر المجرد عن القرائن على عدّة أقوال أشهرها أربعة اختلف الأصوليون

يدلّ على الوجوب، وهو قول جمهور  المطلق المجرّد عن القرائنالأمر  :القول الأول
 .1الأصوليين

 .2الأمر المطلق يفيد الندب، وهو قول المعتزلة :القول الثاني

 .3أنه يفيد الإباحة، وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية :القول الثالث

 .4التوقف، وهو مذهب الأشعري وجماعة من المتكلمين :القول الرابع

أن الأمر المطلق ظاهر في الوجوب، حيث  ‘الذي أخذ به : رأي المازري
قاله أئمتنا من  والذي أعتقده في هذه المسألة أن الأمر فيها ليس على ما: "صرحّ بذلك فقال
في التصميم على الوجوب، والقطع على أنها  ولا على ما يشير إليه الجمهور التردّد المتساوي،

ولكنها عندي تنزل على ب كالخروج عن الأصل، موضوعة له، حتى يصير الخروج عن الوجو 
الدلالة على الوجوب منزلة الظواهر التي هي مترددة بين معنيين، ولكنها في أحدها 

                                                           

اطع الأدلة، قو : ، ابن السمعاني(203)إحكام الفصول، : ، الباجي(2/87)الفصول في الأصول، : الجصاص - 1
 (.215)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(3/92)

الإحكام في : ، الآمدي(202)ح المحصول، إيضا : ، المازري(وما بعدها 3/29)المعتمد، : أبو الحسين البصري - 2
 (.2/378)، أصول الأحكام

، وحكاه عن بعض الشافعية (3/36)أصول السرخسي، : ، السرخسي(3/399)السابق،  صدرالم: الباجي - 3
 (.2/168)البحر المحيط، : في الزركشي

، (2/378)السابق،  صدرالم: ، الآمدي(200)، صدر السابقالم: المازري. لباقلانيمنهم القاضي أبو بكر ا - 4
 (.2/170)السابق،  صدرالم: الزركشي



264 
 

، وأنا متى نظرت في الفقهيات مستدلا عليها بما يلوح من معارضة الأوامر عن أظهر
 .1"ها نزلّه عنهالإذا قب الوجوب، على حسب ما يخرج النظار عن الظواهر

 .مذهبه هذا بأن استعمالها في الوجوب أكثر وأشهر ‘وعلّل 

 .نماذج من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .وجوب إزالة النجاسة :المسألة الأولى

بعدما حكى اضطراب أهل المذهب في التعبير عن إزالتها بين القول بأنه  ‘قال 
وقد تعلق من قال : "إنما هو في طريق الوجوب، وذكر أن ذلك واجب، والقول بأنه سنّة

وبأمره عليه السلام بغسل الذكر  [02: المدثر] [   ۇ ۇ ڭ] :بالوجوب بقوله تعالى
 .4"وظاهر الأمر على الوجوب ،3ض، وأمره بغسل دم الحي2من المذي

وغسل الثوب من الحيض المذي غسل الذكر من فهنا حمل الأمر في الآية وفي حديث 
 .الوجوبعلى 

 .وجوب غسل الميت :المسألة الثانية

وهذا أمر مجرده يقتضي  ،5×فدليل وجوب الغسل قوله : "‘قال 
 .2"وهذا أمر أيضًا بالغسل ،1(اغسلوه) :وقال أيضًا في المحرم ،الفقهاء الوجوب عند جمهور

                                                           

 (.1/3/32: )، ونبه عليه أيضا في شرح التلقين(201)، المحصولإيضاح : المازري - 1
ومسلم في ، (3/179)، 269: ، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، رقمأخرجه البخاري في صحيحه -2

 (.3/227)، 101: ، كتاب الحيض، باب المذي، رقمصحيحه
،  ومسلم في صحيحه، (3/113)، 227: م، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقأخرجه البخاري في صحيحه -3

 (.3/220)، 293: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم
 (.3/2/255)شرح التلقين، : المازري - 4
  .، وقد تقدّم تخريجه...(اغسلنها ثلاثا أو خمسا: )ل ابنتهلمن غسّ  ×يريد بذلك قوله  - 5
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 .إجبار المطلق في الحيض على الرجعة :المسألة الثالثة

امرأته وهي حائض؛ هل يجبر على الرجعة أم لا؟ على ق اختلف الفقهاء فيمن طلّ 
 :مذهبين

رواية و  4والشافعي 3لا يجبر على مراجعتها، وهو مذهب أبي حنيفة :المذهب الأول
 .5عليها جمهور أصحابه أحمدعن 

 .7ورواية عن أحمد 6يجبر على المراجعة، وهو مذهب مالك :المذهب الثاني

المازري هذه المسألة، وأخذ بمذهب المالكية في أنه لقد حرّر الإمام : رأي المازري
 مصار هل يجبر على الرجعة أم لا؟اختلف فقهاء الأ: "قوله يجب عليه مراجعتها، وهذا نصّ 

ويؤمر بها، وسبب الخلاف في  لا يجبر: قال الشافعي وأبو حنيفةومذهب مالك أنه يجبر، و 
ل يكون عمر كالرسول المبلغ لابنه فيجبر ، فه8(مره فليراجعها: )ذلك قوله عليه السلام لعمر

إن عمر ليس كالمخبر ولا كالرسول، وإنما هي عبادة تعبد بها عمر : كما قال مالك، أو يقال
ويصح أن يبنى الخلاف على طريق أخرى؛ وهو الخلاف في الأوامر ...أن يبلغها لابنه

إن قلنا إنها ف على خلاف أهل الأصول في ذلك، هل هي على الوجوب أو على الندب؟
على الندب، فلا يجبر، وإن قلنا بالجبر فأمُر فلم يفعل؛ فإنه يهدّد بالحبس، فإن لم يفعل 

 .9"حبس، فإن لم يفعل ضرب، فإن لم يفعل أجبره السلطان على الرجعة

                                                                                                                                                                      

ومسلم في ، (1/317)، 3267: ، كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم؟، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 1
 (.2/865)، 3206: ، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقمصحيحه

 (.3/1/3332)، شرح التلقين: المازري - 2
 (.2/203)بدائع الصنائع، : الكاساني - 3
 (.6/6)روضة الطالبين، : النووي - 4
 (.2/228)الكافي، : ةابن قدام - 5
 (.3/560)المعونة، : البغدادي - 6
 (.2/228)السابق،  المصدر: ابن قدامة - 7
 .تقدم تخريجه - 8
 (.355/ل)التعليقة، : المازري - 9
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 .1"والشافعي وأمره بمراجعتها واجب عندنا خلافا لأبي حنيفة: "وقال في كتاب آخر

 .الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب: المسألة الرابعة

 :2على الرجعة على قوليناختلف الفقهاء في وجوب الإشهاد 

، 4ومالك 3الإشهاد مستحب وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة :القول الأول
 .6، وإحدى الروايتين عن أحمد5وأحد القولين في مذهب الشافعي

، وبه أخذ أهل 8ورواية عن أحمد 7الإشهاد واجب، وهو قول للشافعي :القول الثاني
 .9الظاهر

ر من استحباب الإشهاد وعدم وجوبه، بمذهب الجمهو  ‘أخذ  :رأي المازري

 ڈ ڈ]: وسبب الخلاف قوله تعالى: "حيث قال بعد ذكره الخلاف في المسألة

ورج ح أصحابنا أنه  هل هو على الوجوب أو على الندب؟، [2:الطلاق][  ژ ژ
؛ فإذا كان النكاح يجوز من غير إشهاد على الندب قياسا على الإشهاد في أصل النكاح

 .10"الذي لم يتحقق له استباحة وطء، فأحرى هذا الذي تقدمت له الاستباحة

 .وهاهنا صرف للأمر عن الوجوب إلى الندب بقرينة هي القياس على النكاح

                                                           

 (.2/382)المعلم، : المازري - 1
 (.1/3227)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.2/193)بدائع الصنائع، : الكاساني - 3
 (.1/256)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 4
 (.6/392)روضة الطالبين، : النووي - 5
 (.30/559)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.1/28)المهذب، : الشيرازي -  7
 (.353-9/350)الإنصاف، : المرداوي - 8
 (.30/253)المحلّى، : ابن حزم - 9

 (.69/ل)التعليقة، : المازري - 10
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 .المحال الحوالة مستحب غير واجبقبول  :خامسةالمسألة ال

وأما اعتبار رضا المحتال الطالب للدين، فإنه أيضًا : "في الحوالة بالدين ‘قال 
كما لو   أخرى، ة التي استحق الدين فيها إلى ذمةيعتبر رضاه، ولا يجبر أن يتحول عن الذم
ولا فرق بين  ،أن يدفع إليه مثلها أو أفضل منهااشترى سلعة بعينها فإنه لا يجبر على 

يجبرهم مستحق الدين  وكذلك لا ،ينة، واستحقاق ديون في ذمة معينةاستحقاق أعيان مع
فأحرى أن لا ، مع أنه لو رضي بذلك لاستوفى حقّهعوضًا عنه جنسًا آخر،  على أن يأخذ

 .يلزمه التحول إلى ذمة أخرى لا يكون مجرد التحويل إليها استيفاء لحقه

قًا بما ذكرناه في يجبر على التحول، وليس له أن يمتنع منه، تعلّ وذهب داود إلى أنه 
ومجرد فأمَره بالاتبّاع،  1(تبع أحدكم على مليء فليتبعوإذا أُ ): ×الحديث من قوله 

قال بأنه لا يجبر على قبول  ولا شك أن أكثر من، الأوامر على الوجوب عند أكثر الفقهاء
فيلزمهم أن يتأولوا الحديث  ،مجرد الأمر يقتضي الوجوبإن : بع غير ذمته يقولتالحوالة وأن ي

ن أحيل على إنه محمول على الاستحباب، وإنه يستحب لم: الذي تعلق به داود وهم يقولون
على الوجوب  (فليتبع)صرف قوله  :أحدهما :ولهم في ذلك مسلكان ،مليء أن يقبل الحوالة

وهو  ،فالتمسك بصدر الحديث :الآخر وأم ا المسلك...إلى الندب، لما قدمناه من الأقيسة
وفي تأخير قضاء الدين إلى أن يتحول إلى  (مطل الغني ظلم): ذلك بأن قالح تافت ×أنه 

ذمة أخرى يقتضيها نوع من المطل، وقد وصف النبي عليه السلام المطل بأنه ظلم لا سيما 
ا أحاله من أحيل يقتضي أن المحتال إذ (وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل): مقتضى قوله

عليه على رجل آخر، يلزمه قبول الحوالة، وكذلك إذا أحاله الثاني على الثالث، وهذا يؤدي 
 .2"إلى ما لا يتناهى حتى يخرجنا عن المطل إلى إبطال الحقوق

                                                           

، (2/265)، 2287: ، كتاب الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 1
 (.1/3397)، 3562: ، رقم..، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالةومسلم في صحيحه

 (. 286-2/285)المعلم، : ، وانظر المسألة أيضا في(32-1/3/33)شرح التلقين، : المازري - 2
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، والقرينة هي القياس على شراء ه إلى الندبوفي هذه المسألة صرف للأمر عن ظاهر 
 .لك واجبا لأدى إلى التسلسل في الإحالة كما بينه المازريسلعة بعينها، أيضا لو كان ذ

هل يفيد المرة أو التكرار؟ وهل هو على الفور : الأمر المطلق :المطلب الثالث
 أو على التراخي؟

 هل يفيد الأمر المرة أو التكرار؟: الفرع الأول

 .صورة المسألة: أولا

أو التكرار فلا خلاف بين العلماء في أنه الأمر يرد مطلقا ويرد مقيدا، فإذا قُ يِّد بالمرة 
، وقبل 1يدلّ على ما قيّد به، أما إذا ورد مطلقا عن المرة والتكرار، فقد اختلف فيه العلماء

ذكر مذاهبهم في ذلك يجدر التنبيه إلى نكتة أشار إليها المازري، وهي أن الخلاف منحصر في 
بعد حكاية الأقوال في  متفق على ثبوتها، حيث قالالزيادة على المرة الواحدة، إذ المرة الواحد 

، وفيما يلي بيان الآراء في 2"وإنما هذه الثلاثة أقوال فيما زاد على المرة الواحدة: "المسألة
 .المسألة

 .مذاهب العلماء: ثانيا

في الأمر المجرد عن القرائن؛ هل يفيد المرة أو التكرار؟ على عدّة أقوال  اختلف العلماء
 :ثلاثةأشهرها 

لا بقرينة، وهو قول إيفيد المرة، ولا يحمل على التكرار الأمر المطلق  :القول الأول
 .3جمهور العلماء

                                                           

 (.2/185)البحر المحيط، : الزركشي - 1
 (.206)إيضاح المحصول، : المازري - 2
إحكام : ، الباجي(3/308)المعتمد، : ، أبو الحسين البصري(2/322)الفصول في الأصول، : الجصاص - 3

أصول ابن : ، ابن مفلح(205)، المصدر السابق: ، المازري(23)التبصرة، : ، الشيرازي(208-3/207)الفصول، 
 (.2/186)، المصدر السابق: ، الزركشي(2/673)مفلح، 
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ورواية عن  1الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهو قول بعض الشافعية :القول الثاني
 .2أحمد

التكرار، وبه قال جماعة  وأأنه لمجرد الطلب من غير إشعار بالوحدة  :القول الثالث
 .3تكلمينمن الم

أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يحمل على  ‘الذي أخذ به  :رأي المازري
 :4المرة، ولا يدل على التكرار إلا بقرينة، يدل لذلك ما يلي

 .إلى جماهير الفقهاءأنه نسب هذا القول  -

 .على القائلين بالتكرار، وأجاب عن أدلتهم بما يفيد مخالفته إياهم أنه ردّ  -

 .بعض الفروع المخرجة على هذه القاعدة، وسيأتي ذكر شيء منها -

والأمر المطلق يحمل على : "في معرض الكلام عن الفرض في الوضوء ‘قوله  -
 .5"مرة واحدة إذا تجرد عن القرائن عند جماعة من أهل الأصول

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الثثا

 .الواجب في الوضوء غسل العضو مرة واحدة: المسألة الأولى

إنما اقتصر في الوجوب على مرة واحدة لأن الله : "قال في التعليل كون الفرض هو المرةّ

مر بالغسل مطلقًا غير مقرون فأ ،[6:المائدة][  پ پ] :سبحانه وتعالى قال
والأمر المطلق يحمل على مرة واحدة إذا تجرد من القرائن عند جماعة من أهل  ،بعدد

                                                           

 (.186-2/185)، قباسلا ردصلما: ، الزركشي(2/390)ل الأحكام، الإحكام في أصو : الآمدي - 1
 (.1/21)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(3/262)العدة في أصول الفقه، : أبو الخطاب - 2
 (.3/255)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(2/185)، طيلمحا رحبلا: الزركشي - 3
 529)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية: وانظر أيضا(. وما بعدها 205)، إيضاح المحصول: المازري - 4

 (.وما بعدها
 (.3/3/368)شرح التلقين، : المازري - 5



270 
 

وقد أضاف هذه المقالة في هذا الأصل بعض أصحابنا لمالك رضي الله عنه لما  ،الأصول
 .1"ذه الآيةاحتج في الاقتصار على مرة واحدة به

 .الحج واجب مرة في العمر: المسألة الثانية

، فقال (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا): ×في شرحه لقول النبي ف

: لو قلت: )×عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله  أكل  : رجل
يحمل : فقال بعضهم ؛ر المطلقتلف الناس في الأماخ: "، قال2(نعم لوجبت، ولما استطعتم

عضهم إلى الوقف فيما زاد على بال على التكرار، وم: دة، وقال بعضهمعلى فعل مرة واح
، فيصح أن إنما سأله لأن ذلك عنده محتمل ×وظاهر هذا أن السائل لرسول الله  ،مرة

آخر وذلك يكون ذهب إلى بعض هذه الطرق، ويصح أن يكون إنما احتمل عنده من وجه 
وما  فيكون احتمل عنده التكرير من جهة اشتقاق اللفظ ،أن الحج في اللغة قَصد فِيه تكرير

: يقتضيه من التكرار، وقد تعلق بما ذكرنا عن أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب العمرة، وقال
يقتضي على حكم ، [97:آل عمران][  ۓ ے ے ھ ھ]: لما كان قوله تعالى

إلى البيت كانت العودة   ،واحدة إلا مرةالاشتقاق التكرر، واتفق على أن الحج لا يلزم 
 .3"حتى يحصل التردد إلى البيت كما اقتضاه الاشتقاق ؛تقتضي أن تكون في عمرة

 هل الأمر على الفور أو التراخي؟: الفرع الثاني

 .صورة المسألة: أولا

بيان صورة قبل الخوض في بيان آراء العلماء في المسألة ونقل مذاهبهم فيها ينبغي 
: أحدها: الكلام في هذه المسألة من أربعة أوجه: "المسألة كما حررها الإمام المازري، فقد قال

فأما محلّها، فإن الأمر بعبارة متكررة تستوعب سائر الأوقات كالإيمان بالله لا يصح ...محلّها

                                                           

 (.3/3/368)، ينقلتلا حر ش :ير ز الما - 1
 (.2/975)، 3117: ، كتاب الحج، باب فرض الحج مرةّ في العمر، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 2
 (.2/309)المعلم، : المازري - 3
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ان الأمر بعبارة فيه تصور التراخي؛ لأن تقدير التراخي فيه يخرجه عن الاستيعاب، وأما إذا ك
أو مطلقا؛ فإن ورد مؤقتا فوقته حاصر له،  صورة، فلا يخلو من أن يرد مؤقتاواحدة وأعداد مح

وقد ...يستغنى بتحديده عن تصوير التراخي أو الفور، وأما إن ورد مطلقا فهاهنا محل الخلاف
وأما  -:اخي فقالثم بين المراد بالتر  -...قدمنا أن الأمر المستوعب للأزمان لا يتصور هذا فيه

إنما مرادهم إجازة التأخير، فإذا كان هذا هو المراد؛ فالعبارة المنيبة عنه ...على التراخي: قولهم
يقتضي الامتثال مقدما أو : يقتضي الامتثال من غير تعيين وقت، أو يقال: أن يقال

 .1"مؤخرا

 .مذاهب العلماء: ثانيا

 :ثلاثة، هي كالتاليأن المذاهب في المسألة  ‘ ذكر المازري

، 2جمهور الأصوليين مذهبالأمر المطلق يقتضي الفور، وهو  :المذهب الأول
 .3وحكاه المازري عن البغداديين من أصحاب مالك

، ونسبه 4لا يقتضي الفور والتعجيل، وهو مذهب جمهور الحنفية :المذهب الثاني
 .8والمعتزلة 7وبعض الحنابلة 6، وأخذ به بعض الشافعية5المازري إلى المغاربة من المالكية

 .9الوقف، وهو محكي عن عامة الأشاعرة :المذهب الثالث

                                                           

 (.233-230)إيضاح المحصول، : المازري - 1
إحكام : ، الباجي(1/25)في أصول الأحكام، الإحكام : ، ابن حزم(2/305)الفصول في الأصول، : الجصاص - 2

: ، الشوكاني(2/196)البحر المحيط، : ، الزركشي(2/683)أصول ابن مفلح، : ، ابن مفلح(3/238)الفصول، 
 (.3/261)إرشاد الفحول، 

 (.233)السابق،  صدرالم: المازري - 3
 (.3/26)أصول السرخسي، : السرخسي - 4
 (.233)السابق،  صدرالم: المازري - 5
 (.2/197)، المصدر السابق: الزركشي - 6
 (.3/281)العدة، : أبو يعلى - 7
 (.2/197)السابق،  صدرالم: ، الزركشي(3/320)لمعتمد، ا: أبو الحسين البصري - 8
 (.2/199)السابق،  صدرالم: ، الزركشي(2/682)، المصدر السابق: ابن مفلح - 9
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رغم أن الإمام المازري قد حرر هذه المسألة تحريرا بليغا، من حيث  :رأي المازري
إلا أنه لم يفصح فيها  ،محل النزاع، وحقيقة العبارة، ومذاهب الناس فيها، وكذا سبب الخلاف

أنه يمكن القول بأن مذهبه مذهب  غير، وليس له فيها نص صريح يدل عليه، عن رأيه
، ففي حكم المولاة في الوضوء 1الجمهور، وهو أن الأمر المطلق يقتضي الفور والبدار لفعله

هذا الذي أخذ منه المالكية أن ذكر أن القول بوجوبها مفرعّ عن القول باقتضاء الأمر الفور، و 
، وهذا الذي يدل على 2ثم أفصح بعدها عن رأيه بوجوب الموالاةالبغداديون مذهبهم، 

 .-والله أعلم  -مذهبه في المسألة 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الثثا

 .المولاة في الوضوء فرض: المسألة الأولى

علم أن نقطة ختلف المذهب في الموالاة هل هي فرض أو سنة؟ واا: "‘قال 
أن الله تعالى أمر بغسل أعضاء معدودة، وعطف بعضها على بعض : الخلاف في ذلك هي

فهل يقتضي ذلك فعلها على الفور؟ أو يكون له التراخي في امتثال هذا الأمر؟ هي مسألة 
أنه غسل أعضاء وضوئه في : نقل ×ونقطة ثانية وهي أنه ...الأصولخلاف بين أهل 

هل هو ..( .هذا وضوء) :لهو فق ،3(لا بههذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إ): فور واحد وقال
أنه إشارة إلى مجرد الفعل لم يكن فيه ما : فإن قلنا ؟إشارة إلى مجرد الفعل؟ أو إلى الفعل وزمنه

يقتضي الفور، وإن قلنا وقع إشارة إلى الفعل وزمنه، فزمنه كان متصلًا فيجب أن يكون الفعل 
على جهة العمد يمنع من صحة الوضوء على والإخلال بالموالاة : "، ثم قال بعدها4"متصلًا 

 .5"الطريقة المشهورة عند الجمهور من أصحابنا
                                                           

 (.522-521)الأصولية، الإمام المازري وآراؤه : مراد بوضاية - 1
 (.3/3/365)شرح التلقين، : المازري - 2
، (3/270)، 220: ، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، رقمأخرجه ابن ماجه في سننه - 3

لة ، وصححه الألباني في السلس(3/310)، 180: ، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، رقموالبيهقي في السنن الكبرى
 (.522-3/521)الصحيحة، 

 (.3/3/352)، قباسلا ردصلما: المازري - 4
 (.3/3/365)نفسه،  صدرالم - 5
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 .ر في الظهارف  ك  اعتبار حال الم  وقت : المسألة الثانية

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]: جاء في كفارة الظهار قول الله تعالى

 ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

، [2-1: المجادلة] [   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

وبه قال الشافعي،  يوم العودة :فقيل: رواختلف متى يعتبر حال المكفِّ : "‘قال المازري 
يؤخذ : ، وبه قال الشافعي أيضا، وللشافعي قول ثالثيوم الكفارة وهو المشهور: وقيل

ووقع لابن القاسم يجزيه الصيام، : إن كان موسرا ثم أعسر؛ فقيل: بأغلظهما، ووقع في المدونة
لاف على وسبب الخيعتق ولا يجزيه الصوم، : إن كان موسرا ثم أعسر فصام، قال: في غيرها

 .1"هل هو على الفور أو على التراخي؟ خلاف الأصوليين في الأمر؛

يعتبر : يعتبر حاله يوم العودة، ومن حمله على التراخي قال: فمن حمله على الفور قال
فذلك  -كما ذكره المازري   -، وإن كان هذا هو المشهور من مذهب مالك يوم الكفارةحاله 

، 2وقبل الوقاع أن كفارة الظهار تجب على المظاهر بعد العود وهو العزم على الوطء بناء على
 .وهذا ما يشبه قرينة التراخي

 .البلوغه بمجرد إلياليتيم  مالوجوب دفع : ةلثالمسألة الثا

: -وقد تقدمت المسألة  -بعدما ذكر الخلاف في زمان ابتلاء اليتيم  ‘قال 

 ى ې ې ې] :قبل البلوغ تعلق بظاهر قوله تعالىفكأن من ذهب إلى الاختبار "

بله وجعل ق، النكاح وهو الاحتلامفجعل الاختبار قبل بلوغ ، [06:النساء][  ئا ى
لاختبار قبل البلوغ بوقوع عام في النفس برشد ار هذا فإن أثم ،كالغاية لهذا الاختبار" حتى"

                                                           

 (.322/ل)التعليقة، : المازري - 1
 (1/3506)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
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 ئە ئە ئا]: تعالى ، ويكون قولهدفع إليه ماله عقيب البلوغ على الفوراليتيم 

علمتم منهم بذلك الاختبار  :إن الفاء فيه للتعقيب والمراد فإن، [06: النساء] [  ئو
 .1"المتقدم، رشدا فادفعوا إليهم أموالهم على البدار والفور

 .اقتضاء الأمر الفور ‘ففيما سبق دلالة على أن مذهبه 

 ؟حظرالإذا ورد بعد الأمر ماذا يفيد : المطلب الرابع

 .صورة المسألة :الأول الفرع

يحمل؟ هذا هو المقصود بالمسألة،  اذامأمر بعد نهي أو تحريم سابق، فعلى  إذا ورد
: وتجدر الإشارة إلى أن الإمام المازري انتقد تعبيرات الأصوليين عنها بهذه الصيغة، حيث قال

ترجمة المسألة بالأمر بعد الحظر للإباحة غير سديد، لأنه كالمتناقض؛ إذ المباح غير مأمور به، "
، ثم إن 2"إذا ورد بعد الحظر" افعل: "قولوهذه العبارة تقتضي كونه مأمورا به، والصواب أن ي

 .3المسألة محل خلاف بين القائلين بأن الأمر المطلق للوجوب دون من خالفهم

 .الآراء فيها: الفرع الثاني

 :إذا وردت بعد الحظر على عدة أقوال، منها" افعل"اختلف العلماء في صيغة 

، 4الأمر المطلق بعد الحظر يقتضي الوجوب، وهو قول جمهور الحنفية :القول الأول
 .1، وبه قالت المعتزلة7، وبعض الحنابلة6، وجماعة من الشافعية5والمتقدمين من أصحاب مالك

                                                           

 (.1/3/231)، شرح التلقين: المازري - 1
 (2/182)البحر المحيط، : الزركشي - 2
 (.2/178)نفسه،  صدرالم - 3
 (.382-3/383)كشف الأسرار، : ، البخاري(3/39)أصول السرخسي، : السرخسي - 4
 (.331)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(3/206)إحكام الفصول، : الباجي - 5
 (.2/178)، المصدر السابق: ، الزركشي(3/308)قواطع الأدلة، : ، ابن السمعاني(18)التبصرة، : الشيرازي - 6
 (.2/702)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(3/257)لتمهيد، أبو الخطاب، ا - 7
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، 3، والمتأخرين من المالكية2يفيد الإباحة، وهو قول بعض الحنفية :القول الثاني
 .5ة، وجمهور الحنابل4وظاهر مذهب الشافعي

 .6جماعة من المتكلمين اختيارالوقف من غير الجزم بمعنى فيه، وهو  :القول الثالث

الأمر بعد الحظر مفاده رجوع ذلك الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر،  :القول الرابع
، والمحققين 8، وبعض الشافعية7من الوجوب أو الندب أو الإباحة، وهو اختيار بعض الحنفية

 .9من الحنابلة

إذا وردت بعد حظر سابق فإنها تفيد " افعل"أن صيغة  ‘يرى  :رأي المازري
الأمر المطلق في القوة، يشهد لذلك ما نقله عنه بمنزلة دون أن تكون  الوجوب في الظاهر،

بالوقف هنا  11وصرح المازري عن القاضي: "في البحر المحيط، حيث قال ‘10الزركشي
وى تأكيد الوجوب فيه عند القائلين به كتأكيد ، وحكى عن القاضي أنه لا يق12كما هناك

                                                                                                                                                                      

 (.3/82)المعتمد، : أبو الحسين البصري - 1
 (.126-3/125)تيسير التحرير، : ، أمير باد شاه(3/382)، كشف الأسرار: البخاري - 2
 (331)، شرح تنقيح الفصول: ، القرافي(3/206)، إحكام الفصول: الباجي - 3
 (.179-2/178)، البحر المحيط: ، الزركشي(18)، التبصرة: الشيرازي - 4
 (.57-1/56)شرح الكوكب المنير، : الفتوحي - 5
المنخول من تعليقات : ، الغزالي(3/262)البرهان، : الجويني :، انظرم الحرمين والغزالي وابن القشيريمنهم إما - 6

م، 3998-ه3239، 1دار الفكر، ط: دار الفكر المعاصر، دمشق: محمد حسن هيتو، بيروت: الأصول، تحقيق
 (.2/180)السابق،  المصدر: ، الزركشي(200-203)

 (.3/126)، السابق ردصالم: أمير باد شاه :، انظراختاره ابن الهمام في تحريره - 7
 (.2/180)، المصدر السابق: الزركشي :، انظرمنهم المزني - 8
 (.1/60)، المصدر السابق: الفتوحي - 9

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، فقيه أصولي من كبار : هو - 10
يط في أصول الفقه، تشنيف المسامع وهو في شرح جمع البحر المح: المحققين في الأصول، له تصانيف عديدة، منها

الأعلام، : ، الزركلي(572/ 8)شذرات الذهب، : ابن العماد: انظر ترجمته في. ه 792: الجوامع ، توفي سنة
(6/60.) 

 .يريد بذلك الباقلاني - 11
 .في مسألة الأمر المجرد: أي - 12
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الأمر المجرد عن تقدم حظر، حتى أن هذا يترك عن ظاهره بدلائل لا تبلغ في القوة مبلغ الأدلة 
وهذا عين ما اخترته في الأمر : قال المازري .تترك لأجلها ظاهر المجرد عن ذلك التي

 .1"المجرد كما سبق

هذا النص ما يظهر ميله إلى الحكم بالوجوب، لكن في بعض الفروع الفقهية ما  ففي
والله  -، ولعلّ ذلك كان لقرينة اعتبرها في حملها عليها ردّ الحكم إلى أصلهيظهر أن رأيه فيها 

 .-أعلم 

 .من الفروع المخرجة على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .جواز الأكل من الأضحية: المسألة الأولى

كنا لا نمسك لحوم : "الذي فيه ÷ففي تعليقه على حديث جابر بن عبد الله 

: ‘قال  2"أن نتزود منها ونأكل منها ×الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله 
جمهور الفقهاء على أن الأكل من الأضحية غير واجب، وشذّ بعضهم فأوجب الأكل منها "

 .3"عندهم جاءت بعد الحظر حملت على الإباحةلظاهر هذه الأوامر، والجمهور لما كانت 

فهاهنا نصّ على أن الأمر الوارد في هذه المسألة بعد حظر تقدمها محمله على 
 .الإباحة وليس الوجوب، وأضاف هذا المذهب أصلا وفرعا للجمهور

 .جواز الصيد بعد التحلل من الإحرام: المسألة الثانية

وهذه مأخوذة من سابقتها، حيث بعد أن ذكر في المسألة السابقة أن الحكم الإباحة 
والجمهور لما  : "على مذهب الجمهور ألحق بها الصيد بعد التحلل، والبيع بعد الجمعة، فقال

 ۋ ۇٴ]: كانت عندهم جاءت بعد الحظر حملت على الإباحة كقوله تعالى

                                                           

 (.2/178)،البحر المحيط: الزركشي - 1
، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في صحيحه أخرجه مسلم - 2
 (.1/3562)، 3972: رقم
 (.1/97)المعلم، : المازري - 3
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، 1"[30:الجمعة][  ڤ ڤ ٹ ٹ]، [02: المائدة]  [ۋ
ومفاد هذه المسألة أن الصيد في أصله على الإباحة، ثم عرضه التحريم في حالة الإحرام بحج 

، ثم [96:المائدة][  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]: أو عمرة، بدليل قوله تعالى
 . المازري أنه للإباحةوبيّن  ،رفع الحظر بالآية المذكورة آنفا، وقد ورد فيها أمر

 .جواز البيع بعد الجمعة: الثالثة المسألة

وهي أيضا قد أشار إليها المازري عند الحديث عن المسألة الأولى كما هو مبين، 
[  ٹ ٹ ٹ]: أن البيع مباح بحكم الأصل، وأخذا من قوله تعالى: وصورتها

 ٱ]: نصّ بالمنع منه وتحريمه وقت الجمعة، وهو قوله تعالى لكن ورد، [275:البقرة]

 [  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
وهو ما أشار  -، ثم جاء بعدها ما يرفع هذا الحظر، وقد ورد بصيغة الأمر [09: الجمعة]

، والأمر [ ڤ ڤ ٹ ٹ]: في قوله تعالى -إليه المازري كما سبق 
فالبيع وإذا ثبت ما قلناه من تحريم البيع، : "، وقد قال في كتاب آخر2هاهنا أيضا للإباحة

وهو الأمر الذي كان عليه الصدر الأول لا يجتنبون البيع ...الذي حددناه سائغقبل الوقت 
وقد أذن  ،لليهود فيما يصنعون في سبتهمبل يستحبون ذلك ويرغبون فيه خلافاً  ،يوم الجمعة

 .3"ثم أذن به بعد الفراغ منها كما قال جل ذكره ،الله سبحانه في ذلك إلى النداء لها

المازري يرى تأصيلا أن الأمر بعد الحظر للوجوب، وأن الوجوب فتبين بهذا أن الإمام 
إلى ما كان عليه قبل الحظر، وذلك  فيه أضعف منه في الأمر المطلق، وفي التفريع ردّ الحكم

وكان : "هذا الذي جعل القاضي عياض يعقّب على هذه القضية بقولهو  لقرينة لاحت له،

                                                           

 (.1/97)، المعلم: المازري - 1
 (.1/97)نفسه،  صدرالم - 2
 (.3/1/3007)شرح التلقين، : المازري - 3
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استروح، كما أشار إليه الإمام أبو عبد  2فى مشينا إلى هذا الأصل 1من قال بوجوب الأكل
، واسترواحه عندى فى ذلك غير صحيح؛ لأن هذا الحظر معلق بعلة نص عليها الشارع، 3الله

وبقى الأمر على ما كان عليه قبل  ،وأبان أن نهيه لسببها، فإذا ارتفعت ارتفع موجبها
لفهم أن سقوط ...من زائد على ما يوجبه سقوط العلةالإباحة، فليس فى ذكره له بعد الحظر 

 .4"العلة سقوط الأمر على الإباحة

 .التحريم النهي المطلق اقتضاء :المطلب الخامس

 .دلالاتهو تعريف النهي : الفرع الأول

 .تعريف النهي لغة واصطلاحا: أولا

 .تعريف النهي لغة -1

نهيته عن كذا فانتهى : الكفّ والمنع، فهو خلاف الأمر، يقال :في اللغة النهي
 .5كَف  : وتناهى، أي

 .تعريف النهي اصطلاحا -2

اقتضاء الكفّ : عرّف بتعريفات عديدة ومتنوعة تصب بمجملها في معنى واحد هو
 .6والامتناع عن فعل  

القول الإنشائي الدال على طلب كفّ عن فعل "هو : لذلك فإن مما جاء في تعريفه
 .1"على جهة الاستعلاء

                                                           

 .من لحوم الأضاحي - 1
 .الأمر بعد الحظر: المسألة محل الدراسة يقصد بذلك - 2
 .يريد الإمام المازري - 3
م، 3998-ه3239، 3دار الوفاء، ط: يحيى إسماعيل، مصر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: عياض - 4

(6/226.) 
 (.35/121)لسان العرب، : ، ابن منظور(6/2537)الصحاح، : الجوهري - 5
 (.2/226)البحر المحيط، : ، الزركشي(2/229)الروضة، شرح مختصر : الطوفي - 6
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 .دلالات النهي: ثانيا

 :2ترد صيغة النهي على عدّة معاني غير التحريم، هذه بعضها

 ڻ]: ، وذلك كما في قوله تعالى-كما ذكره المازري   -وتسمى التنزيه  :الكراهة

 [.267:البقرة][  ۀ ۀ ڻ ڻ

 [.8:آل عمران][  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]: مثلما ورد في الآية :الدعاء

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]: على نحو ما ورد في قوله تعالى :الإرشاد

 [.303:المائدة] [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]: كما في قوله تعالى  :بيان العاقبة

 [.369: آل عمران] [   ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]: كما ورد في الآية  :التحقير والتقليل

 [.313:طه][  ۀ

 [.7:التحريم][  ئې ئې ئې ئۈ]: كما في قوله تعالى: اليأسإثبات 

 .دلالة النهي المطلقمذاهب العلماء في : لفرع الثانيا

 :اختلف العلماء في دلالة النهي المطلق على التحريم على عدّة أقوال، أشهرها أربعة

                                                                                                                                                                      

 (.3/295)إرشاد الفحول، : الشوكاني - 1
، قباسلا ردصلما: ، الشوكاني(229-2/228)، البحر المحيط: ، الزركشي(229)إيضاح المحصول، : المازري - 2

(3/296.) 
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 .1النهي المطلق يفيد التحريم، وهذا الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين :القول الأول

النهي المطلق يفيد الكراهة، ولا يحمل على التحريم إلا بدليل، وبه قال  :القول الثاني
 .2بعض الشافعية

 .3التوقف فيه لتعارض الأدلة، وهو قول الأشاعرة :القول الثالث

وهو طلب الكفّ، شترك بين التحريم والكراهة، موضوع للقدر المأنه  :القول الرابع
 .4جماعة من العلماءوبه قال 

أن النهي المطلق ظاهر في مذهب الجمهور من  ‘مذهبه  :رأي المازري: ثانيا
وهذا التنبيه يرشدك إلى ما سواه، وإلى ما ذكرناه في النواهي، فإن : "التحريم، وفي ذلك قوله

 .5..."قدمناه، ومقيدها يرد للتنزيه، وللدعاء، وللإرشادمطلقها للتحريم على الرأي الذي 

 .نماذج من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .لجنبتحريم قراءة القرآن ل :الأولىالمسألة 

 :6اختلف الفقهاء في قراءة الجنب القرآن على قولين

أتباع ن يمنع الجنب من قراءة القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء م :القول الأول
 .1الأربعةالمذاهب 

                                                           

أصول السرخسي، : ، السرخسي(3/253)قواطع الأدلة، : ، ابن السمعاني(3/212)إحكام الفصول، : الباجي - 1
أصول : ، ابن مفلح(3/176)كشف الأسرار، : ، البخاري(312)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(3/78-79)

 ، (1/81)لمنير، شرح الكوكب ا: ، الفتوحي(2/226)، البحر المحيط: ، الزركشي(2/726)ابن مفلح، 
 (.2/226)المصدر السابق، : الزركشي - 2
 (.1/81)السابق،  صدرالم: ، الفتوحي(2/226)، المصدر نفسه - 3
 (.1/81)نفسه،  صدرالم - 4
 (.229)إيضاح المحصول، : المازري - 5
 (.3/330)بداية المجتهد، : ابن رشد - 6
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 .2يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وبه قال أهل الظاهر :القول الثاني

منع الجنب من قراءة القرآن، وهو موافق في ذلك  ‘مذهبه  :رأي المازري
والمشهور  ،للقرآن فاختلف قول مالك فيها أما قراءة الجنب: "لجمهور الفقهاء، حيث قال

ودليلنا على  ،ما شاءوقال داود يقرأ  ،ي لا يقرأ شيئًا من القرآن أصلًا وقال الشافع ،عنه المنع
 .4"3(لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن)المنع ما وقع في الخبر 

 .إلى مطلق النهي الوارد في هذا الحديث للحكم بالمنع والتحريم ‘فقد استند 

 .تحريم مخالفة الإمام في النية :ثانيةالمسألة ال

إلا  ،عندنا أن من شرط صحة صلاة المقتدي أن يوافق الِإمام في النية: "‘قال 
وقال الشافعي ليس ذلك بشرط في  ،من جواز اقتداء المتنفل بالمفترضفيما استثناه 

ف النيات واختلا، 5(ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إنما جعل الِإمام) :ودليلنا قوله...الصحة
ولأن الاقتداء يقتضي المشاركة حتى تصير الصلاتان في معنى ، ضرب من ضروب المخالفات

والإمام إذا  ،صلاة المأموملِإمام على تحريمته ا 6يبنيالصلاة الواحدة ولا يمكن ذلك إلا بأن 

                                                                                                                                                                      

، (3/397)روضة الطالبين، : ، النووي(3/399)المغني، : ، ابن قدامة(3/12)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 1
 (.3/217)الذخيرة، : القرافي

 (.3/77)المحلى، : ابن حزم - 2
سنن ابن ماجه، كتاب التيمم، باب ما : ، وهو في(الجنب والحائض شيئا من القرآن لا يقرأ: )لفظ هذا الحديث - 3

سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في النهي و ، (3/176)، 596: جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب و ، -دون ذكر الحائض  -، (3/233)، 221: للجنب والحائض عن قراءة القرآن، رقم

، وضعفه (3/322)، 238: سنة الوضوء وفرضه، باب الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن، رقم
 (.3/206)ء الغليل، الألباني في إروا

 (.3/3/112)شرح التلقين، : المازري - 4
، (2/209)، 722: ، كتاب الصلاة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 5

 (.3/109)، 232: ، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقمومسلم في صحيحه
 شرح التلقين،. يبني: ةيمكن، وأشار المحقق في الهامش بأن سياق الكلام يقتضي بأن اللفظ: في الكتاب وردت - 6

 .2: هامش رقم( 3/2/581)
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ولما لم  ،صلاة الفرض التي يفعلها المأموم أحرم بالنفل لا يمكنه أن يبني على هذه التحريمة
 .1"وجب المنع من اختلاف النيات يمكن ذلك واستحالت المشاركة والاتحاد،

 .امالحم  و  مبارك الإبل كراهة الصلاة في: المسألة الثالثة

 :2قولينعلى  اتامالحمّ مبارك الإبل و اختلف الفقهاء في الصلاة في 

 .3المنع والتحريم، ويه قال الحنابلة :القول الأول

 .6والشافعية 5المالكيةو  4الحنفيةالكراهة، وبه قال  :القول الثاني

نهى )مذهب الجمهور، وحمل النهي الوارد في الحديث  ‘اختار : رأي المازري

على  7(-ام وذكر منها معاطن الإبل والحمّ  -...أن يصلى في سبع مواطن ×النبي 
عن الصلاة في  فاستفيد من هذا الحديث والذي قبله النهي: "الكراهة، وفي ذلك يقول

واختلفوا في تعليل النهي  ،معاطن الإبل، ولم يختلف العلماء في كراهة الصلاة في معاطن الإبل
: ، وقال القاضي أبو محمدفي الحمام فأجازها مالك في المدونة وأما الصلاة...عن الصلاة فيها

وبالمنع قال ابن حنبل فلا تصح  ،بالكراهة قالت الشافعيةو تكره الصلاة داخل الحمام، 
إذا  ومحمل النهي عن ذلك على الكراهة ،ن ذلكالصلاة عنده فيه لحديث النهي ع
 .8"أثبتناها كما أثبتها القاضي أبو محمد

                                                           

 (.581-3/2/582)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.3/277)، بداية المجتهد: ابن رشد - 2
 (.3/218)الكافي، : ابن قدامة - 3
 (.3/520)نائع، بدائع الص: الكاساني - 4
 (.2/62)مواهب الجليل،: الحطاب - 5
 (.262-2/263)الحاوي الكبير، : الماوردي - 6
، 726: ، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي يكره فيها الصلاة، رقمأخرجه ابن ماجه في سننه - 7

، (2/377)، 126: إليه وفيه، رقم، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى والترمذي في سننه، (3/279)
 (.3/138)باني في إرواء الغليل، لوضعفه الأ

 (.وما بعدها 3/2/820)، المصدر السابق: المازري - 8
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تلقي الركبان، والبيع على بيع الغير، ومنع بيع الحاضر منع  :رابعةالالمسألة 
 .للبادي، وتحريم النجش والتصرية

لا تلقّوا : )×قول النبي مستفاد من أن المنع من هذه البياعات  ‘ذكر 
وا الإبل يبع حاضر لباد ، ولا تصرّ  على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولاالركبان، ولا يبع بعضكم 

، فإن رضيها أمسكها، وإن فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاوالغنم، 
، فالنهي في هذا الحديث متوجه لتحريم هذه البياعات، وقد 1(سخطها ردها وصاعا من تمر

 .2هذا النهي بنفي الضرر عن الناس، وهو ما اقتضى منعها ‘علّل 

 .اقتضاء النهي الفساد: المطلب السادس

 .معنى القاعدة: الأول الفرع

، فهل يؤخذ أن النهي إذا كان يقتضي التحريم والمنع عند جمهور الأصوليينها دامف
 ؟3منه فساد المنهي عنه وعدم اعتباره، أم أنه لا يدلّ على ذلك

 .المذاهب والآراء في المسألة: فرع الثانيال

 :على عدة أقوال، منها اختلف العلماء في اقتضاء النهي فساد المنهي عنه

 .4النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، وهو قول الجمهور :القول الأول

                                                           

، 2350: ، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 1
 (.1/3355)، 3535: البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم، كتاب ومسلم في صحيحه، (2/168)

 (.2/1/3036)، شرح التلقين: المازري - 2
إرشاد :، الشوكاني(2/226)البحر المحيط، : ، الزركشي(2/213)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 3

 (.3/217)صول الفقه الإسلامي، أ: ، الزحيلي(وما بعدها 3/298)الفحول، 
شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(2/222)، المصدر السابق: ، الزركشي(318)شرح تنقيح الفصول، : القرافي - 4

 (.3/298)، المصدر السابق: ، الشوكاني(1/81)
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يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا إلى أصل المنهي عنه، فإن كان  :القول الثاني
 هو قولاقتضى فساد ذلك الوصف دون الأصل، و النهي متعلقا بوصف من أوصافه 

 .1الحنفية

أنه لا يدل على فساد المنهي عنه مطلقا، بل يحتاج الفساد إلى دليل  :القول الثالث
 .2، وهو قول الأشعري وجماعة من المتكلمينغير النهي

الفساد في العبادات دون المعاملات، وهو قول جماعة من  يقتضي :القول الرابع
 .3العلماء

هذا النظر في بمذهب الجمهور مع تفصيل فيه، وهو  ‘أخذ : رأي المازري
، وإن كان لحق المخلوقين فهو متوقف إن كان لحقّ الله تعالى فإنه يقتضي الفسادالنهي؛ ف

على إجازة صاحب هذا الحق، ورأيه هذا مستفاد من خلال الفروع الفقهية المخرّجة على 
والنهي يفترق حكمه إذا كان : "، فمن ذلك قوله في الصلاة في الدار المغصوبةهذه القاعدة
، ويؤكد هذا ما قاله عند الحديث عن البيع 4"الخلق أو عائدًا لحق الخالق عائدًا لحق

وقد بي  ن ا هذا أيضًا على اعتبار هذا الن هي، هل هو : "وقت الجمعة والنهي المتعلق به قال
، لئلاّ أو هو لحق  الخلق ،عن الصّلاة المفروضة فيفسخ البيع، لئلا يشتغل لحق  الله سبحانه

الصّلاة بالأرباح دون عامّة الناّس، كما نَهى عن تلقّي الركّبان مصلحة  ينفرد من لم يحضر
لم ا كان الن هي عن الت صرية لعامّة النّاس، فلا يفسخ هذا البيع، كما لا يفسخ بيع المصراّة 

 .5"راجعًا لحق الخلق

                                                           

 (3/179)كشف الأسرار، : البخاري، (71)الفقه،  أصولالمغني في : الخبازي - 1
، (3/382)المعتمد، : أبو الحسين البصري :، انظرالمعتزلة هاشم من منهم القاضي عبد الجبار وأبو علي وأبو - 2

 (.2/221)، البحر المحيط: الزركشي
السابق،  صدرالم: أبو الحسين البصري: انظر ،ي، والغزالي في المستصفى والرازيمنهم أبو الحسين البصر  - 3

 (.2/293)المحصول، : ، الرازي(2/300)المستصفى، : ، الغزالي(3/382)
 (.3/2/277)شرح التلقين، : المازري - 4
 (.2/3/260)، المصدر نفسه - 5
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 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .فسخ البيع إذا وقع وقت الجمعة: الأولى المسألة

 :1اختلف الفقهاء في فسخ البيع إذا انعقد يوم الجمعة بعد النداء الثاني على قولين

 .3والشافعية 2لا يفسخ البيع، وهو قول الحنفية :القول الأول

 .5والحنابلة 4الحكم بفسخ هذا البيع، وإليه ذهب المالكية :القول الثاني

: حيث قالأخذ بالمشهور من مذهب مالك، وهو القول بالفسخ، : رأي المازري

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ]: فاعلم أنّ الله سبحانه قال في كتابه"

هل  :فاختلف المذهب ؛فإنّ هذا البيع المنهيّ عنه ،[09:الجمعة] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
، ثم ذكر 6..."فالمشهور وهو المذكور في المدو نة أن ه يفسخ: يفسخ أم لا؟ ثلاثة أقوال

القولين الآخرين في المذهب، وبين أن أقوال العلماء بالفسخ من عدمه مخرجة على هذه 
والبيع وقت الجمعة  البيع، ثم ذكر بعد ذلك الفرق بين -اقتضاء النهي الفساد  -القاعدة 

ويفسخ في الجمعة، لكون الجماعة  لا يفسخ في هذه: ويمكن أن يقال": ، فقالوقت العصر
إقامة الجمعة، فمن المصلحة منع كلّ ما يؤدّي إلى افتراق جمعهم والإخلال بشرط لا شرطاً في 

والّذي يخشى أن تفوته صلاة  ،ون البيع يوم الجمعة قد يتكرّرتصحّ الجمعة إلّا به، مع ك
العصر إن اشتغل، لم يشترط عليه إيقاعها في جماعة فيفتقر إلى حماية الذّريعة في أن لا يخلّ 

 .7"بالجماعة

                                                           

 (.1/3659)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.7/233)بدائع الصنائع، : الكاساني - 2
 (.3/207)المهذب، : الشيرازي - 3
 (.3/366)المعونة، : البغدادي - 4
 (.1/62)الكافي، : ابن قدامة - 5
 (.2/3/259)، التلقينشرح : المازري - 6
 (.3/2/263)، المصدر نفسه - 7
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فتحصل مما سبق أن البيع إذا انعقد بعد النداء الثاني للجمعة فإنه يفسخ، والعلّة في 
 .ذلك تعلّقه بحق الله من السعي إلى الصلاة

 .فسخ بيع الطعام إذا وقع قبل قبضه: المسألة الثانية

فالحكم بردّ البيع وفسخه مبناه على مراعاة حق الله، من ترك الربا والعينة ونحوها مما 
لكن اعتبر الأشياخ ها هنا حق الله : "تصور في هذا البيع، وهو الذي بينه المازري بقولهي

، 1"سبحانه فيما نهى عنه من أحكام الربا، وبيع الطعام قبل قبضه وما كان في معنى ذلك
وإذ قد نجز القول في الممنوع من بيعه قبل : "ولأجل هذه العلّة نجده في هذا الشأن يقول

قبضه من الأطعمة، وفي المرخص فيه، فليعلم أن البيع للطعام قبل قبضه لما نهى الشرع عنه 
 .2"فإذا فسد وجب ردّه ،الشرعوقع العقد فيه فاسدًا لمخالفة 

لا يمنع صحة البيع إذا أمضاه المدل س والغبن التدليس والغرر : المسألة الثالثة
 .أو المغبون ليهع

ففي سياق التعليق على حديث النهي عن تلقي الركبان والنجش، وقد جاء في بعض 
لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فإذا أتى : )×طرقه عند مسلم زيادة قوله 

وقد جعل له في بعض الطرق ها هنا الخيار إذا ": ‘قال  ،3(سيده السوق فهو بالخيار
وأما ...ل مَّا كان النهي لحق الخلق لا لحق الله سبحانه ؛يفسخ البيع جاء السوق ولم

وقد  ،لغش وفي الرد بالعيبوهي أصل في تحريم ا ،النهي عنها أيضا لحق الغير فإن   :ةالتصري
يجعلها أصْلا في أن الن هي إذا كان لحقّ الخلق  ‘كان شيخنا أبو محمد بن عبد الحميد 

ووقع النهي عنه ها هنا  ،في البيع الغشلأن الأمة أجمعت على تحريم  ؛لا يوجب فساد البيع
 .4"بعد ذلك في أن يتماسك بالبيع، والفاسد لا يصح التماسك به ×ثم خيَّره 

                                                           

 (.2/3/72)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.3/3/239)نفسه،  صدرالم - 2
 (.1/3357)، 3539: ، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 3
 (.هاوما بعد2/1/3038)، شرح التلقين، (228-2/227)المعلم، : المازري - 4
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 .نفاذ بيع الغاصب ما غصب إذا أجازه المالك، ولا يفسد البيع: المسألة الرابعة

لا ينفذ إذا ردّه مالك  إياّهوأن بيعه  ،أن الغاصب لا يملك ما غصبه ‘ذكر 
الشيء المغصوب، لكن لو أراد المالك إمضاء البيع وأخذ العوض عنه، فإن البيع ينفذ في 

ورأى أن البيع لا ينفذ،  -كما ذكر عنه   -الشيء المغصوب، وخالف في ذلك الشافعي 
ويجب أن يفسخ، وسبب الخلاف في هذه المسألة جار على الخلاف في اقتضاء النهي فساد 

لمنهي عنه، فإنفاذ هذا البيع إذا أجازه المالك مبني على أن النهي إذا كان لحق المخلوقين لم ا
  .1يقتض فساد العقد

وقد كُن ا قدّمنا نحن في غير هذا الموضع : "وقد أكّد ما ذهب إليه في موضع آخر بقوله
والنهي  ،المصر اةا في العقد قياسًا على أن النهي إذا كان لحقوق الخلق لم يؤثر فسادً 

 .2"راجع لحقوق الخلق -يريد بيع الغاصب ما غصب  - هاهنا

أن الإمام المازري يرى أن النهي يقتضي فساد : فبعد هذا الذي تقدّم يمكن القول
المنهي عنه من التصرفّات إذا كان عائدا إلى حقّ الله تعالى، أمّا إن كان يرجع إلى حق الخلق 

 .صاحب الحق، فإن أمضاه نفذ، وإلا فسد ورُدّ فإنه موقوف على إجازة 

 .حمل المطلق على المقيد: المطلب السابع

 .تعريف المطلق والمقيد: الأولالفرع 

 .تعريف المطلق لغة واصطلاحا: أولا

الإطلاق، وهو يدلّ : اسم مفعول من أطلق يطلق، والمصدر: المطلق في اللغة -1
 .3إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط: على التخلية والإرسال، وأطلقت القول

                                                           

 (.82-1/3/83)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.1/3/226)نفسه،  صدرالم - 2
المصباح المنير، : ، الفيومي(30/226)لسان العرب، : ، ابن منظور(1/220)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 3

(321.) 
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اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة هو : المطلق في الاصطلاح -2
 .1شاملة لجنسه

 .2ما دلّ على الماهية بلا قيد: أو هو

، فلفظ [1:المجادلة][  ڈ ڈ]: كما جاء في  كفارة الظهار، في قوله تعالى
 .الرقبة ورد مطلقا من غير قيد

 .لغة واصطلاحا تعريف المقيد: ثانيا

قيّد يقيّد تقييدا، والمقيّد موضع  هو اسم مفعول من الفعل: المقيد في اللغة -1
 .3القيد من جيد الفرس، وتقييد الألفاظ وضع ما يمنع عنها الاختلاط ويزيل الالتباس

موصوف بأمر هو اللفظ المتناول لمعيّن أو لغير معيّن  :المقيد في الاصطلاح -2
 .4زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه

 .5أو هو ما دل على الماهية بقيد من قيودها

[  ٺ ٺ ٺ]: كالذي ورد في كفارة قتل الخطأ، في قوله تعالى

 .، فالرقبة ورد ذكرها مقيّدا بالإيمان[92:النساء]

 .نماذج من الفروع المبنية على المطلق والمقيد: الفرع الثاني

إذا ورد مطلقا لا مقيّد له أن يعمل به على إطلاقه، وإن ورد مقيدا من حكم اللفظ 
التي توضّح ، وفيما يلي بعض النماذج 1غير أن يكون له مطلق فإنه يعمل به على تقييده

 .الإمام المازري دعنمعنى هذه القاعدة 
                                                           

 (.1/192)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(101)روضة الناظر، : ابن قدامة - 1
 (.2/709)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(1/231)البحر المحيط، : الزركشي - 2
 (.399)، المصباح المنير: ، الفيومي(172-1/171)، لسان العرب: ابن منظور - 3
 (.1/191)السابق،  صدرالم: ، الفتوحي(101)، المصدر السابق: ابن قدامة - 4
 (.2/730)السابق،  صدرالم: الشوكاني - 5
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 .المزيل للنجاسة شرعا هو الماء دون ما سواه: المسألة الأولى

 :2بما سوى الماء على قولين إزالة النجاسة فيالفقهاء  اختلف

 .3تزال النجاسة بالماء وكل طاهر يعمل عمل الماء، وهو قول الحنفية :القول الأول

لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار المتفق عليه، وبه قال  :القول الثاني
 .6والحنابلة 5والشافعية 4المالكية

النجاسة لا تزال إلا بالماء، ولا يقوم أخذ بمذهب الجمهور، من أن  :رأي المازري
غيره مقامه إلا ما جاء في الاستجمار؛ لأن الشرع قيّد إزالتها بالماء وخصّه بالذكر، فوجب 

فخص  ،7(ثم اغسليه بالماء): وقد قال عليه السلام في الدم: "الاقتصار عليه، وفي ذلك قوله
لأعرابي ذنوباً أو ذنوبين ن يصب على بول اأ وكذلك أمر ،عليهوجب القصر ف الماء بالذكر

 چ]: وقوله ،[28: الفرقان] [  گ گ] :صحابنا بقوله تعالىأوقد تعلق  ،من ماء

 .8["33: الأنفال] [چ چ

فلا يتعدّاه  ،ففي هذا عمل بالمقيّد على تقييده، فإزالة النجاسة جاءت مقيّدة بالماء
 .إلى غيره إلا ما جاء فيه دليل خاصّ 

 .زكاة الفطر واجبة من غير اعتبار لملك النصاب: المسألة الثانية

                                                                                                                                                                      

 (.2/733)، إرشاد الفحول: ، الشوكاني(1/236)، البحر المحيط: الزركشي - 1
 (.3/395)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.3/66)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 3
 (.9-3/8)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 4
 (.3/319)المجموع، : النووي - 5
 (.3/291)الإنصاف، : المرداوي - 6
ومسلم في ، (3/209)، 107: ، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 7

 (.3/220)، 293: ، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقمصحيحه
 (.3/2/262)شرح التلقين، : المازري - 8
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فعند تعليقه على حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي قال 
زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من  ×فرض رسول الله : "فيه

، ذكر الخلاف في اشتراط 1"شعير، على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين
فرض زكاة "فمن أخذ بعموم قوله : "، وأن مذهب مالك عدم اشتراطه، ثم قالالنصاب

 .2"على إطلاقها أوجبها على من لا نصاب له" الفطر

 .وفي هذه المسألة أخذ بالمطلق على إطلاقه حيث لم يرد ما يقيّده

 .المقيدحالات حمل المطلق على : لثالفرع الثا

الخطاب إما أن يرد مطلقا، وإما أن يرد مقيدا، فإن ورد مطلقا لا مقيِّد له، فإن 
فإنه يحمل على  اء مقيدا من غير أن يكون له مطلقحكمه أن يعمل به على إطلاقه، وإن ج

وهذا له عدّة حالات، تقييده، وقد يرد الخطاب مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر، 
 .3بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه

، فلا خلاف بين الحكم والسببالمطلق والمقيد في أن يختلف  :الحالة الأولى
إن الموجِب والموجَب إذا : "، قال المازري4العلماء في أنه لا يرد المطلق إلى المقيد في هذه الحالة

 .5"ولم يردّ مطلق إلى مقيّداختلفا ارتفع الخلاف في هذه المسألة، 

                                                           

ومسلم في ، (1/168)، 3501: ، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقمأخرجه البخاري في صحيحه  - 1
 .، واللفظ له(2/677)، 982: ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقمصحيحه

 (.2/32)المعلم، : المازري - 2
إيضاح : ، المازري(3/286)إحكام الفصول، : ، الباجي(وما بعدها 3/132)المعتمد، : أبو الحسين البصري - 3

، (7-1/6)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(وما بعدها 102)، روضة الناظر: ، ابن قدامة(122)المحصول، 
: ، الشوكاني(وما بعدها 1/195)، المنير شرح الكوكب: ،  الفتوحي(وما بعدها 1/236)، البحر المحيط: الزركشي

 (.3/230)أصول الفقه الإسلامي، : ، الزحيلي(وما بعدها 2/733)، إرشاد الفحول
 (.1/195)السابق،  صدرالم: ، الفتوحي(1/236)السابق،  صدرالم: الزركشي - 4
 (.122)، إيضاح المحصول: المازري - 5
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مثال هذه الحالة ما جاء من اشتراط العدالة في الإشهاد، وما جاء في إعتاق الرقبة 
المؤمنة في كفارة القتل، فلا يشترط في إعتاق الرقبة العدالة وإن شرط فيها الإيمان، لعدم 

 .1المناسبة بين الحكمين؛ فالتعبد بالعتق غير مناسب للتعبد بالشهادة

، فلا خلاف بين العلماء والحالة فيهما أن يتحد الحكم والسبب: حالة الثانيةال
وإن اتحد الموجِب والموجَب، وجب : "، قال المازري2هذه أن المطلق يردّ إلى المقيّد ويُحمل عليه

 .3"ردّ المطلق إلى المقيّد وارتفع الخلاف في ذلك

: بما جاء في تحريم أكل الدم، فإنه ورد مطلقا في قول الله تعالىويمث ل لهذه الحالة 
: ، وورد مقيّدا بالمسفوح في قول الله جلّ وعلا[1:المائدة][  ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]

 .4، فمحرّم التناول من الدم ما كان مسفوحا[325: الأنعام] [ھ

، وهذه الحالة الثالثة بأن يختلفا في الحكم ويتحد ا في السب :الحالة الثالثة
بعضهم كحالة ، وذكرها ؛ لاتفاقهما من حيث الحكمألحقها كثير من الأصوليين بالأولى

، [6:المائدة][  ڀ ڀ ڀ]: ، ومثلّوا لها بقوله تعالى في آية الوضوءمستقلّة

[  ڇ ڇ ڇ ڇ چ]: من نفس الآية في آية التيمم وقوله

، فالحكم الذي بعده، فقيّد الأيدي في النصّ الأول بالحدّ إلى المرافق، وأطلقها في [6:المائدة]
التيمم، والسبب في كليهما واحد  لموضعين مختلف، إذ هو في الأول الوضوء، وفي الثانيفي ا

                                                           

 (.125)، إيضاح المحصول: المازري - 1
 (.2/733)، إرشاد الفحول: ، الشوكاني(1/7)الإحكام في أصول الأحكام، : مديالآ - 2
 (.122)السابق،  المصدر: المازري - 3
 (.1/237)، البحر المحيط: الزركشي - 4
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، -على الجملة  - هو الحدث، فلا يحمل المطلق على المقيّد والحالة هذه من غير خلاف
 .1المقدار الواجب من اليد في التيمم مآله الردّ إلى أصول أخرى غير هذه وتحديد

ا ، وهذه قد اختلف فيهأن يتحدا حكما ويختلفا في السبب: الحالة الرابعة
 :العلماء على عدّة أقوال أشهرها اثنان

لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه، والمقيّد  :القول الأول
 .4، ونسبه القرافي إلى أكثر المالكية3، ورواية عن أحمد2على تقييده، وبه قال الحنفية

، وبه قال 5يردّ المطلق إلى المقيّد ويحمل عليه، وهو لبعض المالكية :القول الثاني
 .7أخذ بها أكثر أصحابه، ورواية عن أحمد 6جمهور الشافعية

هذه المسألة وبيّن محل النزاع وسبب الخلاف، ووجوه  ‘لقد حرّر  :رأي المازري
ينظر فيهما ويوازن بينهما من حيث أن أن مذهبه  -والله أعلم  -التمثيل لها، ومنه يتبين 

ح في مسالك الظنون قضي به وغلب على صاحبه، كما في جَ القوة والظهور، فأيهما رَ 
كما نسبه   -القائلين به المحققين  رأن ردّ المطلق إلى المقيد عند جمهو  ذلك ؛العام تخصيص

، كالعموم  إنما وجب لأجل قياس معنوي، ولا مستنكر في تقييد الظواهر بالقياس -إليهم 
هذه إذا كان المطلق على المقيّد والحالة ويظهر من خلال بعض الفروع الفقهية أنه يحمل 

                                                           

حصول المأمول، : ، صديق خان(220-1/239)، البحر المحيط: ، الزركشي(308)المحصول، : ابن العربي - 1
، وقد ذكر المازري أن تصور هذا المثال في هذا القسم يبعد إلا (3/235)الفقه الإسلامي، أصول : ، الزحيلي(170)

 (.122)بتحيّل، إيضاح المحصول، 
 (.223-2/220)كشف الأسرار، : ، البخاري(371)المغني في أصول الفقه، : الخبازي - 2
 (.1/201)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(2/380)التمهيد، : الخطاب - 3
 (.230-209)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(2/287)إحكام الفصول، : الباجي - 4
 (.230)السابق،  صدرالم: ، القرافي(2/287)لسابق، المصدر ا: الباجي - 5
 (.1/220)السابق،  صدرالم: ، الزركشي(3/281)الأدلة، قواطع : ابن السمعاني - 6
 (.1/202)السابق،  صدرالم: ، الفتوحي(105)ة الناظر، روض: ابن قدامة - 7
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في حدّ اليدين في  وما وردالقتل والظهار،  إعتاق الرقبة في كفارتيفي  جاءا كم،  بينهما مناسبة
 .1الوضوء والتيمم

 .نماذج من الفروع المبنية على قاعدة حمل المطلق على المقيد: رابعالفرع ال

 .العمل لا يحبط بمجرد الرد ة بل لا بد  من الموافاة عليها: المسألة الأولى

 ۇ]: قول الله عزّ وجلّ  على كون الردّة محبطة للعملمن النصوص دالّا جاء مما 

 ئج ی ی ی]: ، وأيضا قوله سبحانه[65:الزمر][  ۆ ۆ ۇ

الردّة من غير جرّد ، ومفاد هاتين الآيتين أن الإحباط معلّق بم[5:المائدة][  ئم ئح
إشعار بشرط الموت عليها، لكن ورد في آية أخرى أن ذلك مشترط بمن مات عليها، وهو 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]: قوله تعالى

، وهاهنا قد اتحد كل من الحكم والسبب، فإن الحكم أن يحبط [237:البقرة][  ڻ
المقيّد وحمله عليه كما ذكر العمل، والسبب الردّة عن دين الإسلام، فوجب ردّ المطلق إلى 

فقيّد تعالى إحباط العمل بالردة بشرط الموت عليها، فدليل : "، وفي هذا يقول2المازري
وإذا كانت إحدى الآيتين مقيدة ، الخطاب يقتضي أن من لم يمت عليها فليس بحابط عمله

وهذا لا ، رد  المطلق منهما إلى المقيد، والأخرى مطلقة وهما واردتان في معنى واحد
 .3"اختلاف فيه بين أهل الأصول

 .مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم: المسألة الثانية

 :4في التيمم على عدّة أقوال، أشهرها ثلاثةمسح الأيدي اختلف الفقهاء في حدّ 

                                                           

 (.127-126)، إيضاح المحصول، (3/3/281)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.122)، إيضاح المحصول، (379-3/3/378)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.379-3/3/378)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.3/355)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
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 2والمالكية 1حدّ اليدين إلى المرفقين كما في الوضوء، وبه قال الحنفية :القول الأول
 .3والشافعية

 .5والظاهرية 4حدّ اليدين الواجب مسحه هو الكفان، وبه قال الحنابلة :القول الثاني

الواجب مسح الكفين والسنة البلوغ إلى المرفقين، وهو قول في  :القول الثالث
 .6مذهب مالك

وله في ذلك ، 7بمذهب الجمهور، وهو البلوغ إلى المرفقين ‘أخذ  :رأي المازري
المطلق على المقيد، فقد ذكر أن أسباب الخلاف تدور بين أثر من وجوه الاستدلال حمل 

واعتبار ولغة، وذكر أن من بين أسباب الخلاف من حيث الاعتبار الاختلاف في حمل المطلق 
 رد المطلق إلى المقيد :والأصل الثاني من أصول الفقه: "على المقيد، وبيّن وجه ذلك بقوله

ى مسح فمن أنكر الرد ولم يقم له دليل عل ؛الأصولوفيه اختلاف بين أهل ، فيما يتناسب

 ڀ]: ومن قال بالرد فهاهنا آيتان إحداهما قوله تعالى ،الذراعين اقتصر على الكفين

[  ٿ ٺ ٺ ٺ] :والثانية قوله، [6:المائدة][  ڀ ڀ

  .تقرر أن القطع مقصور على الكفين وقد ،[18:المائدة]

وضوء ومن رده إلى ال ،التيمم على الكفينسرقة اقتصر في فمن رده إلى القطع في ال
ولا يتشاغل بالرد  ،كن رده إلى آية الوضوء أحق وأوجبل ،بلغ في التيمم إلى المرفقين

لق إلى المقيد أن يكونا وذلك أنا شرطنا في رد المط ،آية السرقة إلا ضعيف النحيزةإلى 
وهذا متطهر ، فهذا عاص مذموم محدود ؛ولا تناسب بين السارق والمتطهر ،متناسبين

                                                           

 (.3/130)الصنائع، بدائع : الكاساني - 1
 (.3/17)المعونة، : البغدادي - 2
 (.3/225)روضة الطالبين، : النووي - 3
 (.112-3/113)المغني، : ابن قدامة - 4
 (.2/326)المحلى، : ابن حزم - 5
 (.3/355)، بداية المجتهد: ابن رشد - 6
 (.3/3/282)شرح التلقين، :  المازري - 7
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ينحوان نحوًا واحدًا  وهما جميعًا ،بل المتوضئ متطهر والمتيمم متطهر ،متقرب
 ،بفعلهما، وهو استباحة صلاة فكأنهما شيء واحد أطلق في موضع وقيد في آخر

 .1"فيجب رد مطلقه إلى مقيده

 .ركوب ظهر الهدي مقيد بالضرورة: المسألة الثالثة

بينما رجل يسوق بدنة مقلّدة : "وفيه قوله ÷في تعليقه على حديث أبي هريرة ف

ويلك : )قال هي بدنة يا رسول الله،: ، قال(بهاويلك ارك: )×قال له رسول الله 

ويتعلق  ،هذا يتعلق بإطلاقه من يُجيز ركوب البدنة من غير حاجة" :‘قال  ،2("اركبها

عند  بكَ ر ولا تُ  ،[11:الحج][  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :أيضًا بقوله تعالى
ئْتَ إليها حتّى بالمعروف إذا أُلجِ  اركبها): لقوله بعد هذا من طريق جابر ؛مالك إلا للضرورة

 .3(تجد ظهرا

لله تعالى فلا يرجع  خرجِمع أنه شيءٌ أُ  ،وهذا الحديث مقيد يقضي على الحديث المطلق
 .4"ولو استبيحت المنافع من غير ضرورة لجاز استيجارها ولا خلاف في منع ذلك ،فيه

تحد حكما وسببا، فالحكم واحد هو الركوب، والسبب واحد هو  وهذا من قبيل الم
 .كونه هديا

 .إعتاق الرقبة في كفارة الظهار: المسألة الرابعة

 :5الظهار على قولين اختلف الفقهاء في إجزاء إعتاق الرقبة غير المؤمنة في كفارة

                                                           

 (.121)، إيضاح المحصول، (3/182)المعلم، : ، وانظر أيضا(282-3/3/281)، شرح التلقين: ازريالم - 1
، ومسلم في صحيحه، (1/517)، 3689: ، كتاب الحج، باب ركوب البدن، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 2

 (.2/960)، 3122: كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، رقم
 (.2/963)، 3122: ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، رقمهأخرجه مسلم في صحيح - 3
 (.305-2/302)المعلم، : المازري - 4
 (.1/3538)بداية المجتهد، : ابن رشد - 5
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 2والشافعية 1لكيةالا يجزئ الإعتاق إلا برقبة مؤمنة، وهو قول الم :القول الأول
 .3والحنابلة

 .4يجزئ الإعتاق بكل رقبة ولو كافرة، وهو قول أبي حنيفة :القول الثاني

ذلك أن  الإعتاق لا يجزئ إلا برقبة مؤمنة؛مذهبه مذهب الجمهور، ف: رأي المازري
يِّدت في كفارة القتل بالإيمان، فلا يصحّ وإن وردت مطلقة في كفارة الظهار، فإنها ق ُ الرقبة 

، وهو سبب الخلاف في هذه المسألة  إعتاق غير المؤمنة في الظهار حملا للمطلق على المقيد
 ڈ ڈ]: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في المظاهر: "‘يقول ، 5كما أشار إليه

، ولم يشترط كونها مؤمنة، ولا قيد ذكرها بذلك، بل أوردها إيرادا مطلقا غير [1:المجادلة][ 

، [92:النساء][  ٺ ٺ ٺ]: مقيّد بنعت ولا صفة، وقال في كفارة القتل
لا بد من مراعاة : فلم يطلق الرقبة، بل نعتها ووصفها وقيّدها بالإيمان، فقال مالك والشافعي

وذلك أن بين ...لمطلق آية الظهار إلى مقي د كفارة القتل رد االإيمان في الرقبة في الظهار؛ 
الرقبة في الظهار، والرقبة في القتل تناسبا؛ لأنهما جميعا عتقان، كفارتان على 

 .6"معصيتين، وهذا تناسب لا شك  فيه

فالذي يؤخذ مما سبق تأصيلا وتفريعا أن الإمام المازري يرى أن المطلق يردّ إلى المقيد 
السبب والحكم، وأيضا عند اتحاد الحكم واختلاف السبب إذا كان والحالة هذه عند اتحاد 

 .بينهما مناسبة ومشابهة

                                                           

 (.5/222)مواهب الجليل، : الحطاب - 1
 (.263-30)الحاوي الكبير، : الماوردي - 2
 (.562-2/563)الكافي، : ابن قدامة - 3

 (.1-7/2)المبسوط، :  السرخسي - 4
 (.325-322/ل)، التعليقة، (121)إيضاح المحصول، : المازري - 5
 (.122-121)إيضاح المحصول، : المازري - 6
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 الفصل الثاني

بناء الفروع على قواعد الحقيقة 

 والمجاز، والمنطوق والمفهوم

 

 :ثلاثة مباحثوفيه 

 .بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز: الأول المبحث

 .بناء الفروع على قواعد المنطوق: الثاني المبحث

 .بناء الفروع على قواعد المفهوم: المبحث الثالث



298 
 

الأدلة الشرعية كما تتنوعّ مواردها نقلا وعقلا، تتنوعّ دلالات ألفاظها على المراد  إن
حيث طريق الدلالة نظما ومعنى، وأيضا من  من حيث الوضع حقيقة ومجازا، ومنمنها؛ 

 .حيث مراتبها وضوحا وخفاء

 .لمجازمايدلّ على المعنى بالحقيقة، وما يدلّ عليه با: فبالنظر إلى الوضع، فإنها قسمان

ما يستفاد من نظم : وبالنظر إلى طريق استفادة الحكم من اللفظ، قسمان أيضا
، ، ومنه واضح وخفيّ وفحواه، فالأوّل يسمّى المنطوق لكلام ونطقه، وما يستفاد من سكوتها

على وفق المنهج الأصولي  -، ومنه موافق لمعنى المنطوق ومخالف والثاني يعرف بالمفهوم
 .-للجمهور 

؛ حقيقة، الألفاظ على المعاني على أربعة أضربذاا أن طرق دلالات فحصل به
ومجاز، ومنطوق، ومفهوم، وفي هذاا الفصل دراسة للقواعد الأصولية المتعلقة بهذاه الأضرب 

 :الأربعة، مع بيان طريقة الإمام المازري في بناء الفروع عليها، ضمن ثلاثة مباحث، كالآتي

 

 .بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز :المبحث الأول

 .بناء الفروع على قواعد المنطوق: المبحث الثاني

 .بناء الفروع على قواعد المفهوم: المبحث الثالث
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 .بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز: المبحث الأول

من المباحث الأصولية المتعلّقة بأقسام الكلام من حيث الوضع وطرق الدلالة  :تمهيد
ليست من باب استعمالها ، ودراسة هذا المبحث في أصول الفقه مبحث الحقيقة والمجاز

 ؛ل بها في إثبات الأحكام الشرعيةمن حيث طرق استعمال الألفاظ للاستدلا اللغوي، وإنما
الأحكام منها،  باعتبار الحقيقة والمجاز مما يتوصّل به إلى فهم الأدلة الشرعية، واستنباط

واعد المتعلّقة بهما؛ من حيث معناها وتخريج الأحكام الفرعية عليها عند الإمام المازري والق
 :المبحث، من خلال المطالب الآتية محلّ دراسة في هذا

 .تعريف الحقيقة والمجاز، وأقسامهما: مطلب الأولال

 .تعريف الحقيقة لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .الحقيقة في اللغة: أولا

وهو الثابت،  من الحقأصلها في اللغة ق، و حقّ الفعل من ( فعيلة)على وزن الحقيقة 
ولهذا تطلق على ما هو ثابت على استعماله في  ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه،: فالحقيقة
 .1الأصل

 .الحقيقة في الاصطلاح: ثانيا

الحقيقة معناها استعمال اللفظة فيما وضعت في : "فقال ‘عرفّها المازري 
 .2"له الأصل

استعمال اللفظ : وهذا هو التعريف المشهور عند عامة الأصوليين، فالحقيقة عندهم
نقل، كاستعمال لفظ الدابة في كلّ ما يمشي ويدبّ على وجه في وضعه الأصلي من غير 

 .1الأرض، وإطلاق لفظ أسد على الحيوان المفترس 

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(2/11)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(4/1441)الصحاح، :  الجوهري - 1
(11/12-15.) 

 (.2/5/718)شرح التلقين، : المازري - 2
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 .أقسام الحقيقة: الفرع الثاني

 :2تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام كالآتي

في وهي استعمال اللفظ وتسمى أيضا الحقيقة الوضعية،  :الحقيقة اللغوية -1
كاستعمال لفظ الدابة في كل ما يدب على الأرض، واستعمال لفظ الأسد   وضعه اللغوي،

 .في الحيوان المفترس، ونحوها

هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا، فلما كان  :الحقيقة الشرعية -2
المغيرر له عن وضعه اللغوي الشرع نُسب إليه، وذلك كلفظ الصلاة، فإنه موضوع في اللغة 

ثم جاء الشرع ونقله عن هذا المعنى إلى الدلالة على العبادة المخصوصة المشتملة على للدعاء، 
 .أقوال وأفعال معينة

وهي اللفظ المستعمل فيما وُضع له عرفا، بحيث إذا أطلق لا  :الحقيقة العرفية -3
ط في يفهم منه إلا المعنى العرفي، كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع، واستعمال لفظة الغائ

 .مكان قضاء الحاجة، وفي الخارج المستقذر من الإنسان، مع أنه في اللغة المطمئن من الأرض

 .تعريف المجاز لغة واصطلاحا: الفرع الثالث

 .تعريفه لغة: أولا

، وهو العبور والانتقال، والمجاز المسلك والطريق إذا جازأصله من الفعل از في اللغة المج
 .3وجاوز الشئء إذا تعدّاه أحد جانبيه،قطع من 

                                                                                                                                                                      

: ، صديق خان(2/112)البحر المحيط، : ، الزركشي(48-1/44)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 1
 (.48)حصول المأمول، 

شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(48-1/44)السابق،  صدرالم: ، الآمدي(211)ضة الناظر، رو : ابن قدامة - 2
، (وما بعدها2/114)السابق،  صدرالم: ي، الزركش(وما بعدها 1/474)شرح مختصر الروضة، : ، الطوفي(41-42)

 (.295-1/292)أصول الفقه الإسلامي، : الزحيلي
، (1/524)لسان العرب، : ، ابن منظور(1/494)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(5/781)الصحاح، : الجوهري - 3

 (.44)المصباح المنير، : الفيومي
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 .تعريفه اصطلاحا: ثانيا

 .1"ومعنى المجاز استعمال اللفظة فيما لم يوضع في الأصل له: "‘قال المازري 

ولتميز المعنى المجازي المراد لا بد له من علاقة تربطه بالمعنى الحقيقي، وقرينة تبيّن المعنى 
لعلاقة مع استعمال اللفظ في غير ما وضع له  :المراد، لهذا زاد بعض الأصوليين في تعريفه

 .2قرينة

فالمجاز يثبت في مقابل الحقيقة، ومعناه نقل اللفظ من المعنى الثابت له بالاستعمال 
الوضعي إلى معنى آخر باستعمال مغاير لأصل الوضع، لعلاقة بينهما، كاستعمال لفظ الأسد 

 .في الرجل الشجاع

 .أقسام المجاز: الفرع الرابع

 :3بمثل انقسام الحقيقة ينقسم المجاز، فهو على ثلاثة أقسام كما يليو 

هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة لغوية،  :المجاز اللغوي -1
على نحو استعمال لفظة الإنسان في الناطق، واستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع 

 .ونحوها

ستعمل في غير المعنى الموضوع له لقرينة شرعية،  هو اللفظ الم :المجاز الشرعي -2
كاستعمال اللغوي لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة، ولفظ العقد حقيقة بمعناه اللغوي، 

 .مجاز بمعناه الشرعي

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة عرفية،   :المجاز العرفي -3
 .كاستعمال لفظ الدابة في الإنسان البليد

                                                           

، ابن (2/74)قواطع الأدلة، : ابن السمعاني: لتعريف، وانظر في هذا ا(2/5/718)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.41)، شرح تنقيح الفصول: ، القرافي(212)، روضة الناظر: قدامة

 (.48)، حصول المأمول :، صديق خان(45)، المصدر السابق: القرافي - 2
كشف : البخاري، (42)السابق،  صدرالم: ، القرافي(وما بعدها 2/74)، المصدر السابق: ابن السمعاني - 3

 (.295)أصول الفقه الإسلامي، : ، الزحيلي(1/94)الأسرار، 
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 .ثبوت المجاز: ع الخامسالفر 

 :اختلف العلماء في ثبوت المجاز في اللغة ونصوص الشرع على ثلاثة أقوال، هي

جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء على إثبات المجاز مطلقا، في  :القول الأول
 .1لشرعاللغة وا

واختاره جماعة  ،شرعمنع المجاز مطلقا، فلا وجود له في اللغة ولا في  :القول الثاني
 .2من العلماء

 .3، وبه قال جماعة من العلماءالشرعثبوت المجاز في اللغة دون  :القول الثالث

بالذي أخذ به الجمهور، فهو يرى ثبوت المجاز في اللغة  ‘ أخذ :رأي المازري
ما جاء في ردّه على من  كد مذهبه هذا،ومما يؤ ، 4-والسنة  القرآن -نصوص الشرع وفي 

وقصارى ما قاله من : "أنكر على القاضي عبد الوهاب تسميته التيمم بدلا، حيث قال
وهب أن الأمر كذلك، أيمنع من تسميته  ،خرج عن الحقيقة في تسميته بدلًا  أنه: تعقب عليه

عبارات، التجوز في ال جوازوإذا ثبت  ،لا يمكن أن يمنع منهبدلًا على جهة المجاز؟ هذا ما 
وفي كتاب الله سبحانه  في كتابه، بْ فكيف يمنع أن يورد هذا الحح  ،والاستعارة في التسميات

، وفي هذا تصريح بثبوت المجاز في القرآن، فمن باب أولى 5"من المجاز ما لا يحصى كثرة؟

                                                           

المستصفى، : الغزالي، (1/195)إحكام الفصول، : الباجي، (وما بعدها 1/29)المعتمد، : أبو الحسين البصري - 1
: البخاري، (وما بعدها 1/48)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(وما بعدها 1/154)، المنخول، (1/199)

 (.111-1/99)كشف الأسرار، 
أبو إسحاق الإسفرائيني، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، واختاره جماعة من المعاصرين، منهم محمد الأمين :  منهم - 2

مختصر : ، ابن القيم(وما بعدها 21/414)، (دهاوما بع 8/79)مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر ،يطيالشنق
 (.وما بعدها 49)مذكرة في أصول الفقه، : ، الشنقيطي(وما بعدها 2/491)، الصواعق المرسلة

السابق،  صدرالم: الباجي: انظر ،تاره ابن خويز منداد من المالكيةالأصفهاني وابنه أبو بكر، واخ ودوهو مذهب دا - 3
 (.2/172)البحر المحيط، : ، الزركشي(2/44)السابق،  صدرالم: ، البخاري(1/195)

 (.527)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية - 4
 (.1/1/125)شرح التلقين، : المازري - 5
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العرب على ما  ويكون ذلك مجازاً خاطب عليه السلام به: "الذي قال فيه، ثبوته في اللغة
 .، فذكر هاهنا أن من عادة العرب التخاطب بالمجاز1"اعتادت من لغتها

 .الأخذ بالحقيقة :المطلب الثاني

حقيقة ومجاز، وأن لكل قسم منهما أنواعا، وفي : ثبت مما تقدّم أن الكلام قسمان
 .الكلام هو الأصل فيا لمهذا المطلب بيان 

 .الحقيقةالأصل في الكلام : الفرع الأول

الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة؛ ذلك أن المعنى الحقيقي أول ما يتبادر إلى 
ججج ، فوجب صرف الكلام إليه، ثم إن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة بخلاف المجاز فترُ الذهن

 .2عليه، ولا يصار بالكلام إلى المجاز إلا أن يتعذّر تصور الحقيقة فيه

ما عليه العلماء قاطبة، ومن جملتهم الإمام المازري  الحقيقةحمل الكلام على و 
ينتقل من  ولا: "از لا يصار إليه إلا بدليل، حيث قالأن المج: فالذي نصّ عليه، ‘

 ہ ہ]: ، وقال فيمن حمل الصلاة في قوله تعالى3"بدليل الحقيقة إلى المجاز إلا

[ 45:النساء][  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 .4"وحمل الآية على المجاز من غير دليل يضطرّ إليه لا يمكن: "الصلاةعلى مواضع 

ففي هذا ما يثبت أن الحقيقة عنده مقدمة على المجاز، فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا 
 .يفيد ذلكعند التعذّر، وبدليل 

                                                           

، شرح (2/19)، (1/128)، (1/558: )المصدر نفسه: ، وانظر نصوصا أخرى في(1/541)المعلم، : المازري - 1
 (.42/ل)، (8/ل: )، التعليقة(2/5/718)، (2/1/274)، (1/1/571)التلقين، 

 (.1/291)، أصول الفقه الإسلامي: ، الزحيلي(4/518)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 2
 (.529-1/527)، المعلم: المازري - 3
 (.1/1/551)شرح التلقين، : المازري - 4
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وهذا الذي ذكر في حمل الكلام على الحقيقة، إنما يؤخذ به إذا لم يغلب المجاز، فإذا 
 .1المجاز أُخذ به، لكون دلالته حينئذ أظهر غلب

 .الأصل في نصوص الشرع أن تُحمل على الحقائق الشرعية: الفرع الثاني

لغوية أو وضعية، وإما أن ينقل يبقى على أصل وضعه، فيكون حقيقة الكلام إما أن 
فإنه  عنه، فإن كان الذي نقله الشرع، فإنه يسمّى حقيقة شرعية، وإن كان نقله العرف،

 .عند التعارض يسمى حقيقة عرفية، والكلام في أولى هذه الحقائق بالتقديم

أنه يقدم المشتمل على الحقيقة الشرعية أو : والذي يذكره الأصوليون في الترجيح بينها
العرفية على الحقيقة اللغوية، وهذا في اللفظ اللغوي الذي نقله الشرع، أما إن أقرّه الشرع على 

 .2له، فإنه يؤخذ به على حقيقته الوضعيةوضعه ولم ينق

في كلامه عن الأسماء الشرعية ذكر أن الشرع لم ينقل الألفاظ  ‘والإمام المازري 
اللغوية عن حقائقها بالكلية، وإنما استعملها في معان مخصوصة، كما يفعل أهل اللغة من 

فتكون بهذا مجازات لغوية  ،قصر بعض الألفاظ على معان عرفية، لوجود علاقة بين المعنيين
 .3حقائق شرعية

أما في تطبيقه على الفروع فإنه يحمل الكلام على الحقائق الشرعية واللغوية ما أمكنه ذلك، 
وقد يخرج بالكلام من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية بنوع تأويل، كما تظهره بعض 

 .النماذج الآتي ذكرها

 .نماذج من الفروع المبنية على قواعد الحقيقة والمجاز :المطلب الثالث

 .المراد بالكفر في الادعاء إلى غير الأب الكفر اللغوي: المسألة الأولى

                                                           

 (2/1154)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(4/144)البحر المحيط، : الزركشي - 1
المصدر : ، الشوكاني(4/148)، المصدر السابق: ، الزركشي(4/517)الأحكام، الإحكام في أصول : الآمدي - 2

 (.1151-2/1154)، السابق
 (.544-545)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : ، مراد بوضاية(وما بعدها 114)إيضاح المحصول، : المازري - 3
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لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه : )×جاء في تعليقه على قول النبي 
أو يكون أراد الكفر هذا يتأول على ما تقدم من الاستحلال، : "، حيث قال1(فهو كفر
 .2"بمعنى جحد حق أبيه وستره ،اللغوي

 ،فالحقيقة الشرعية للكفر أنه ضد الإيمان، ولما كان هذا المعنى ممتنعا في هذا الفعل
يُحمل على الكفر اللغوي، الذي هو الجحود بأنه إذا فعل ذلك مستحلّا له، أو  هؤوّلت

 .والتغطية

 .ترك الوضوء مما مسّت النار :ثانيةالمسألة ال

وهذه المسألة كانت محلّ خلاف في الصدر الأول، ثم استقرّ الأمر بعدها على ترك 
الإمام المازري، وسبب الخلاف تعارض الأخبار في  ، وقد نبّه على ذلك3الوضوء من ذلك

توضّئوا مما مسّت ) :قال ×أن النبي  ÷ذلك، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 

 .5"أكل كتف شاة ولم يتوضأ ×أن رسول الله : "÷، وجاء عن ابن عباس 4(النار

توضؤوا مما مست ): فورد منها ،وقد اختلفت الأحاديث الواردة فيه: "قال المازري
نه أكل كتف شاة ثم صلى ولم أ): وورد أيضًا ،فأخذ بظاهر هذا بعض من تقدم ،(النار

وأيضًا  ...ورجح الجمهور الحديث الآخر بأنه ناسخ لما تقدم ...وأخذ بهذا الجمهور (يتوضأ
فيكون المراد  ؛فيحمل حديثهم على الوضوء اللغوي الذي هو النظافة ؛فإنا نبني الحديثين

 .6"حديثنا على الوضوء الشرعي ونحمل ،مبالحديث تنظيف اليد والف

                                                           

ومسلم ، (12/11)، 4847: أبيه، رقم، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أخرجه البخاري في صحيحه - 1
 (1/71)، 42: ، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقمفي صحيحه

 (.1/294)المعلم، : المازري - 2
 (.1/91)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/282)، 512: ، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مسّت النار، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 4
، 218: ، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، رقمفي صحيحه أخرجه البخاري - 5

 (.1/285)، 514: ، كتاب الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مسّت النار، رقمومسلم في صحيحه، (1/511)
 (.199-1/1/197)شرح التلقين، : المازري - 6
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كلامه على وقد أشار في كتاب آخر إلى أن المسألة مخرّجة على هذه القاعدة، وذلك في  
  .1-وستأتي المسألة  - ينالمسح على الخفّ 

 .وضوء من لحوم الإبلال حكم :ةلثالمسألة الثا

 :2في الوضوء من أكل لحوم الإبل على قوليناختلف الفقهاء 

، وبه قال جمهور العلماء من الإبلعدم وجوب الوضوء من لحوم  :القول الأول
 .5والشافعية 4والمالكية 3الحنفية

 .7والظاهرية 6وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل، وبه قال الحنابلة :القول الثاني

مذهب الجمهور، فأكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء،  ‘مذهبه  :رأي المازري
فحاد عن الحقيقة الشرعية للفظة  وما ورد فيه من الخب محمله عنده على الوضوء اللغوي،

وكذلك نجيب عما تعلق به أحمد وداود في : "الوضوء إلى الحقيقة اللغوية، حيث قال
بأن  الوضوء من أكل لحوم الإبل خاصة بالحديث المروي عنه عليه السلام في ذلك،

 وخص بذلك لحم الجزور ،نحمله على الوضوء اللغوي فيكون المراد تنظيف اليد والفم
أو يحمله على الاستحباب للوضوء  ،بما لا يوجد في غيره من اللحوملاختصاصه من السهوكة 

 .8"الشرعي

هنا على الحقيقة اللغوية لتعذّر الأخذ بمقتضى الحقيقة الشرعية؛ نظرا فحمل الكلام ها
 .لما قابل ذلك من الأصول التي تمنع إيجاب الوضوء من هذا الفعل

                                                           

 (.1/517) المعلم،: المازري - 1
 (.1/91)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.241-1/219)بدائع الصنائع، : الكاساني - 3
 (.1/49)المعونة، : البغدادي - 4
 (.1/214)الحاوي الكبير، : الماوردي - 5
 (.1/94)الكافي، : ابن قدامة - 6
 (.1/241)المحلى، : ابن حزم - 7
 (.1/1/199)شرح التلقين، : المازري - 8
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للمسح على الخفين هي الطهارة المشترطة طهارة الرجلين  :ةرابعالمسألة ال
 .الشرعية

للمغيرة بن شعبة لما أراد  ×فعند كلامه على المسح على الخفين ذكر قول النبي 

هل ذلك محمول على أن : "‘، قال 1(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين: )نزع خفيه
وهذا المعنى قد اختلف أهل الأصول فيه، وهو تقدمة الاسم  ؟الطهارة اللغوية أو الشرعية

، والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف في العرفي على اللغوي، أو تقدمة اللغوي على العرفي
أو  ،هل يحمل ذلك على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد ،(ت النارتوضؤوا مما مسّ )قوله 

هارة في هذا الحديث هي الطهارة أن المراد بالط ‘، وقد بين 2"على الوضوء الشرعي
 .3"المعتب تطهير الرجلين بالطهارة المعهودة التي هي طهارة الحدث: "المعهودة، فقال

 .أخذ بمقتضى الحقيقة الشرعية، وتقديمها على الحقيقة اللغويةوفي هذا 

 .المراد بمقاتلة المارّ بين يدي المصلي لعنه :ةخامسالمسألة ال

وأنه يشرع ، بتة بالسنة القولية والفعليةامشروعية السترة للمصلّي، وأنها ث ‘ذكر 

إذا كان أحدكم يصلّي : )×ومما جاء في ذلك قول النبي مدافعة المارّ بين يدي المصلّي، 
، فالظاهر من 4(فلا يدع أحدا يمرّ بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان

ة القتال الحقيقي، لكن هذا مدفوع بالإجماع على عدم جواز المقاتلة المفسدة من الأمر بالمقاتل
 قيل يمكن أن يكون المراد بقوله فليقاتله : "، فاحتيج إلى تأويله، وفيه يقول المازري5للصلاة

                                                           

، (1/519)، 214: ل رجليه وهما طاهرتان، رقمخ، كتاب الوضوء، باب إذا أدأخرجه البخاري في صحيحه - 1
 (.1/251)، 284: ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقمومسلم في صحيحه

 (.1/517)المعلم، : المازري - 2
 (.1/1/511)شرح التلقين، : المازري - 3
، (1/172)، 119: ، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مرّ بين يديه، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 4

 .، واللفظ له(1/542)، 111: ، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلّي، رقمومسلم في صحيحه
 (.1/2/781)، المصدر السابق: المازري - 5
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 ٺ]: قال الله تعالى ،والمقاتلة قد تكون في اللغة والشرع بمعنى اللعن، أي فليلعنه

 ڭ ڭ ڭ ۓ]: ، وقالاصونعن الخرّ معناه لُ  ،[11:الذاريات][  ٺ ٺ

 .1"قيل معناه لعنهم الله ،[51:التوبة][  ڭ

فصرف المقاتلة في هذا الحديث إلى المجاز، بما ورد في الشرع من آيات ورد فيها 
 .المقاتلة بمعنى اللعن

اسم الخطبة عليه لا يجزئ من خطبة الجمعة إلا ما يقع : المسألة السادسة
 .حقيقة

 :2من الخطبة على ثلاثة أقوال الفقهاء في القدر المجزئ اختلف

 .3أنه يجزئ منها التسبيحة والتحميدة، وبه قال الحنفية :القول الأول

لا يجزئ من الخطبة إلا ما له بال ويقع عليه اسم الخطبة، وهو قول  :القول الثاني
 .4المالكية

ويصلي على النبي فيهما، لا يجزئ أقل من خطبتين، يحمد الله  :القول الثالث
 .6وأحمد 5ويقرأ شيئا من القرآن، وبه قال الشافعيويوصي بتقوى الله تعالى، ، ×

إلا بما له  لإمام مالك، فالخطبة عنده لا تجزئبمذهب ا ‘أخذ : رأي المازري
في  الخطبة يُشار بها :ونقول نحن : "بال، ويصدق عليه اسم الخطبة في اللغة، حيث قال

اللغة إلى كلام واقع على نظام مخصوص، فيجب ألا يكتفى إلا بما تقع عليه هذه 
                                                           

 (.1/2/781)، شرح التلقين: المازري - 1
 (.582-1/581)المجتهد، بداية : ابن رشد - 2
 (.1/28)المبسوط، : السرخسي - 3
 (.1/485)النوادر والزيادات، : القيرواني - 4
 (.579-4/577)المجموع، : النووي - 5
 (.184-5/185: )المغني: ابن قدامة - 6
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ولا معنى لقولهم إن ...ولو كان كل كلام يسمى خطبة لكان كل أحد خطيبًا ،التسمية
 .1"الخطبة مأخوذة من المخاطبة لأنا قدمنا أن هذه التسمية مقصورة على نظم

 .وفي هذا أخذ بمقتضى الحقيقة اللغوية

 .النكاح الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثا هو الوطء: ةالمسألة السابع

فيمن طلّق زوجته وهي بكر ثلاثا، ثم أراد مراجعتها بعد رجل عقد  ‘فقد أفتى 
عليها ولم يطأها تقليدا لمذهب سعيد بن المسيّب، فذكر أن ذلك لا يحلّ له، وكان مما ورد في 

فأجاب أنها من مسائل الفروع،  مسائل الأصول أو الفروع؟هل هذه المسألة من : السؤال
 ی ی ی]: وأنها مخرّجة على قاعدة الحقيقة والمجاز، ذلك أن لفظ النكاح في قوله تعالى

؟ ، هل يكون حقيقة في العقد مجازا في الوطء[251:البقرة][  بح بج ئي ئى ئم ئح ئج
ومما يؤيدّ  2؟أو يكون حقيقة في الوطء مجازا في العقد ،-هب ابن المسيب كما هو مذ  -

لا حتى : )هازوجها ثلاثا فتزوجت آخر فلم يطأ لمن طلقها ×حمله على الوطء قول النبي 

جمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثاً لا : "‘، قال 3(تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
وحمل قول  ،المسيب ولم يشترط الوحطْءابن وانفرد  ،بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأهاتحلّ 
: كما حمُِل قوله سبحانه  ،على العحقْد دون الوطء[ بح بج ئي ئى ئم]: تعالىالله 

 . على العقد[ 22: النساء] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]

                                                           

 (.1/5/971)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.554- 5/551)المعرب، المعيار : ، الونشريسي(114-111)الفتاوى، : المازري - 2
ثم تزوجت بعد العدّة زوجا غيره فلم يمسها، طلقها ثلاثا ، كتاب الطلاق، باب إذا أخرجه البخاري في صحيحه - 3
، كتاب الطلاق، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا ومسلم في صحيحه، (9/444)، 1518: رقم

 (.2/1111)، 1455: غيره ويطأها، رقم
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على العقد حقيقة حتى  لنكاح ينطلقا لأنجا إن سلمنا أنّ  ؛وهذا الحديث حجة عليه
 .1"كان هذا الحديث مخصصا لها مبينًا للمراد بها فيُرجحع إليه  ،دخوله في ظاهر الآيةيحصحّ 

 .فلفظة النكاح في الآية حقيقة في الوطء، مجاز في العقد

فمما سبق نظريا وتطبيقيا يثبت أن المازري يرى بحمل الكلام على الحقيقة، ولا يصار 
 .قيقة الشرعية مقدمة على من سواهاإلى المجاز إلا أن تتعذر، وأن الح

                                                           

 (.2/114)المعلم، : المازري - 1
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 .بناء الفروع على قواعد المنطوق: المبحث الثاني

استنباط الأحكام و  من بين الأسس التي ترتكز عليها عملية الاجتهاد، إن :تمهيد
؛ للمجتهد فمعرفتها أمر لا بدّ منه أدلتها التفصيلية فهم أساليب اللغة العربية،الشرعية من 

 .مدلولاتهامعرفة له  ويتسنّ ، من ربط النصوص بعضها مع بعض يتمكنحتى 

وإن من قواعد اللغة المتبعة في الاستنباط، القواعد المتعلّقة بمنطوق اللفظ ونظمه، أو 
ما يعرف بالمنطوق، وبناء الفروع على هذه القواعد عند الإمام المازري متضمّن هذا المبحث، 

 :من خلال الآتي

 .تعريف المنطوق وأقسامه: طلب الأولالم

 .دلالة الألفاظ على المعانيطرق : الفرع الأول

 :1للأصوليين منهجان مشهوران في تقسيم دلالات الألفاظ هما

 .تقسيم الجمهور: أولا

وهو الثابت عن أصوليي المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل تقسيم الحنفية، وقد 
 .، وسيأتي تعريف كل واحد منهما على حدة2جعلوا الدلالة على قسمين؛ منطوق ومفهوم

 .تقسيم الحنفية: ثانيا

 :3وقد جعلوا الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني أربعة أقسام كالآتي

                                                           

م، 4991-ه4441، 4المكتب الإسلامي، ط: محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، بيروت - 1
، (وما بعدها 421)أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، : مصطفى سعيد الخن، (4/464)

 (.4/143)أصول الفقه الإسلامي، : الزحيلي
 (.194)المرجع السابق، : محمد أديب صالح - 2
، (وما بعدها 4/406)كشف الأسرار، : ، البخاري(وما بعدها 4/216)أصول السرخسي، :  السرخسي - 3

، (وما بعدها 4/466)، محمد أديب صالح، المرجع السابق، (وما بعدها 4/449)المغني في أصول الفقه، : لخبازيا
 .(421)المرجع السابق، : مصطفى سعيد الخن
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وهي ما سيق الكلام له وأريد به قصدا، ويعُلم قبل التأمل أن  :عبارة النص -1
 .ظاهر النص متناول له

النص  حكم غير مقصود ولا سيق المقصود بها دلالة اللفظ على :إشارة النص -2
 .ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته، له

 .هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده :دلالة النص -3

الكلام على مسكوت عنه، يتوقف صدق الكلام أو دلالة  :اقتضاء النص -4
 .صحته شرعا على تقديره

 .تعريف المنطوق لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

 .تعريفه لغة: أولا

 .1اسم مفعول من الفعل نطق ينطق نطقا ومنطقا، وهو يدل على الكلام :المنطوق

 .تعريفه اصطلاحا: ثانيا

.2"المعن المستفاد من اللفظ من حيث النطق به :"عرفّه بعض الأصوليين بأنه  

دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام، ونطق به مطابقة أو ": ومما جاء في تعريفه
 .3"تضمنا أو التزاما

من نفس النطق، دون : فالحكم الثابت بالمنطوق مستفاد من لفظ النصّ ومبناه، أي
 .التفات إلى معقوله وروحه

 .أقسام المنطوق: الفرع الثالث

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(444-1/440)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(4/4119)الصحاح، : الجوهري - 1
(40/114.) 

 (.1/411)الكوكب المنير، شرح : الفتوحي - 2
 (.4/194)تفسير النصوص، : محمد أديب صالح - 3
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 :1صريح وغير صريح، بيانهما كما يلي، قسم الجمهور المنطوق إلى قسمين

 .التضمن هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو: المنطوق الصريح: أولا

 .من حيث هو تمامه ى تمام ما وضع لههي دلالة اللفظ عل :فدلالة المطابقة

 .هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه :ودلالة التضمن

 .اللفظ على الحكم بطريق الالتزام هو دلالة :المنطوق غير الصريح: ثانيا

هي دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعن الموضوع له اللفظ من  :ودلالة الالتزام
 .الاقتضاء، والإشارة، والإيماء: ثلاثة طرق اولهحيث هو لازمه، 

 .ودلالة الاقتضاء والإشارة اشترك فيها الجمهور مع الحنفية، وقد سبق بيانهما

فهي أن يقترن باللفظ وصف لو لم يكن للتعليل لكان  :أما دلالة الإيماء والتنبيه
 .الكلام خاليا عن الفائدة

ما لا يحتمل التأويل، ويسمّى : وينقسم المنطوق باعتبار آخر إلى قسمين* 
الظاهر : ، فتحصّل منه أن المنطوق ثلاثة أنواع2النصّ، وما يحتمل التأويل، ويسمّى الظاهر

 .هذه الدلالات عند الإمام المازريوالمؤوَّل والنص، وفيما يلي بحث 

 .الظاهرب الأصل العمل: المطلب الثاني

 .تعريف الظاهر: لفرع الأولا

 .تعريف الظاهر لغة: أولا

                                                           

، (414-1/411)، شرح الكوكب المنير: ، الفتوحي(وما بعدها 1/411)شرح مختصر المنتهى، : الإيجي - 1
مصطفى سعيد ، (وما بعدها 4/194)، تفسير النصوص: ، محمد أديب صالح(2/161)إرشاد الفحول، : الشوكاني

 .(وما بعدها 419)أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء،  :الخن
 (.2/161)السابق،  صدرالم: الشوكاني - 2
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: الظاهر في اللغة اسم فاعل من الفعل ظهر، وظهر الشيء يظهر ظهورا، فهو ظاهر
  .1إذا انكشف وبرز، والظاهر خلاف الباطن

 .اصطلاحاتعريف الظاهر : ثانيا

 :2رِّف الظاهر بعدّة تعريفات، ذكر بعضها المازري، ومن ذلكعُ 

 .ما احتمل معنيين، وهو في أحدهما أظهر -

 .ما احتمل معنيين أو معاني غلب عرف الاستعمال على أحدها -

اللفظ الظاهر ما دلّ على معن بالوضع الأصلي أو العرفي، : "وعرفّه الآمدي فقال
 .3"مرجوحا ويحتمل غيره احتمالا

 .فالظاهر ما يتبادر إلى الذهن معناه بمجرّد سماعه، من غير حاجة إلى النّظر والتأمّل

 .وجوب العمل بالظاهر: الفرع الثاني

الذي عليه علماء الأمة قاطبة أن الظاهر من الأدلة الشرعية، يجب العمل به والمصير 
إليه، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه، يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 

 .4المرجوح المعن

والقرآن على ظاهره، حتى تأتي دلالة منه، أو سنة أو إجماع : "‘قال الشافعي 
 .5"على باطن دون ظاهربأنه 

                                                           

 (.441)المصباح المنير، : ، الفيومي(1/414)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
البحر المحيط، : الزركشي ،(11)شرح تنقيح الفصول، : القرافي :وانظر أيضا. (101)إيضاح المحصول، : المازري - 2

 (.2/111)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(1/460)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(1/416)
 (.1/61)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 3
إحكام الفصول، : ، الباجي(211-4/212)الفقيه والمتفقه، : ، الخطيب البغدادي(130)الرسالة، : الشافعي - 4

 (.4/111)السابق،  صدرالم: الشوكاني، (4/496)
 (.130)، المصدر السابق: الشافعي - 5
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الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصحابة : "وقال الزركشي
على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروري في الشرع كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت 

 .1"غالب الأحكام، فإن النصوص معوزة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا

، حيث ذكر أن الظاهر دليل من أدلة الشرع، لا يعدل ‘قرّره المازري وهذا ما 
أمر  ل به فيهاعنه إلا بدليل أقوى منه، كما بين أن مجال العمل به في الظنيات، وأن الاستدلا

وأما الظواهر فإنه يستدلّ بها في الظنيات لا في : "، حيث قال2بين السلف مجمع عليه
، وكل من سمع أخبارهم وتتبّع آثارهم علم منهم أنهم  السلفوذلك إجماع من ...القطعيات

لا يصدّهم عن ذلك  ×كانوا يستدلّون في مسائل الفقه بظواهر القرآن، وأحاديث النبي 
 .3"أدنى احتمال يعرض في الكلام

 .هذه القاعدةنماذج من الفروع المبنية على : الفرع الثالث

 .وإن لم يحصل إنزالوجوب الغسل من الإيلاج : المسألة الأولى

اختلاف الصدر الأول في وجوب الغسل من مجرّد الإيلاج من غير إنزال  ‘ذكر 
المني، وبين أن سبب الخلاف في ذلك اختلاف الظواهر، ومما جاء في إيجاب الغسل على 

، وذكر عن بعض 4(فقد وجب الغسل إذا جاوز الختان الختان: )×ذلك قول النبي 
ذه الظواهر بحمل النافية على غسل جميع البدن، وصرف المثبتتة إلى الفقهاء أنه جمع بين ه

وأجيبوا عن هذا بأن الغسل ورد : "على هذا التأويل فقال ‘غسل بعضه، وقد اعترض 

                                                           

 (.1/461)البحر المحيط، : الزركشي - 1
الإمام : ، مراد بوضاية(111)، إيضاح المحصول، (4/4/201)، شرح التلقين، (1/122)المعلم، : المازري - 2

 (.661)المازري وآراؤه الأصولية، 
 (.111)صول، إيضاح المح: المازري - 3
، والترمذي في سننه، كتاب (11/21)، 24096: برقم، ’الإمام أحمد في مسنده عن عائشة  أخرجه - 4

باني في صحيح الجامع ل، وصححه الأ(4/430)، 403: الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، رقم
 (.4/444)الصغير، 
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والمراد به الغسل المعهود المعروف، وهذا ظاهر الإطلاق هاهنا معرفا بالألف واللام، 
 .1"ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل

 .وعمل الصنائع في المسجد سؤال الطوُّافمنع : ة الثانيةالمسأل

لا وجدت، إنما : )للذي نشد ضالته في المسجد ×ففي تعليقه على قول النبي 

على ناشد الضالة في المسجد  × إنكاره: "‘قال  2(بنيت المساجد لما بنيت له
إنما بنيت ): وقوله عليه السلام...يؤخذ منه منع السؤال من الطوُّاف في المسجد

 .3"يدلّ على منع عمل الصنائع فيها كالخياطة وشبه ذلك( المساجد لما بنيت له

 .بة على كل مسلم صام أو لم يصمزكاة الفطر واج :المسألة الثالثة

زكاة  ×فرض رسول الله : )جاء في تعليقه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما
صاعا من شعير، على كل حرٍّ أو عبد، ذكر صاعا من تمر، أو الفطر من رمضان على الناس 

فاحتج اختلف الناس في زكاة الفطر؛ هل هي واجبة أم لا؟ : "قوله 4(أو أنثى من المسلمين
واحتج  ،[41:البقرة] [ں ڱ] :من قال بالوجوب بدخولها في عموم قوله تعالى

عن الصبّي إذ لا إثم  واختلف الناس أيضاً في إخراجها (...فَرضَ زكاة الفطر): أيضاً بقوله
لتها التطهير وَهْوَ لا إثم وأن ع ،لا تجب عليه جنح إلى الطريقة التي ذكرنا: فمن قال ،عليه
: ×وحجتنا على من لم يوُجبها في مال الصبّي ما وقع في بعض الأحاديث من قوله ، عليه

 .5("على كل حرّ أو عبد صغير أو كبير)

 .الهدي الواجبالاشتراك في  :المسألة الرابعة

                                                           

 (.201-4/4/206)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.4/191)، 169: نشد الضالة في المسجد، رقم، كتاب الصلاة، باب النهي عن أخرجه مسلم في صحيحه - 2
 (.4/449)المعلم، : المازري - 3
 .تقدم تخريجه - 4
 (.41-2/42)السابق،  صدرالم: المازري - 5
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 :1قوليناختلف الفقهاء في الاشتراك في الهدي على 

 2يجوز الاشتراك في الهدي الواجب والتطوع سواء، وبه قال الحنفية :القول الأول
 .4والحنابلة 3والشافعية

 .5يمنع الاشتراك في الهدي الواجب ويجوز في التطوعّ، وبه قال المالكية :القول الثاني

أن الهدي الواجب لا يجوز فيه الاشتراك بخلاف التطوع،  ‘يرى  :رأي المازري

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]: لأن الواجب هدي كامل كما يدلّ عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى

 .6إذا اشتركوا لم يتقرب كل واحد منهم إلا ببعض هدي، والجماعة [496:البقرة][ 

 .السكنى للمطلقة البائن ثبوت: المسألة الخامسة

رجعي وبائن، فأما : الطلاق على قسمين: "المسألة كما قال المازريصورة هذه 
الرجعي فلا خلاف أن على الزوج السكن والنفقة؛ لقدرته على ارتجاعها بغير اختيارها، وأما 

 :8، ومذاهب الفقهاء فيها ثلاثة كالآتي7"البائن فاختلف فيها

 .9ثبوت السكن والنفقة، وهو قول أبي حنيفة :القول الأول

 .2والشافعي 1ثبوت السكن دون النفقة، وبه قال مالك :القول الثاني

                                                           

 (.140-1/119)ذاهب العلماء، مالإشراف على :ابن المنذر - 1
ن قصد بعضهم الفدية ، ومذهبهم الجواز إذا كان الجميع يريد الفدية، فإ(1/31)الفقهاء، تحفة : السمرقندي - 2

 .لم يجز وبعضهم اللحم
 (.413-4/411)المهذب، : الشيرازي - 3
 (.433-2/431)الكافي، : ابن قدامة - 4
 (.2/411)النوادر والزيادات، : القيرواني - 5
 (.2/404)المعلم، : المازري - 6
 (.413/ل)التعليقة، : يالمازر  - 7
 (.1/4410)بداية المجتهد، : ابن رشد - 8
 (.1/204)المبسوط، : السرخسي - 9
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 .3ليس لها سكن ولا نفقة، وبه قال أحمد :القول الثالث

بمذهب الإمام مالك من أن المطلقة البائن لها السكن  ‘أخذ  :رأي المازري
: ، فالسكن ثابتة لها بظاهر الآية، وهي قوله تعالىإذا كانت غير حامل دون النفقة

لها : وقال بعضهم: "‘، قال  [6:الطلاق][  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]
، 4"واحتجّ بآية السكنى على ظاهرهاالسكن ولا نفقة لها، وهو مذهب مالك وأصحابه، 

 .5"وحجة مالك أن إثبات السكنى مأخوذ من ظاهر القرآن: "وقال في كتاب آخر

يؤخذ مما سلف نظريا وتطبيقيا أن رأي المازري في الظاهر أن يعمل به على فالذي 
 .ظاهره، ولا يعُدل عنه إلى غيره إلا بدليل

 .لا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل صحيح: المطلب الثالث

 .هقسامتعريف التأويل، وأ: الفرع الأول

 .ل لغة واصطلاحايتعريف التأو  :أولا

تفسير ما : من الفعل آل يؤول إذا صار إليه، والتأويل تفعيل: التأويل في اللغة -1
 .6الرجوع والتصيير والمآل: يؤول إليه الشيء، فهو بمعن

اعلم أن التأويل مأخوذ من المآل الذي هو نهاية الشيء : "وإليه أشار المازري بقوله
 .7"ومرجعه

                                                                                                                                                                      

 (.4/611)المعونة، : البغدادي - 1
 (.1/416)المهذب، : الشيرازي - 2
 (.4/49)الإقناع، : الحجاوي - 3
 (.413/ل)التعليقة، : المازري - 4
 (.2/204)المعلم، : المازري - 5
المصباح المنير، : ، الفيومي(460-4/419)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(4/4621)الصحاح، : الجوهري - 6

(42.) 
 (.114)إيضاح المحصول، : المازري - 7
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ظاهره ن صرف اللفظ ع: عرّف الأصوليون التأويل بأنه :التأويل في الاصطلاح -2
 .1إلى معن يحتمله بدليل

، 2"هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له: "وعرفّه بعضهم فقال
 .وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد

هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر وأريد به المعن المرجوح ": واللفظ المؤوّل
 .3"لدليل أو قرينة

 .أقسام التأويل: ثانيا

 .4صحيح وفاسد: م العلماء التأويل إلى قسمينقسّ 

هو ما كان الدليل المستند إليه في صرف اللفظ عن ظاهره إلى  :فالتأويل الصحيح
 .المعن الذي يحتمله صحيحا في ذاته وليس في ظن المؤوِّل، ويسمى أيضا القريب

الذي يحتمله وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعن المرجوح : والتأويل الفاسد
 .بما ليس دليلا في نفس الأمر، وإنما ظنه المؤوِّل دليلا، ويسمى تأويلا بعيدا

 .شروط التأويل: الفرع الثاني

 :5هي وحتى يقع صحيحا، جملة من الشروط، للتأويل  جعل العلماء

                                                           

، (464-1/460)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(1/411)البحر المحيط، : الزركشي: انظر في تعريفه - 1
 (.2/114)إرشاد الفحول، : الشوكاني

 (.1/66)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 2
 (.4/241)تفسير النصوص، : محمد أديب صالح - 3
السابق،  صدرالم: ، الفتوحي(1/411)السابق،  صدرالم: ، الزركشي(1/66)السابق،  صدرالم: الآمدي - 4

 (.242)مذكرة في أصول الفقه، : ، الشنقيطي(2/114)السابق،  صدرالم: ، الشوكاني(1/460-464)
السابق،  صدرالم: ، الشوكاني(وما بعدها 1/441)السابق،  صدرالم: ، الزركشي(61)السابق،  صدرالم: الآمدي - 5

 (.141-4/144)أصول الفقه الإسلامي، : ، الزحيلي(2/119)
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الظواهر، فلا يجري التأويل في النصّ ولا  أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، وهذا يخصّ  -
 .المجملفي 

 .مال العرف أو عادة صاحب الشرععأن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة، أو است -

 .أن يكون الدليل المستند إليه في التأويل صحيحا -

 .أن يكون اللفظ محتملا المعن الذي يؤوَّل إليه -

 .أن يكون الناظر المتأوِّل أهلاً لذلك -

لفظ وكان  ×فإذا ورد عن النبي : "بقوله ‘وإلى هذه الشروط يشير المازري 
نصا لا احتمال فيه، فلا شكّ أنه لا يدفعه ظن يناقضه من جهة تأويل له، لأن التأويل إنما 
يكون لأمر محتمل، ويعضّد المتأوِّل تأويله المحتمل بعاضد، والنص لا احتمال فيه فيؤوّل، 

ل المتأوِّل الكلام على معن فإذا تأوَّ ...فانحصر الأمر إلى أن التأويل إنما يكون في الظواهر
مع منه بمجرّد دعواه، فإن استدلّ عليه سأخرج الكلام عن إفادته الظاهرة فيه، فإن ذلك لا ي

نظرنا في الدليل عليه، ومقدار ما أفاد من الظن بصحته، ووازناّ بينه وبين الظن المستفاد من 
أراده، فإن كان الظن المستفاد من  ×السابق إلى النفس من جهة اللفظ أن النبي الظاهر 

ناحية اللفظ وظاهره أقوى وأغلب في النفس وجب العمل به، وإن كان النظر الآخر الذي 
 .1"أبداه المتأوِّل أقوى وأغلب رجع إليه، وإن تقابلا وتوازنا حكم فيهما بأحكام ما يتعارض

ى الافتراض، ولكن لا يسوغ الحكم في التأويل، وبناؤه عل: "في موضع آخر وقال
 .2"، من غير أن يعضّد بترجيح واستدلال من طرق الترجيحويترسّخ بالبال

المتأوِّل إذا أخرج الكلام بتأويله عن مجراه  اعلم أنه لا يسمع تأويل: "ال أيضاوق
المألوف في اللسان، وعن الفصيح من اللغات، حتى يصير التأويل متعسفا مستكرها، يلحق  

 .1"الكلام وركيكهكلام صاحب الشرع بغثّ 

                                                           

 (.444)إيضاح المحصول، : المازري - 1
 (.111)نفسه،  صدرالم - 2
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 .حكم التأويل: الفرع الثالث

أمر متفق عليه بين  -وعلى شروطه المذكورة  -العمل بالتأويل في الفروع الفقهية 
وأما الظنيات الفقهيات فيستدلّ بالظواهر : "، وفي هذا يقول المازري2علماء الأمة قاطبة

ومذاهبهم تسويغ تأويل وكذلك أيضا قد علم من سيرهم ...فيها، وذلك إجماع من السلف
ومحاجته عليها، حتى يتبين له أنه الأقرب والأولى  ، والنظر في طرق تأويلهالظواهر لمن تأولها

 .3"ه بالكلامظنّ الذي خلاف المعن 

وأمّا الاختلاف في فروع الدين وتَمسَّك كل صاحب مذهب بظواهرَ من : "وقال أيضا
ليه مضى وع ،فَأمر لا بد مِنه في الشّرع ،وتأويله الظَّاهِر على خلاف ما تأوّله صاحبه ،القرآن

 .4"السلف وانقرضت الأعصَار

أما إذا كان التأويل بعيدا فإنه يردّه ولا يعمل به، كما جاء في مسألة خيار المجلس، 
المقصود بالمتبايعين ه افتراق الأقوال، أو يكون الكية للافتراق بأنفقد أجاب عن تأويلات الم

وهذه التأويلات عندي لا ": ، ونحوها من التأويلات التي ذكرها، حيث ردّها بقولهالمتساومين
 .5"يصحّ الاعتماد عليها

 .تأويلنماذج من الفروع المبنية على قاعدة ال: الفرع الرابع

 .العيد إلا من عذرصلاة لا تسقط الجمعة ب :المسألة الأولى

اختلف الفقهاء فيما لو اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يجزئ العيد عن الجمعة 
 :6ثلاثة أقوالأم لا؟ على 

                                                                                                                                                                      

 (.133)، إيضاح المحصول: المازري - 1
 (.2/116)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(1/419)البحر المحيط، : الزركشي - 2
 (.111)السابق،  صدرالم: المازري - 3
 (.1/122)المعلم، : المازري - 4
 (.2/211)نفسه،  صدرالم - 5
 (.491-4/496)بداية المجتهد، : ابن رشد - 6
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إذا اجتمع عيد والجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه  :القول الأول
 .2والمالكية 1فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهو قول الحنفية اسنة، والجمعة على أنه

يجوز التخلف عن الجمعة لأهل البوادي ممن شهد العيد دون أهل  :القول الثاني
 .3الأمصار، وهو قول الشافعي

من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ويجب عليه الظهر، وبه قال  :القول الثالث
 .4أحمد

بمذهب مالك، فلا تسقط الجمعة بصلاة العيد، وما ورد  ‘أخذ  :رأي المازري

اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من : )×في الحديث من قول النبي 
ذكر أنه غير مراد ظاهره، وإنما القصد منه التخلف لعذر،  5(الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله

ف في الجمعة لمن أرخص التخل ×وكذلك إن تعلق المخالف بأنه : "لعذر، حيث قال
 :، أي6"فإن ذلك لمعنى اقتضاهشهد صلاة العيد من أهل القرى الخارجة عن المدينة، 

 .لعذر اقتضى التخلف عن الجمعة، وليس لشهود العيد

 .الخيل حكم زكاة: المسألة الثانية

 :7اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الخيل على قولين

                                                           

 (.1/41)رد المحتار، : ابن عابدين - 1
 (.4/469)المعونة، : البغدادي - 2
 (.2/146)الأم، : الشافعي - 3
 (.4/104)الإقناع، : الحجاوي - 4
، 4144: ، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا اجتمع العيدان في يوم، رقمأخرجه ابن ماجه في سننه - 5

، (2/299)، 4011: ب الجمعة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم، أبواوأبو داود في سننه، (2/144)
، وصححه الألباني (1/444)، 6231: ، كتاب صلاة العيدين، باب اجتماع العيدين، رقموالبيهقي في السنن الكبرى

 (.2/301)في صحيح الجامع الصغير وزيادته، 
 (.4/1/942)شرح التلقين، : المازري - 6
 (.2/194)ية المجتهد، بدا: ابن رشد - 7
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 .1وجوب الزكاة في الخيل، وبه قال الحنفية :القول الأول

 .على أن لا زكاة فيها 4والحنابلة 3والشافعية 2الجمهور من المالكية :القول الثاني

وما تعلّق به فيها،  واجبةمذهب الجمهور أن لا زكاة  ‘مذهبه  :رأي المازري

فمحمله  5(ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها: )في الخيل ×الحنفية من قول النبي 

 ،يصح أن يجعل ذلك على غير الزكاة :فنقول: "‘فمحمله على غير الزكاة، قال 
وقد يقع ذلك على  ،يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها في سبيل الله: وقد قيل

 .6"حالة يتعين على مالكها ذلك فيها

 .جواز الاهتمام بالشِّعر إذا لم يغلب على القلب :الثالثةالمسألة 

لأن يمتلئ جوف : )قال ×أن النبي  ÷هريرة أبي حديث على  فعند تعليقه
، ذكر تأويل من تأوّله بأنه خاصّ بهجاء النبي 7(أحدكم قيحا يريه، خير من أن يمتلئ شعرا

و كان شطر بيت، ، وعقّب عليه بأن ذلك غير مراد، لكون هجائه عليه السلام كفرا ول×
ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه : "ثم بيّن وجه تأويل الحديث بقوله

فإذا   ،عر كانفيكون الغالب عليه من أي الشِّ  ،فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله عزّ وجلّ 
 .8"كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا بممتلىء من الشعر

                                                           

تحفة : السمرقندي :، انظرذكرانا وإناثا معدة للدر والنسل مذهب الحنفية وجوب الزكاة فيها إذا كانت سائمة - 1
 (.4/290)الفقهاء، 

 (.409-2/403)النوادر والزيادات، : القيرواني - 2
 (.1/494)الحاوي الكبير، : الماوردي - 3
 (.2/91)الكافي، : ابن قدامة - 4
 (.2/630)، 931: ، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 5
 (.2/46)المعلم، : المازري - 6
، كتاب الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن أخرجه البخاري في صحيحه - 7

 (.4/4169)، 2213: ، كتاب الشعر، رقمهومسلم في صحيح، (40/143)، 6411: ذكر الله، رقم
 (.1/496)السابق،  صدرالم: المازري - 8
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أن المازري يرى في اللفظ الظاهر، وجوب العمل به على ظاهره، ولا  وبهذا يتبين
يعدل عنه إلا بقرينة ودليل، فإذا تعضّد هذا التأويل بدليل صحيح عُمل به، وإن عُدم الدليل 

 .الصحيح كان التأويل فاسدا مردودا

 .دلالة النص: المطلب الرابع

 .تعريف النص: الفرع الأول

 .تعريفه لغة: أولا

سميت منصّة  ، والمراد به الارتفاع والظهور، ومنهفي اللغة مصدر للفعل نصَّ  النصّ 
 .1يها وظهورها على أعين النساء ، ونصّ الحديث إلى فلان رفعه إليهالعروس لارتفاعها عل

 .تعريفه اصطلاحا: ثانيا

هو اللفظ الكاشف لمعناه الذي يفهم المراد به من غير احتمال، : "عرفه المازري بقوله
 .2"بل من نفس اللفظ

ما يفهم المراد منه على وجه لا احتمال : وذكر أيضا من حدوده عند أهل الأصول
 .3فيه

هو اللفظ الدال على الحكم بصريحه على وجه : وذكر من تعريفات الأصوليين للنص
 .4لا احتمال فيه

 .فالنصّ ما يثبت به الحكم صراحة من غير احتمال

 .حكم النص: الفرع الثاني

                                                           

 (.1/116)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(1/4013)الصحاح، : الجوهري - 1
 (.101)إيضاح المحصول، : المازري - 2
: ، القرافي(2/24)المستصفى، : ، الغزالي(4/413)العدة، : أبو يعلى: وانظر في ذلك(. 101)نفسه،  صدرالم - 3

 (.11-16)شرح تنقيح الفصول، 
 (.106)السابق،  صدرالم: المازري - 4
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الذي يذكره الأصوليون في حكم النص أن يُصار إليه، ويعمل بمدلوله قطعا، ولا 
 .1؛ إذ لا احتمال فيهيعدل عنه إلا بنسخ

والمعن فيه أظهر : "، فقالى دلالة وأوضح من الظاهر المازري أن النص أقو وقد بيّن 
وأنه لا يتطرّق إليه التأويل؛ لأجل أن المعن لا تردّد  ،2"منه في المعاني المستفادة من الظواهر

فيه ولا إشكال، وهذا ما يجعل العمل بمدلوله واجبا، والمصير إليه متعينا، وأنه يستدل به في 
الشرعيات الظنيات مطلقا، وفي القطعيات إذا كانت النصوص قطعية، كالقرآن والسنة 

لنظر في التقدمة والترجيح بينها من ناحية المراتب، المتواترة، وعمل الفقيه في النصوص إنما با
 .3وليس من ناحية التأويل

 .نماذج من الفروع المبنية على قاعدة النص: الفرع الثالث

 .صلاة الوتر سنة غير واجبة :المسألة الأولى

 :4اختلف الفقهاء في وجوب صلاة الوتر على قولين

 .5صلاة الوتر واجبة، وهو قول الحنفية :القول الأول

 .8والحنابلة 7والشافعية 6صلاة الوتر سنة غير واجبة، وهو قول المالكية :القول الثاني

 .8والحنابلة

                                                           

شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(4/11)كشف الأسرار، : ، البخاري(246)روضة الناظر، : ابن قدامة - 1
 (.4/241)تفسير النصوص، : مد أديب صالح، مح(1/430)

 (.101)، إيضاح المحصول: المازري - 2
 (.111-114)نفسه،  صدرالم - 3
 (.4/241)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
 (.4/204)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 5
 (.4/439)النوادر والزيادات، : القيرواني - 6
 (.4/410)روضة الطالبين، : النووي - 7
 (.2/462)الإنصاف، : المرداوي - 8
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: ‘، قال هور الفقهاء من أنه سنة غير واجبهو على رأي جم :رأي المازري
تعالى عنه  ل به عبادة بن الصامت رضي اللهعلى نفي الوجوب بما استد وأما مالك فاستدلّ "

وات كتبهم الله في خمس صل): على إنكار قول من قال بالوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام
فحصر فرض  .الحديث 1(بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ـىفمن وفّ  ،اليوم والليلة

ة سادسة واجبة لن ولو كانت صلا ،وجعل ثمرة الوفاء بهن دخول الجنة ،الصلوات في خمس
 (خمس صلوات): للأعرابي لما سأله عن الصلاة فقال ×وقد قال  ،هذا الحصر يصح
في أن لا يجب عليه  وهذا نصّ  ،2(إلا إن تطوع.. لا ): هل علي غيرهن؟ فقال: فقال

 .3"عوأن ما زاد عليهن تطوّ ، غيرهن

 .لا يجزئ ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام وذبحه: المسألة الثانية

ذبح الأضحية لا يجزئ إن وقع قبل الصلاة، واختلفوا في إجزائه اتفق الفقهاء على أن 
 :4إن وقع بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام على قولين

، إلا أن يؤخر تأخيرا لا تجزئ الأضحية إن وقعت قبل ذبح الإمام :القول الأول
 .5، وبه قال مالكيتعدّى فيه

لا يتقيد بذبح الإمام، وتجزئ الأضحية إذا وقعت قبل ذبحه، وبه قال  :القول الثاني
 .3وأحمد 2والشافعي 1الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة

                                                           

، وابن ماجه في سننه، (11/166)، 22691: أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت، رقم أخرجه - 1
، (2/403)، 4404: أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، رقم

، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/160)، 4420: فيمن لم يوتر، رقم ، أبواب الوتر، بابوأبو داود في سننه
 (.4/641)الصغير وزيادته، 

ومسلم في ، (4/406)، 46: تاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، رقم، كأخرجه البخاري في صحيحه - 2
 (.4/40)، 44: ، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقمصحيحه

 (.4/4/161)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.2/4419)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
 (.4/169)مواهب الجليل، : الحطاب - 5
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، من أنه لا يجزئ الذبح قبل صلاة الإمام بمذهب مالك ‘أخذ  :رأي المازري
 وذبحه، ما لم يؤخر تأخيرا يتعدّى فيه، والدليل على ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله

يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي  ×ى بنا النبي صلّ : "قال ÷

من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر  ×قد نحر، فأمر النبي  ×

لأنه أمر بالإعادة من نحر قبله  ؛وهذا نصّ في مذهب مالك: "، قال المازري4"×النبي 
فدلَّ على أنّ هذا  ،رواوذكر أنهمّ ظنوا أنه عليه السّلام نحر فلهذا نح ،ونهى عن النّحر قبله

 .5"وهذا يؤكّد ما قاله مالك ،مشهور عندهم ولم يعذرهم لظنّهم وغلطهمالحكم 

 .حرمة تناول لحوم الحمر الإنسية :المسألة الثالثة

 رسولأن ": ن عمر رضي الله عنهمااب حديثجاء في منع أكل الحمر الأهلية فمما 
المذهب عندنا على : "‘، قال المازري 6"نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ×الله 

فمن قال بالتحريم تعلق  ،وقيل بالكَرَاهية المغلظة ،فقيل بالتّحريم ؛قولين في الحمر الإنسية
، فيكون هذا النصّ مؤكّدًا لظاهر القرآن ،وهو نصّ في بابه ،بالحديث المذكور فيه التحريمُ 

، [3:النحل][  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]: قوله عزّ وجلّ وهو 
يه سبحانه وذكر وجه المنة به على و كان أكلها مباحا لنَبَّه علول فذكر المنافع التي ذكرها لها

ما وقع من الاضطراب بين الصّحابة  :ووجه القول بالكراهية ،عباده كما ذكر غيره من المنافع
                                                                                                                                                                      

: السمرقندي :، انظرالقرى فلهم أن يذبحوا بعد الفجر مذهب أبي حنيفة اشتراط الصلاة لأهل الأمصار، أما أهل - 1
 (.1/31)تحفة الفقهاء، 

: ، انظرتين، سواء صلى الإمام أم لم يصلّ الشافعي أن الذبح يجزئ بمضي مقدار الصلاة بركعتين وخطبمذهب  - 2
 (.4/412)المهذب، : الشيرازي

، هامضي قدر بعد م وخطبته، ولغيرهم صلاة الإمامضي  عددأ ببيذبح لأهل الأمصار مذهب أحمد أن وقت ال - 3
 (.490-2/439)الكافي، : ابن قدامة :انظر
 (.1/4111)، 4964: ، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 4
 (.1/33)المعلم، : المازري - 5
، (9/614)، 1124: ، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 6

 (.4113)، 4916: ، كتاب الصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقمومسلم في صحيحه
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 ،الاضطراب في علّة النّهي هل لأنها لم تخمّس فلما رأى بعض أصحابنا هذا...في هذا النّهي
لأنّ هذه العلل  ؛قالوا بالكراهة المغلظة دون التّحريم ،أو من أجل جوّال القرية ،أو لأنهاّ فنيت

لو كانت هذه علّة : قد تذهب فيذهب التّحريم بذهابها، ولكن يبقى على هذا سؤال يقال
بل هذا يشير إلى  ،ا روجع إلى غسلها ـّدل عنه لماء القدور وكسرها ولا عالتحريم لما أمر بإكف

 .1"ما وقع في الطريق الأخرى في قوله فإنهاّ رجس أو نجس

 .إعتاق الأقارب من ذوي الرحم إذا مُلكوا: المسألة الرابعة

لا يجزي ولدٌ والداً : )×قول النبي في  ÷حديث أبي هريرة فعند تعليقه على 

 ؛اختلف الناس في عتق الأقارب إذا مُلكوا: "‘قال  2(فيعتقهإلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
فأما تعلق من  ...4وتعلقوا بهذا الحديث، وأثبته جُمهور الأمُة ،3فأنكره جملة بعض أهل الظاهر

أنهّ لما أضاف العتق إلى الولد : وتقديره (إلّا أن يشتريهَ فيُعتِقَه): من أنكر العتق أصلا بقوله
ومَحْمله  ،فإن هذا لا حجة لهم فيه ،ينفي عتقه عليه جَبـْراً وذلك ،يكون باختياره اقتضى أنْ 

فأضاف العتق إليه لما كان عن أمر يكتسبه ويفعله، وهو  ،عندنا على أنه يعُتَق باشترائه
 .الشراء

من مَلَك ذَا ): قال × ئي وأبو داود عن سَمرُة أن النبيج الترمذي والنساوقد خرّ 
وهذا يمنع من التعلُّق بالحديث الذي  ،(ذاتَ محرم)وعند الترمذي  ،5(مْحرَمٍ فهو حر  رَحِمٍ 

 .1"لأنَّ النصوص أولى من الظواهر ؛ولو كان الأظهرُ في معناه ما قدروه ،ذكروه
                                                           

 (.13-1/11)، علمالم: المازري - 1
 (.2/4443)، 4140: ، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، رقمأخرجه مسلم في صحيحه - 2
ابن حزم،  :لك، بل لا بد من أن يعتقه المالك، انظرمذهب أهل الظاهر يلزمه العتق، لكن لا يعتق بمجرّد الم - 3

 (.201-9/200)المحلى، 
، (4/410)الكافي، : ابن قدامة، (1/69)المبسوط، : السرخسي، (43/14)الحاوي الكبير، : الماوردي: انظر - 4

 (.414-44/410)يرة، الذخ: القرافي
، أبواب العتق، وابن ماجه في السنن، (11/111)، 20221: أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب، رقم أخرجه - 5

، كتاب العتاق، باب فيمن وأبو داود في سننه، (1/166)، 2124: العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رقم
، كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم والترمذي في سننه، (6/31)، 1949: ملك ذا رحم محرم، رقم
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وجب أن يقدّم على حديث أبي هريرة، وندرك مما سبق فحديث سمرة نصّ في بابه ف
ليس على الظاهر في الاحتجاج، وأنه يجب العمل بمدلوله و نظريا وتطبيقيا، أن النص مقدّم 

 .بنسخيعدل عنه إلا ولا  للتأويل فيه مجال،

نماذج من الفروع المبنية على دلالات الاقتضاء والإشارة : المطلب الخامس
 .والإيماء

 .من الفروع المبنية على دلالة الاقتضاء: الفرع الأول

 .المتخلّف عن الجماعةصحة صلاة الفذّ  :المسألة الأولى

فمعلوم : "2(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) :قا على حديثمعلِّ  ‘قال 

لا يكذب،  ×قطعا أن جار المسجد قد يصلي في غير المسجد، ومعلوم قطعا أن النبي 

لم يرد ظاهر ما اقتضاه  × فيخرج من هذا أن النبيفيخبر عن واقع أنه لم يقع، 
قد بيّن ، ثم ذكر أن المقدّر متردد بين نفي الإجزاء ونفي الكمال، و 3"النطق، بل أراد غيره

وأجيب عن هذا بأنه محمول على تقدير لا : "المقتضى المراد في كتاب آخر فقال ‘
 .فيها شيء من الفضلوذلك لقرينة هي أن صلاة الفذ  4"صلاة له كاملة

                                                                                                                                                                      

: اب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم، رقم، كتوالنسائي في السنن الكبرى، (1/613)، 4161: محرم، رقم
 (.6/469)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (1/44)، 4331

 (.212-2/214)، المعلم: المازري - 1
ابن أبي وقد أخرجه  ،عن أبي هريرة والصحيح أنه موقوف يروى هذا الحديث مرفوعا وموقوفا عن علي ومرفوعا - 2

في  عبد الرزاقو ، (4/101)، 1469: ، من قال إذا سمع المنادي فليجب، رقم، كتاب الصلواتفي المصنف شيبة
سنن الدارقطني، كتاب : ا فيع، وورد مرفو (4/491)، 4941: ، كتاب الصلاة، باب من سمع النداء، رقممصنفه

للبيهقي، السنن الكبرى و ، (2/292)، 4111: الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، رقم
، 4941: جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، رقم

 (.2/214)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (1/34)
 (.211)إيضاح المحصول، : المازري - 3
 (.1/2/106)شرح التلقين، : المازري - 4
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 .نهالمفلس في دي   ةؤاجر م :المسألة الثانية

 1اختلاف الفقهاء في مؤاجرة المفلس في دينه، وأن مذهب أبي حنيفة ‘ذكر 
وجماعة من الفقهاء، وتعلّقوا بما روي عن  4منع ذلك، وخالفهم أحمد 3والشافعي 2ومالك
وهذا الحديث لا بد للمخالف أن يضمر فيه : "، قال5(أنه باع حراّ في دينه) ×النبي 

 ،وإذا ثبت الافتقار إلى إضمار، أن الحر لا تباع رقبته في الدين وقع الاتفاق على إذ ،إضماراً
ولنا نحن أن نضمر أنه أراد ، باع منافعه: أنه أراد (باع حرا في دينه) :فأضمروا هم في قوله

ونحن لا نمنع  ،ون رضي الحر بأن يؤاجَر في الدينيمكن أن يك: وأيضًا فإنا نقول ،باع ماله: به
لحر، وإنما نخالف من ذكرنا مذهبه في أنه لا يجبر على ذلك إذا من ذلك إذا رضي بها ا

 .6"امتنع

 .من الفروع المبنية على دلالة الإشارة: الفرع الثاني

 .ثر الحيض خمسة عشر يوماأك: المسألة الأولى

 :7اختلف الناس في أكثر أيام الحيض على قولين

 .8أكثر الحيض عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة :القول الأول

 2والشافعية 1أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وهو قول المالكية :القول الثاني
 .3والحنابلة

                                                           

 (.20/90)، المبسوط: السرخسي - 1
 (.1/11)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 2
 (.2/442)المهذّب، : الشيرازي - 3
 (.132-6/134)المغني، : ابن قدامة - 4
، 44212: ، كتاب التفليس، باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه، رقمأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - 5

 (.1/261)الغليل، ، وصححه الألباني في إرواء (6/31)
 (.1/4/134)شرح التلقين، : المازري - 6
 (.4/441)بداية المجتهد، : ابن رشد - 7
 (.4/11)تحفة الفقهاء، :  السمرقندي - 8
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بمذهب الجمهور، فأكثر الحيض عنده خمسة عشر يوما،  ‘أخذ  :رأي المازري
وقال أبو حنيفة أكثره عشرة  ،أكثر الحيض فإنه خمسة عشر يومًا أما: "وفي ذلك يقول

فلو كان أكثر  ،4بأنها تترك الصلاة نصف دهرها المرأة × ودليلنا وصفه ،أيام
دهرها فدل  ،الحيض أقل من خمسة عشر يومًا لم تكن تاركة للصلاة إلا أقل من نصف

 .5"ذلك على صحة ما قلناه

 .لا زكاة في الخصروات: المسألة الثانية

 :6اختلف الفقهاء في زكاة الخصروات على قولين

 .7تجب الزكاة في الخضروات، وبه قال الحنفية :القول الأول

 9والشافعية 8لا تجب الزكاة في الخضروات، وبه قال المالكية :القول الثاني
 .10والحنابلة

أن الزكاة لا تجب في الخضروات، واستدل لذلك بقول  ‘يرى  :رأي المازري

، فالحديث وإن ورد في بيان نصاب الزكاة 1(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: )×النبي 
                                                                                                                                                                      

 (.4/12)المعونة، : البغدادي - 1
 (.243-4/241)روضة الطالبين، : النووي - 2
 (.4/133)المغني، : ابن قدامة - 3
: ين في النساء فأخبرهاالذي رُوي فيه أنه عليه السلام قال للمرأة التي سألته عن نقصان الديريد بذلك الحديث  - 4

والذي في الصحيحين  ،لا أصل له بهذا اللفظ": ظ ابن حجر، قال عنه الحاف(طر دهرها لا تصليشكن ا تمكث إحد)
أبو : أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق التلخيص الحبير في تخريج: ابن حجر: انظر. "(تمكث الليالي لا تصلي: )وغيرهما

 (.4/231)م، 4991-ه4446، 4مؤسسة قرطبة، ط: عاصم حسن بن عباس قطب، مصر
 (.4/4/111)شرح التلقين، : المازري - 5
 (.2/199)بداية المجتهد، : ابن رشد - 6
 (.2/101)بدائع الصنائع، : الكاساني - 7
 (.4/246)، قباسلا ردصلما: البغدادي - 8
 (.1/219)الحاوي الكبير، : الماوردي- 9

 (.2/412)الكافي، : ابن قدامة - 10
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الزكاة إلا أنه يفهم منه بطريق اللزوم العقلي عدم وجوب الزكاة في الخضروات، لأنه ذكر فيه 
في : قال بعض العلماء: "الوسق وهو الكيل، والخصروات ليست مما يكال، لهذا قال المازري
 .2"لحديث الأوسق إشارة إلى أن لا زكاة في الخضر؛ إذ ليست مما يكا

 .من الفروع المبنية على دلالة الإيماء والتنبيه: الفرع الثالث

 .وجوب إزالة النجاسة :المسألة الأولى

أهل المذهب في التعبير عن إزالة النجاسة هل هي فرض أو اختلاف  ‘ذكر 
سنة؟ ثم فسّر الخلاف في ذلك وأنه راجع إلى طريق الوجوب لا إلى نفس الوجوب، وذكر أن 

إنهما ليعذبان، وما يعذبان : )في صاحبي القبرين ×به على الوجوب قول النبي مما يستدل 
، قال 3(في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة

، فنبّه في هذا الحديث إلى أن عدم الاستتار 4"والعذاب لا يكون إلا في ترك واجب: "المازري
 .والعذاب لا يترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم من البول سبب العذاب،

 .يمنع الربا في المآل كما يمنع في الحال :المسألة الثانية

اضل ممنوع فإن التف ،وأما الرطب والبسر والتمر: "في بيع الرطب بالتمر ‘قال 
والتمر ذلك الرطب بالرطب، وك ،بسر بالبسر متفاضلًا فيمنع بيع ال؛ في بيع شيء منها بنوعه

 .بالتمر

المنع منه  1والشافعي 5الكمذهب م ،لرطب بالتمر فقد اختلف الناس فيهوأما بيع ا 
وسبب هذا ، جواز البيع إذا تماثلا في الكيل 2ومذهب أبي حنيفة ،وإن تماثلا في الكيل

                                                                                                                                                                      

 .تقدم تخريجه - 1
 (.2/1)المعلم، : المازري - 2
ومسلم في ، (4/143)، 243: ، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، رقمأخرجه البخاري في صحيحه - 3

 (. 4/240)، 292: رة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقمها، كتاب الطصحيحه
 (.4/2/411)شرح التلقين، : المازري - 4
 (.460-2/419)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 5



333 
 

 (؟أينقص الرطب إذا يبس"): سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ×الاختلاف أن النبي 

م إليهم منع الربا في التمر في على أنه قدّ  × فنبّه ،3("فلا إذن): الق ،نعم: قالوا
وقد علموا أن الرطب بالتمر، إذا بيع أحدهما  ،، فكذلك ينبغي أن يعتبر في المآلالحال

ونقصه في المكيل  بالآخر مثلًا بمثل، فإن الرطب إذا جفّ نقص عن مقدار التمر في الكيل،
فيكون الأصلُ المنعَ إلا ما استثناه ...موجود في حال العقدقد كأنه نقص عالحادث بعد ال

دليل، ولم يستثن الدليل إلا ما تساوى في الحال والمآل، على ما أفاده تنبيهه عليه 
 .4"(أينقص الرطب إذا جفّ )السلام 

ية؛ أن الإمام المازري ا من الناحيتين الأصولية والتطبيقوعليه فالمستفاد مما سبق جميع
، صريح وغير صريح، وتثبت عنده الأحكام بكل طرق يع ما يستفاد من النطقيأخذ بجم

يل ، فيعمل بالظاهر على ظاهره، ولا يعدل عنه إلا بتأو الدلالة، مطابقة وتضمنا والتزاما
 .م النصّ لقوته وظهورهصحيح ملجئ، وإن قابله نصّ قَدَّ 

                                                                                                                                                                      

 (.2/11)المهذب، : الشيرازي - 1
 (.42/431)المبسوط، : السرخسي - 2
 .تقدم تخريجه - 3
 (.291-2/4/294)شرح التلقين، : المازري - 4
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 .بناء الفروع على قواعد المفهوم: المبحث الثالث

 من نفس النطق: الألفاظ قوالب للمعاني، ومدلولاتها تعرف بأحد طريقين: تمهيد
الذي يفهم من مجرّد السكوت اللازم  ،وفحواه سكوته أو من، إيراد ذلك ومبناه، وقد سبق

وفي هذا المبحث دراسة لقواعد المفهوم عند الإمام المازري  ما يعرف بدلالة المفهوم، وهوله، 
 :المطالب الآتية من خلال، واستنباط الأحكام على وفقها، حجيتهامن حيث 

 .تعريف المفهوم وأقسامه: المطلب الأول

 .تعريف المفهوم لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .تعريف المفهوم لغة: أولا

حسن : الفهم، وهو عِلم الشيء ومعرفته، والفهمالمفهوم في اللغة اسم مفعول من 
 .1تصوّر المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط

 .تعريف المفهوم اصطلاحا: ثانيا

 :اختلفت عبارات الأصوليين في تحديد معنى المفهوم، ومما جاء في ذلك

اسم لجنس ما يفهم من : ما ذكره المازري عن بعض الأصوليين من أن المفهوم -
 .2م من ير  ناحية نطقهالكلا

 .3"ما فهم من اللفظ في ير  محل النطقوأما المفهوم ف: "عرفّه الآمدي بقولهو  -

المفهوم هو دلالة لفظ المنطوق على حكم المسكوت : "وعرفّه القرافي فقال -
 .4"التزاما

                                                           

المعجم : ، مجمع اللغة العربية(21/454)لسان العرب، : ، ابن منظور(4/454)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.1/404)الوسيط، 

 (.333)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.3/44)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 3
 (.3/2344)نفائس الأصول، : القرافي - 4
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فظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق دلالة الل: "ن أن يقال في تعريفهويمك
 .1"به

فالحكم المستفاد بهذه الدلالة لم يتوصّل إليه بنظم اللفظ ونطقه، وإنما عُرف بما فُهِم 
 .من هذا الملفوظ

 .أقسام المفهوم: الفرع الثاني

إذا كان المفهوم عند الأصوليين ما دل عليه اللفظ في ير  محل النطق، فإن هذا المعنى 
وإن كان الثاني فإن كان الأول فهو مفهوم الموافقة،  إما أن يوافق ما نطُِق به، وإما أن يخالفه،

 ثلاثةة، وقد أشار المازري إلى أن بعض الأصوليين قسّموا المفهوم إلى فهو مفهوم المخالف
واختلفت طرائق الأصوليين في ": يقول في ذلكو ، انقسامه إلى اثنين ‘ حأقسام، ورجّ 

، فمنهم من يرى أن المفهوم اسم لجنس الاصطلاح على العبارة عن أنواع ما يفهم من الكلام
 :ما يفهم من الكلام من ير  ناحية نطقه، ولكن هذا الجنس أنواع

فمن المفهوم ما يدلّ على أن المسكوت عنه موافق لحكم النطق من جهة التنبيه 
 .بالنطق على ما هو أولى

 ومنه ما يدل على أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم، فما كان من
 ...المسكوت عنه موافقا للمنطوق به سمي فحوى، وما كان مخالفا للمنطوق به سمي دليلا

، ومن الأصوليين من سلك مسلك هؤلاء في هذا الاصطلاح، وزاد قسما ثالثا فسمّاه لحنا

[  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]: وهو ما علم من المحذوفات المقدّرة بلفظ، كقوله تعالى

وعندي أن الأولين : "، ثم قال2"فضرب: طعا أن هاهنا محذوفا وهو، فمعلوم ق[33:الشعراء]
دّ هذا قسما ثالثا كما صنع هؤلاء؛ لأجل أن الغرض من علم الأصول إنما لم يتشايلوا بع

 .3"تعليم أصول مآخذ الأحكام، والأحكام متحققة فيما سميناه فحوى، وفيما سميناه دليلا
                                                           

 (.2/541)تفسر  النصوص، : محمد أديب صالح - 1
 (.334-333)، إيضاح المحصول: المازري - 2
 (.334)المصدر نفسه،  - 3
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، وسماّه أيضا مفهوم موافقة :فالذي يؤخذ من كلام المازري السابق أن المفهوم قسمان
، وسماّه دليل الخطاب، وسيأتي تعريف ومفهوم مخالفةفحوى الخطاب، ومعقول الخطاب، 

 .وأنواع كل واحد منهما في مطلب مستقلّ 

 .فقة؛ أنواعه وحجيتهمفهوم الموا: المطلب الثاني

 .مفهوم الموافقة تعريف: أولا

تقاربا : مصدر للفعل وافق الشيءُ ير ه يوافقه موافقة، أي :الموافقة في اللغة
 .1وتلاءما، فالموافقة المقاربة والملاءمة

أن يكون المسكوت  هو -كما عرفّه المازري   - :في الاصطلاح مفهوم الموافقةو 
معقول ب عبّّ عنه، و 2هو أولىمن جهة التنبيه بالنطق على ما عنه موافقا لحكم المنطوق به 

 .4، وهذا التعريف الذي ذكره المازري قد دأب عليه أكثر الأصوليين3الخطاب

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق : "ومن أشمل ما عُرِّف به مفهوم الموافقة
ودون  للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثباتا، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة،

 .5"الحاجة إلى بحث واجتهاد

فقد اشتمل هذا التعريف على قيد يوضّح معنى المفهوم، وهو أنه مستفاد من جهة 
، بمعنى اشتراك المنطوق والمفهوم في علّة الحكم التي تعرف بمجرّد معرفة اللغة دون فهم اللغة

 .الحاجة إلى الاجتهاد في القياس

 .أنواع مفهوم الموافقة: اثاني
                                                           

 (.20/341)لسان العرب، : ابن منظور، (3/214)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.333)، إيضاح المحصول: المازري - 2
 (.1/134)المعلم، : المازري - 3
، (3/44)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(1/524)إحكام الفصول، : الباجي: وانظر في تعريفه - 4

، (3/442)شرح الكوكب المنر ، : الفتوحي، (4-4/4)البحر المحيط، : ، الزركشي(44)شرح تنقيح الفصول، : القرافي
 (.1/434)إرشاد الفحول، : الشوكاني

 (.304-2/304)تفسر  النصوص، : محمد أديب صالح - 5
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، وذلك بحسب ؛ فحوى الخطاب، ولحن الخطابينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين
 :1، وهما كما يليقوة التنبيه في النطق

وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق،  :فحوى الخطاب -1

ہ ہ ہ ]: ويعبّّ عنه بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، ويمثّل له بقول الله تعالى في الوالدين

فإن ضرب الوالدين وقتلهما مسكوت : "، قال المازري[13: الإسراء] [ھ ھ   ھ
عنه، ولكن حكمه التحريم، وهو منهي عنه، واستفيد ذلك من النهي كما نطق به، وهو 

 .2"التأفيف

وهو أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق، وهو  :لحن الخطاب -2

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]: تعالى، ومثاله قوله التنبيه بالمساوي

مثل ، فإتلافها [20: النساء] [   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .أكلها في الحكم

ومن الأصوليين من يجري على لسانه تسمية هذا : "بقوله ذلكأشار المازري إلى وقد 
 .3"وفحوى الموافق مفهوما، ولحنا،

وقد : "المازريوينقسم أيضا بطريق آخر إلى ما لا احتمال فيه، وما فيه احتمال، قال 
إحداهما من جهة لفظه، : قدمنا لك أن المعاني المستفادة من اللفظ مستفادة منه من جهتين

ما لا : وما يستفاد من جهة إشعاره ولحنه فإنه على قسمين أيضا...والأخرى من جهة معناه
 .4"وما فيه احتمال، ولكنه ظاهر في أحد محتمليه...أصلا احتمال فيه

                                                           

شرح الكوكب : ، الفتوحي(4-4/4)البحر المحيط، : ، الزركشي(وما بعدها 1/4)قواطع الأدلة، : ابن السمعاني - 1
 (.2/304)، تفسر  النصوص: ، محمد أديب صالح(435-1/434)الفحول، إرشاد : ، الشوكاني(3/441)، المنر 
 (.333)إيضاح المحصول، : المازري - 2
 (.335)المصدر نفسه،  - 3
، (44-3/44)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي: وانظر في هذا التقسيم(. 335)المصدر نفسه،  - 4

 (.444-3/443)، السابقالمصدر : ، الفتوحي(4/4)، المصدر السابق: الزركشي
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م أن الغالب على مفهوم الموافقة البالغ أعلى مراتبه أن يكون نصّا فاعل: "وقال أيضا
لا احتمال فيه، والصنف الذي يعرض فيه الاحتمال حتى يكون كالظواهر نادر فيه، والذي 

، فلا احتمال في [44:النساء][  ۈ ۆ ۆ ۇ]: لا احتمال فيه كقوله تعالى

 ڀ ڀ]: والذي يحل محل الظواهر كقوله تعالى هذا الكلام؛ لكون الكثر  لا يظلمون فيه،

إن القتل عمدا يوجب : ، فقد قيل[41:النساء] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
الكفارة من باب أولى وأحرى، لأن الكفارة تمحيص الذنب، فإذا وجبت في المخطئ الذي لا 

 .1"ذنب عليه، فالعامد الذي عظم ذنبه أحرى وأولى باحتياجه إليها

 .حجية مفهوم الموافقة :اثالث

الذي عليه العلماء قاطبة أن مفهوم الموافقة حجّة شرعية وأصل في استنباط الأحكام، 
، ولم يخالف في ذلك إلا 2فالحكم المستفاد بهذا الطريق هو حكم ثابت شرعا، يجب العمل به

 .، إذ ألحقوه بالقياس، ومعلوم إنكارهم للقياس3الظاهرية

عليه جمهور الأمة أمر استنكره كثر  من العلماء، وعدّوه من قبيل ومخالفة الظاهرية لما 
، لأنه من فليس ينبغي لها أن تنازع فيه: "‘الحفيد ابن رشد قال البدع المنكرة، فقد 

ذكر ابن تيمية أن إنكاره في ، و 4"العرب خطاب، والذي يردّ ذلك يردّ نوعا من باب السمع
فإنكاره من بدع : "وأنه من بدع الظاهرية التي لم يقل بها أحد، حيث قال ياية الضعف،

 .5"الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف
                                                           

 (.350)، إيضاح المحصول: المازري - 1
إحكام الفصول، : ، الباجي(204)اللمع، : ، الشر ازي(4/2333)العدة في أصول الفقه، : أبو الخطاب - 2

نفائس : الإحكام في أصول الأحكام، القرافي: ، الآمدي(2/142)أصول السرخسي، : ، السرخسي(1/525)
أصول ابن مفلح، : ، ابن مفلح(224-2/223)كشف الأسرار، : ، البخاري(2345-3/2344)الأصول، 

 (.1/433)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(4/21)البحر المحيط، : ، الزركشي(3/2030)
 (.وما بعدها 4/55)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 3
 (.2/24)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
 (.12/104)الفتاوى، مجموع : ابن تيمية - 5
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، فقد نسب الأخذ به لعلماء الذين أخذوا بمفهوم الموافقةمن جملة ا ‘والمازري 
ولعلّنا أن " :ثم قالإلى جمهور العلماء، وذكر عن أهل الظاهر أنهم ينكرونه على الإطلاق، 

، ومما يثبت حجية هذا النوع من 1"على الظاهرية عند أخذنا في سبب اختلاف المذاهب نردّ 
مرتبة النص، وهذا فيما لا : المفهوم عند المازري أنه جعله من حيث قوة الدلالة على مرتبتين

 .2احتمال فيه، وما فيه احتمال جعله بمنزلة الظواهر في الاحتجاج به

إن العلماء القائلين بمفهوم الموافقة اختلفوا فيما بينهم في نوع دلالته، هل هي  ثم
فإذا علمت أن الجمهور : "؟، وقد رجّح المازري كونها لفظية، كما في قولهلفظية أم قياسية

على القول بالمفهوم، وبعض أهل الظاهر ينكره على الإطلاق، فإن القائلين به مختلفون في 
هي من ناحية اللغة، أو من ناحية القياس الجلي؟ فجمهورهم على أنه من  وجه دلالته، هل

 .5"4، وذهب الشافعي إلى أنه من ناحية القياس الجلي3ناحية اللغة

 .نماذج من الفروع المبنية على مفهوم الموافقة: المطلب الثالث

 .وجوب قضاء الصلاة الفائتة على العامد: المسألة الأولى

 :6اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا على قولين

على  1والحنابلة 9والشافعية 8والمالكية 7جمهور الفقهاء من الحنفية :القول الأول
 .وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمّدا

                                                           

 (.333)إيضاح المحصول، : المازري - 1
 (.344-343)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية: ، وانظر أيضا(350)المصدر نفسه،  - 2
البحر المحيط، : ، الزركشي(243-1/245)المستصفى، : ، الغزالي(525-1/524)إحكام الفصول، : الباجي - 3
 (.3/443)شرح الكوكب المنر ، : ، الفتوحي(2/44)تيسر  التحرير، : باد شاه، أمر  (4/20-22)

 (.وما بعدها 523)الرسالة، : الشافعي - 4
 (.333)، المصدر السابق: المازري - 5
 (.2/424)بداية المجتهد، : ابن رشد - 6
 (.1/541)البناية شرح الهداية، : العيني - 7
 (.1/340)الذخر ة، : القرافي - 8
 (.3/43)المجموع، : النووي - 9
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 .2لا يجب قضاء الصلاة على المتعمد، وبه قال الظاهرية :القول الثاني

بقول الجمهور، فمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها وجب  ‘أخذ  :المازريرأي 

من نام عن : )×عليه قضاؤها، سواء كان ناسيا أو متعمّدا، والدليل على ذلك قول النبي 
، فالذي أفاده الحديث بمنطوقه وجوب القضاء على 3(صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

وأما من : "لمتعمّد، وهذا الذي ذكره المازري حيث قالالناسي، وبمفهوم الموافقة وجوبه على ا
وشذ  ،ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي

من نسي صلاة أو نام عنها ): بدليل الخطاب في قوله لا يقضي، ويحتج: الناس وقالبعض 
وإن  ،لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجهفإن  ،دليله أن العامد بخلاف ذلك (فليصلها

بل هو من التنبيه بالأدنى  ،ليس هذا هاهنا في الحديث من دليل الخطاب: قلنا بإثباته قلنا
لأنه إذا وجب القضاء على النّاسي مع سقوط الِإثم فأحرى أن يجب على  ؛على الأعلى

والخلاف  ،قتل العمد والخلاف في القضاء في العَمْدِ كالخلاف في الكفارة في ،العامد
هل ما في الحديث المتقدم والآية المتقدمة من دليل : فيهما انبنى على الخلاف

ورأى جمهور الفقهاء أن في : "، وقال في كتاب آخر4"؟الخطاب أو من مفهوم الخطاب
ثم عليهما ولا لوم في ترك ؛ لأن النائم والناسي لا إذكر النائم والناسي تنبيهًا على العامد

لأنه المذنب حقًا، والنائم لا  ؛ملوم فهو أحق بالتكفر  من الناسيوالعامد مأثوم ، لاةالص
 .5"ذنب له

 .عدم فساد الصلاة بالكلام نسيانا: المسألة الثانية

 :6هل تبطل صلاته؟ على قولين ناسيااختلف الفقهاء فيمن تكلم في أثناء الصلاة 

                                                                                                                                                                      

 (.44)، (ت.د)، (ط.د)مكتبة الإيمان، : عبد الله المنشاوي، مصر: الصلاة وحكم تاركها، تحقيق: ابن القيم - 1
 (.1/135)المحلى، : ابن حزم - 2
 .تقدم تخريجه - 3
 (.442-2/440)المعلم، : المازري - 4
 (.2/1/432)شرح التلقين، : المازري - 5
 (.303-2/305)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : يالبغداد - 6
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 .1تبطل الصلاة بالكلام ناسيا إلا من التسليم، وبه قال الحنفية :القول الأول

من تكلم في صلاته ناسيا فصلاته صحيحة، وبه قال جمهور الفقهاء  :لثانيالقول ا
 .4والحنابلة 3والشافعية 2من المالكية

مذهب الجمهور، فلا تبطل الصلاة بالكلام ناسيا،  ‘مذهبه  :رأي المازري

بينا أنا أصلي مع : "حيث قال ÷ 5عاوية بن الحكم السلميوالحجة في ذلك حديث م

، يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم: إذ عطس رجل من القوم فقلت ×رسول الله 
واثْكُل أمُّيِّاه ما شأنكم؟ تنظرون إلّي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمّا : فقلت

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها : )-له  ×ثم ذكر قول النبي  -...يتهم يصمتونني سكتّ أر 

معلقا  ‘ المازري ، قال6("شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبر  وقراءة القرآن
وهذا  ،ا وقع ذلك منه على جهة الجهل ـّة لمولم يذكر في الحديث أمره بإعادة الصلا" :عليه

لأنه إذا لما  ؛صلاته تكلم ناسيا في الصلاة تفسدإن الم: حجة على المخالف في قوله
 .7"تفسد في الجهل فأحرى أن لا تفسد في النسيان

 .كراهة الصلاة بكل ما يشغل عن استيفائها: المسألة الثالثة

                                                           

 (.242-2/240)المبسوط، : السرخسي - 1
 (.234-1/234)الذخر ة، : القرافي - 2
 (.2/345)روضة الطالبين، : النووي - 3
 (.1/443)المغني، : ابن قدامة - 4
هو هذا  احديثا واحد ×معاوية بن الحكم السلمي، صحابي جليل من أهل المدينة، روى عن النبي : هو - 5

-3/2424)الاستيعاب، : ابن عبد البّّ : انظر ترجمته في. الحديث في الكلام في الصلاة، روى عنه عطاء بن يسار
 (.3/224)الإصابة في تمييز الصحابة، : ، ابن حجر(2425

ما كان من  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ - 6
 (.2/342)، 534: إباحته، رقم

 (.2/422)المعلم، : المازري - 7
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اذهبوا : )في الخميصة التي كانت جهة القبلة ×جاء في تعليقه على قول النبي 

: ‘قوله  1(فإنها ألهتني آنفا في الصلاة بهذه الخميصة إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية
 لأنه ؛يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق في القبلة واتخاذ الأشياء الملهية فيها"
فدلّ هذا على تجنب ما يوقع في  ،ل إزالته للخميصة بإشغالها له في الصلاةعلّ  ×

عن  ويؤخذ أيضا من هذا الحديث ألا يصلي بالحُقنة ولا بكل معنى شغل...ذلك
 .2"استيفاء الصلاة

ي العبد عن صلاته وضع ما يلهفالذي أفاده هذا الحديث من جهة نظم اللفظ كراهة 
يؤخذ منه من جهة المفهوم كراهة الدخول في الصلاة وفي العبد ما يشغله  جهة القبلة، والذي

وهذا يدرك من  عن استيفائها والخشوع فيها، والمعنى المشترك بينهما منع استيفاء الصلاة،
 .اللغة دون تأمل واستنباط

 .تحية المسجد حال الخطبةصلاة : المسألة الرابعة

 :3اختلف الفقهاء في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب على قولين

 4والإمام على المنبّ، وبه قال الحنفيةيوم الجمعة لا تشرع تحية المسجد  :القول الأول
 .5والمالكية

 6يشرع الركوع لتحية المسجد حال خطبة الإمام، وبه قال الشافعية :الثانيالقول 
 .7والحنابلة

                                                           

، 343: خاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، رقمبأخرجه ال - 1
 (.2/342)، 553: كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، رقم  ،، ومسلم في صحيحه(2/443)

 (.2/423)، المعلم: المازري - 2
 (.343-2/345)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3
 (.وما بعدها 1/244)بدائع الصنائع، : الكاساني - 4
 (.1/20)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 5
 (.4/414)المجموع، : النووي - 6
 (.243-3/241)المغني، : ابن قدامة - 7
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بمذهب مالك، فلا يشرع الركوع لتحية المسجد والإمام  ‘أخذ  :رأي المازري
يخطب، لما في ذلك من التشايل عن الخطبة، وقد ورد النهي عن الاشتغال عن الخطبة بأقل 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب : )× جاء ذلك في قول النبيالكلام، 
، هذا الذي ذكره المازري فالتشايل عنها بالركوع ونحوه أولى بالنهي، 1(نصت فقد لغوتأ

أنصت وكان الركوع أشد شغلا فهو أولى : فإذا نهي عن التشاغل بقول: "حين قال
فإذا كان تغيير المنكر حينئذ ممنوعا لكونه شاغلا،  : "، وقال في موضع آخر2"بالنهي

 .3"كانت الصلاة حينئذ أولى؛ لأنها أشدّ شغلا

 .بثيابهم منع أصحاب الصنائع المنتنة من دخول المسجد: ةخامسالمسألة ال

من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل : )×ذلك من قول النبي  ‘أخذ 
فالذي يؤخذ من نطق الحديث منع من تناول ثوما أو بصلا من ، 4(مسجدنا، وليقعد في بيته

من دخول المسجد، والمستفاد من جهة مفهوم الموافقة منع أصحاب الصنائع المنتنة من ذلك، 
يؤخذ : قال أهل العلم: "‘لاشتراكهما في علّة الحكم التي هي الإذاية، لهذا قال المازري 

 .5"كالحوّاتين والجزّارين من المسجدمنها منع أصحاب الصنائع المنتنة  

 .مفهوم المخالفة؛ أنواعه وحجيته: المطلب الرابع

 .تعريف مفهوم المخالفة: أولا

                                                           

، 434: صحيحه، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقمأخرجه البخاري في  - 1
، (1/543)، 452: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، رقم م في صحيحه، كتاب الجمعة، باب،ومسل(1/424)

 .واللفظ للبخاري
 (.2/1/423)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.2/3/2022)المصدر نفسه،  - 3
، 455: اري في صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، رقمأخرجه البخ - 4

، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، (1/342)
 (.2/344)، 534: رقم
 (.2/423)المعلم، : المازري - 5
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، ف يخالف مخالفة وخلافا، إذا ضادّهمصدر للفعل خال :المخالفة في اللغة
 .1فالمخالفة هي المضادّة

المسكوت عنه أن يكون  - عند المازري -هو  :م المخالفة في الاصطلاحهو مف
، وهذا هو التعريف المشهور عند 2مخالفا للمنطوق به في الحكم، ويسمّى أيضا دليل الخطاب

 .3عامّة الأصوليين

دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف : "وعرفّه محمد أديب صالح بأنه
 .4"لما دلّ عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبّة في الحكم

جهة ثبوت الحكم بدلالة اللفظ، ومن جهة وهذا من أشمل التعاريف وأدقّها، من 
تعليل وجه المخالفة، وهو انتفاء قيد من قيود المنطوق المعتبّة، والتي تفيد أن الحكم ثابت فيه 

 .لأجلها

 .أنواع مفهوم المخالفة: ثانيا

نتفاء إحدى قيود المنطوق المعتبّة، لذلك لا في المسكوت عنهمفهوم المخالفة ثابت 
 :5، منهاأنواعا كثر ة بحسب ذلك القيد فإنه يتنوعّ

هو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، بحيث إذا انتفى  :مفهوم الصفة -1

 ڳ گ گ گ]: ذلك الوصف انتفى الحكم، كما في قول الله تعالى

                                                           

 (.4/40) لسان العرب،: ابن منظور - 1
 (.333)إيضاح المحصول، : المازري - 2
، (3/2345)نفائس الأصول، : ، القرافي(3/44)، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي: وانظر في تعريفه - 3

 (.3/444)، شرح الكوكب المنر : الفتوحي
 (.2/304)تفسر  النصوص، : محمد أديب صالح - 4
، (44-3/44)، المصدر السابق: ، الآمدي(334)، المصدر السابق: ازريالم: انظر هذه الأنواع وأمثلتها في - 5

إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(وما بعدها 4/14)البحر المحيط، : ، الزركشي(3/2345)، المصدر السابق: القرافي
مي، أصول الفقه الإسلا: ، الزحيلي(وما بعدها 2/320)، المرجع السابق: ، محمد أديب صالح(وما بعدها 1/441)
 (.وما بعدها 2/331)
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

القتل العمد، فبمفهوم المخالفة : الإثم بالقتل، والوصف: فالحكم، [43: النساء] [ڻ
 .انتفاء الإثم بالقتل الخطأ

وهو دلالة اللفظ الذي قُـيّد الحكم فيه بغاية على حكم  :مفهوم الغاية -2

 ڄ ڄ ]: للمسكوت بعد هذه الغاية مخالف للحكم الذي قبلها، ومثاله قوله تعالى

: البقرة] [ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
وبمفهوم المخالفة ، فالثابت بالمنطوق جواز الأكل والشرب في ليل رمضان إلى الفجر، [244

حرمة ذلك فيما بعد طلوع الفجر، وأيضا بطريق المنطوق امتداد الصيام إلى الليل، وبمفهوم 
 .المخالفة عدم وجوب الصيام ليلا

هو دلالة اللفظ على انتفاء المحصور في ير  ما حُصر فيه  :مفهوم الحصر -3
فدلّ بمنطوقه على أن الولاء ، 1(إنما الولاء لمن أعتق: )×وثبوت نقيضه له، كقول النبي 

 .للمُعتِق، وبمفهوم المخالفة على انتفائه في ير ه

هو دلالة اللفظ الذي قُـيِّد فيه الحكم بعدد مخصوص على ثبوت  :مفهوم العدد -4
: حكم للمسكوت بخلاف حكم المنطوق فيما عدا ذلك العدد، ومثاله قول الله تعالى

، فالذي يستفاد بدليل [01:النور] [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]
 .الخطاب انتفاء الزيادة والنقص عن العدد المذكور الذي هو مائة جلدة

هو دلالة اللفظ المعلّق حكمه على شرط على انتفاء ذلك : مفهوم الشرط -5
نطوق،  الحكم عند انتفاء شرطه، فإذا انتفى الشرط عن المسكوت حُكم له بنقيض حكم الم

 [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]: كما جاء في قوله تعالى

                                                           

، (21/40)، 1253: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق ومر اث اللقيط، رقم - 1
 (.1/2241)، 2504: ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم
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والمأخوذ من دليل الخطاب  ، فالثابت بالنطق وجوب النفقة للمبتوتة الحامل،[03: الطلاق]
 .عدم وجوبها لغر  الحامل ممن بُتّ طلاقها

، بحيث يثبت نقيض ذلك كانهو تعليق الحكم في اللفظ بم :مفهوم المكان -6

 ڍ ڍ ڇ ڇ]: الحكم فيما عدا ذلك المكان، كقوله تعالى

  .، فلا يجب الذكر في ير  المشعر الحرام[244:البقرة][  ڌ ڌ

هو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم بظرف زمان على ثبوت نقيض  :مفهوم الزمان -7

 ٻ ٱ]: ذلك الحكم فيما عدا ذلك الزمان، على نحو ما جاء في قول الله تعالى

، [04: الجمعة] [ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .فبمفهوم المخالفة لا يجب سعي بغر  الجمعة

: الذات، كقوله تعالىهو مفهوم الاسم الذي يعبّّ به عن  :مفهوم اللقب -8

، وجمهور الأصوليين على ردّه وعدم اعتباره، إذ لا يفيد [14:الفتح][  ٻ ٻ ٻ ٱ]
 .3وبعض الحنابلة 2، وبعض الشافعية1، وأخذ به جماعة من المالكيةذكره تقييدا ولا تخصيصا

 .حجية مفهوم المخالفة: ثالثا

 :على قولين العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفةاختلف 

إلى الاحتجاج  1والحنابلة 5والشافعية 4ذهب جمهور العلماء من المالكية :القول الأول
 .بمفهوم المخالفة بجميع أنواعه عدا مفهوم اللقب

                                                           

 (.1/512)إحكام الفصول، : الباجي - 1
 (.15-4/14) البحر المحيط،: الزركشي - 2
 (.522-3/504)شرح الكوكب المنر ، : الفتوحي - 3
 (.وما بعدها 3/240)مختصر المنتهى مع شرحه للإيجي، : ، ابن الحاجب(1/512)، المصدر السابق: الباجي - 4
 (.3/42)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(1/20)قواطع الأدلة، : ابن السمعاني - 5
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 .إلى ردّه وعدم الأخذ به 3والظاهرية 2في حين ذهب الحنفية :القول الثاني

فهو يرى في دليل الخطاب حجة  بمذهب الجمهور، ‘أخذ  :رأي المازري
تبنى عليها الأحكام، يظهر ذلك من خلال عديد الفروع التي بناها على هذه  شرعية

وأما مفهوم الخطاب : "في بيان نوعية دلالته، حيث قال ‘القاعدة، وأيضا ما ذكره 
الذي الذي هو بعكس النطق، فالغالب فيه أنه لا يدل دلالة الظواهر، ويتنزّل منزلة العموم 

قد يستعمل مستوعبا لكل ما اشتمل عليه اللفظ، وقد يستعمل ير  مشتمل على جميع 
، فقد جعل دلالة مفهوم 4"مسمّياته، لكن الأظهر من الاستعمالين الشمول والاستيعاب

المخالفة بمثل دلالة العامّ من حيث القوة، إذ كلاهما ظني الدلالة، لذلك يصحّ الخروج عن 
 .5، على نحو ما ذكرهبدلالة لالة كما يصحّ الخروج عن العامبد مفهوم المخالفة

 .شروط العمل بمفهوم المخالفة: ثالثا

 :6جعل العلماء للأخذ بمفهوم المخالفة شروطا وضوابط هي كالآتي

 .طوق، أو مفهوم موافقة، أو قياس جليلا يعارضه ما هو أقوى منه من من أن -

 ۋ]: للامتنان، كقوله تعالى في البحرأن لا يكون القيد في المنطوق  -

 .، فلا يفهم منه أن ما ليس بطري لا يباح أكله[24:النحل][  ۉ ۅ ۅ

                                                                                                                                                                      

 (.304)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(1/444)العدة، : أبو يعلى - 1
 (.وما بعدها 1/343)كشف الأسرار، : ، البخاري(وما بعدها 234)المغني في أصول الفقه، : الخبازي - 2
 (.4/1)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 3
 (.350)إيضاح المحصول، : المازري - 4
 (.350)المصدر نفسه،  - 5
: ، الزركشي(213-3/214)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي، (353-352)المصدر السابق،  :زريالما - 6

إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(وما بعدها 3/444)شرح الكوكب المنر ، : ، الفتوحي(وما بعدها 4/24)البحر المحيط، 
 (.وما بعدها 2/343)تفسر  النصوص، : ، محمد أديب صالح(1/434-442)
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أن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلّق بحكم خاص، ولا حادثة خاصة  -
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى]: كما جاء في قوله تعالىبالمذكور،  

 .فلا يفهم منه أن قليل الربا مباح ،[230: آل عمران] [ئۇ ئو

أن لا يكون القيد في المنطوق ورد للتفخيم وتأكيد الحال، كما جاء في قول النبي  -
من بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على لا يحل لامرأة تؤ : )×

م له، إذ المراد بذلك ، فالتقييد بالإيمان لا مفهو 1(زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
 .على الامتثال التفخيم والحثّ 

 ڎ]: أن يذكر مستقلا، وليس على وجه التبعية لشيء آخر، كقوله تعالى -

، فتقييد الاعتكاف بالمساجد [244:البقرة][  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 .لا مفهوم له، لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: فقوله تعالى أن لا يكون القيد للتكثر  والمبالغة، -

، فلا يفهم منه أن الزيادة [40:التوبة][  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 .ر، لأن المقصود من ذكر العدد المبالغةعلى السبعين تؤثّ 

أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب لاطرّاد عادة بذلك ونحوه، على نحو ما جاء  -
[ 143:البقرة] [ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]: في قول الله تعالى

فالتقييد بالسفر لأجل أن الكاتب إنما يعدم يالبا في السفر لا في الحضر، فجرى التقييد على 
 .قصد الإشعار بأن الرهن في الحضر لا يحلّ حكم المتابعة للعرف، لا على 

                                                           

، (3/243)، 2140: البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على ير  زوجها، رقم أخرجه - 1
، 2443: ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام، رقم

 .، واللفظ للبخاري(1/2213)
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 .، أما لو أبطله فلا يعمل بهأن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال -

 .نماذج من الفروع المبنية على مفهوم المخالفة :المطلب الخامس

 .من الصلاة بغير التسليملا يجزئ الخروج  :المسألة الأولى

 :1اختلف الفقهاء في إجزاء التحلّل من الصلاة بغر  السلام على قولين

 2المتعين التسليم ولا يجزئ التحلل من الصلاة بغر ه، وبه قال المالكية :القول الأول
 .، وهو قول الجمهور4والحنابلة 3والشافعية

لا يجب التسليم، وإنما يكفي للخروج من الصلاة كل فعل قصد به  :القول الثاني
 .5الخروج منها مما يضادها، وهو قول الحنفية

 من الصلاة بمذهب الجمهور، فالسلام واجب للتحلّل ‘أخذ  :رأي المازري

، فإنه 6(وتحليلها التسليم: )..لصلاةفي ا ×ولا يجزئ ير ه، والدليل على ذلك قول النبي 
جعل التحلّل منها بالتسليم، ودليل هذا الخطاب يقتضي أنه لا يتحلّل منها بغر ه، هذا الذي 

مذهب مالك والشافعي أن التحليل من الصلاة يتعين بالتسليم، : "أشار إليه المازري بقوله
وتحليلها : )لى التعيين بقولهوقد استدلّ أصحابنا ع...وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يتعين

 .7"وهذا يقتضي قصر التحليل على التسليم، لأنه حصر التحليل في التسليم( التسليم

                                                           

 (.2/304)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.244-1/244)الذخر ة، : القرافي - 2
 (.244-1/243)الحاوي الكبر ، : الماوردي - 3
 (.2/324)الكافي، : ابن قدامة - 4
 (.2/234)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 5
، وابن ماجه في سننه، أبواب الطهارة (1/141)، 2003: أخرجه أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب، رقم - 6

، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب فرض (2/243)، 145: ح الصلاة الطهور، رقموسننها، باب مفتا 
، 3: ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم(2/45)، 32: الوضوء، رقم

 (.4-1/4)ليل، هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وصححه الألباني في إرواء الغ: ، وقال(2/4)
 (.2/1/532)شرح التلقين، : المازري - 7
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إذا أدرك المسافر أقل من ركعة خلف المقيم فإنه يكمل  :المسألة الثانية
 .صلاته سفرية

هل  اختلف الفقهاء في المسافر إذا صلى خلف المقيم وقد أدرك معه أقل من ركعة،
 :1يتمّ صلاته أو يصلّيها قصرا؟ على قولين

، وبه قال ، سواء أدرك معه ركعة أو أقليتمها أربع ركعات ولا يقصر :القول الأول
 .4والحنابلة 3والشافعية 2الحنفية

إذا أدرك معه ركعة أو أكثر أتمها أربعا، وإن أدرك معه أقل من ذلك  :القول الثاني
 .5أتمها قصرا، وبه قال المالكية

: ما عليه المالكية من وجوب إكمالها قصرا، فقد قال ‘وافق  :رأي المازري
ما إن أدرك أف ؛فإنما يكون ذلك إذا أدرك ركعة فأكثر ،خلف المقيم ن المسافر يتُِمّ أوإذا قلنا ب"

وقال أبو حنيفة والشافعي يتم وإن لم  ،ة فإنه يكمل على إحرامه صلاة سفرأقل من ركع
عة من الصلاة فقد من أدرك رك): ×ما نحن فنحتج بقوله أف ،الِإمام إلا التشهديدرك مع 

 .7"دليل هذا الخطاب أنه لا يكون مدركًا بأقل من ركعة ،6(أدرك الصلاة

 .من المبيعات القبض ما يشترط فيه: ةثالثالمسألة ال

                                                           

 (.2/344)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 1
 (.3/14)البناية شرح الهداية، : العيني - 2
 (.341-1/342)الحاوي الكبر ، : الماوردي - 3
 (.2/444)الكافي، : ابن قدامة - 4
 (.1/334)الذخر ة، : القرافي - 5
، (1/54)، 540: رجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، رقمأخ - 6

، 304: ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رقم
(2/413.) 

 (.2/3/405)شرح التلقين، : المازري - 7
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واختلفوا فيما سوى الطعام على عدة  اتفق الفقهاء على منع بيع الطعام قبل قبضه،
 :1أقوال أشهرها أربعة

 .2يمنع بيع كل شيء قبل قبضه إلا ما لا ينُقل، وبه قال أبو حنيفة :القول الأول

 .3الممنوع من بيعه قبل قبضه هو الطعام دون ما سواه، وبه قال مالك :القول الثاني

 .3مالك
 .4استثناء، وبه قال الشافعييمنع بيع كل شيء قبل قبضه دون  :القول الثالث

الممنوع من بيعه قبل القبض كل مكيل وموزون من أي جنس كان،  :القول الرابع
 .5وبه قال أحمد

هو على مذهب مالك، في أن النهي عن البيع قبل الاستيفاء والقبض  :رأي المازري
: قال ×خاصّ بالطعام فقط، والحجة في ذلك ما جاء عن ابن عمر وابن عباس أن النبي 

ن ما عدا أدليل الخطاب : "‘يقول ، 6(من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)
فإن دليل خطاب : ويقول مالك: "، وقال في كتاب آخر7"الطعام يباع قبل أن يقبض

كِيلات ممنوعا بيعها قبل قبضها لما ولو كان سائر الم ،الحديث يقتضي جواز غير الطعام
 .8"ه دَلَّ على أن ما عداه بخلافهفلما خصّ  ،خصّ الطعام بالذكر

                                                           

 (.3/2544)بداية المجتهد، : ، ابن رشد(52-3/50)على مذاهب العلماء، الإشراف : ابن المنذر - 1
 (23/4)المبسوط، : السرخسي - 2
 (.3/32)النوادر والزيادات، : القر واني - 3
 (.5/110)الحاوي الكبر ، : الماوردي - 4
 (.3/242: )المغني: ابن قدامة - 5
، 1233: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، - 6
 (.3/2254)، 2515: ، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض، رقم(4/350)

 (.1/2/235)شرح التلقين، : المازري - 7
 (.1/151)المعلم، : المازري - 8
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اقتصار المنع على من أيضا من هذا الحديث بطريق مفهوم المخالفة  ‘وأخذ 
فاقتضى هذا أن من ملكه بوراثة أو هبة أو : "ملك الطعام بطريق البيع فقط، حيث قال

 .1"اقتراض أو من مغنم أو من صدقة، فإنه لا يمنع من بيعه قبل قبضه

 .ثمر النخل قبل أن تؤبرّ للمشتري :ةرابعالمسألة ال

إلا أن يشترطها  النخل إذا بيع بعد الإباّر فإن ثمرتها للبائععلى أن  اتفق الفقهاء
 :2ر على قولينالمشتري، واختلفوا في حكمها إذا لم تؤبّ 

ثمر النخيل الذي لم يؤبرّ يكون للبائع كما هو له بعد الإباّر، وبه قال  :القول الأول
 .3أبو حنيفة

 .6وأحمد 5والشافعي 4الثمر قبل الإباّر هو للمشتري، وبه قال مالك :القول الثاني

 .6وأحمد
إلى أن ثمر النخل الذي لم يؤبرّ يكون للمشتري، موافقا  ‘ذهب  :رأي المازري

: ×واستند في ذلك إلى مفهوم المخالفة من قول النبي في ذلك لما عليه مذهب مالك، 
ودليل هذا : "، حيث قال7(فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع رمن ابتاع نخلا بعد أن تؤبّ )

وخالف في ذلك أبو حنيفةَ ورأَى أنّها  ،وهذا مذهبنا ،الخطاب أن َّهَا قبل الِإباّر للمشتري
أن مالكا يرى أنَّ  وسبب الاختلاف بين الفقيهين ،ارار للبائع كما هي له بعد الِإبّ قبل الِإبّ 
ها هنا القصدُ به تعليق الحكم عليه ليَِدُلَّ على أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو  ارذكِْر الِإبّ 

                                                           

 (.1/2/114)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.212-3/210)الإشراف على مذاهب العلماء، : المنذرابن  - 2
 (.34-4/33)البناية شرح الهداية، : العيني - 3
 (.1/434)الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : البغدادي - 4
 (.وما بعدها 5/232)الحاوي الكبر ، : الماوردي - 5
 .وهي عندهم للبائع إن اشترطها ،(232-3/230)المغني، : ابن قدامة - 6
: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم - 7

 (.3/2243)، 2543: ، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، رقم(5/50)، 1344
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، ولغر  ذلك، ولم يقصد به نفي حنيفة أن تعليق الحكم به إما للتنبيه به على ما لا يؤبر
 .1"الحكم عما سوى المذكور

 .حكم البناء أو الغرس في الأرض المغصوبة: المسألة الخامسة

تحقاق الأرض المغصوبة وقد بنُيت أو يُرست ذكر أنه يحكم فعند كلامه عن اس
يمة لصاحب الأرض، ويسقط حكم الباني والغارس ويزال ملكه وله قيمته، لكن تعويض الق

يختلف باختلاف حال المالك لهذا البناء أو الغرس، فلا يخلو أن يكون ياصبا أو مشتريا، وفي 
أو يرس ممن له منفعة إذا أخذه وأزاله،  بنى اإن كان ياصبا فله نقض م: "‘ذلك يقول 

مة بنائه ويرسه منقوضا بعد أن تُحَطَّ أجرة يلصاحب الأرض المغصوبة أن يعطيه قولكن 
 .النقض والقلع، على ما بيناه في كتاب الغصب

فإن رب الأرض من حقه أن ولم يعلم بأن من باع منه ياصب،  وأما إن كان مشتريا
وهل يكون التقويم لذلك على أنه  ،عن بنائه ويرسه بالقيمة ك الباني والغارسيزيل مِل

يقوَّم على أنه : من المذهب منقوض، كما قلناه في الغاصب، أو على أنه قائم؟ المعروف
من )فكأنه لما كان له شبهة فيما أحدث لم يجر مجرى الغاصب، وقد قال عليه السلام ...قائم

دليل هذا الخطاب أنه إذا لم يكن  ،2(أحي أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق
وهذا يقتضي ما ذهب إليه الجمهور من كونه  ،نائه حرمة، وحرمته أن يكون قائماظالما فلب

 .3"يعُطَى قيمةَ بنائه قائما

الموافق  -يرى في المفهوم بنوعيه  ‘فمما سبق نظريا وتطبيقيا نرى أن المازري 
 .حجة شرعية وأصلا تبنى عليه الفروع -والمخالف 

                                                           

 (.1/133)المعلم، : المازري - 1
، (4/340)، 3043: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إحياء الموات، رقم - 2

حديث : ، وقال(3/354)، 2344: والترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات، رقم
، 22543: ليس لعرق ظالم حق، رقمحسن يريب، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبّى، كتاب الغصب، باب 

 (.وما بعدها 5/353)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (3/234)
 (.3/1/153)شرح التلقين، : المازري - 3
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 الفصل الثالث

بناء الفروع على قواعد دفع 

 التعارض

 :أربعة مباحثوفيه 

 .مفهوم التعارض وطرق دفعه: الأول المبحث

 .بناء الفروع على قواعد الجمع : الثاني المبحث

 .بناء الفروع على قواعد النسخ: المبحث الثالث

 .بناء الفروع على قواعد الترجيح: المبحث الرابع
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النظر في طريق وكيفية استنباط الأحكام : ة له جانبان؛ الأولفي الأدل   المجتهدنظر 
 ما يلوح له وإزالةالنظر في درء : والثاني وفق قواعد الاستنباط ومناهج الاستدلال، الشرعية،

 .باع مسالك دفع التعارض التي قر رها العلماء، بات  والاختلاف بينها من التناقض

من أدق  أبواب  ذا أهمية بالغة، فهو بين الأدل ة الشرعية دفع التعارض في بحثاليعد  و 
، لا يستغني عن الطوائفكاف ة ة إلى معرفته تمس  جميع العلماء من  علم أصول الفقه، والحاج  

والواجب على مختلفة من حيث المرتبة، القو ة، ة الشرع متفاوتة في ؛ ذلك أن أدل  معرفته أحد
سلوكه عند تعارضها  هتها، ومعرفة السبيل الذي يلزمالمجتهد العلم بدرجات الأدل ة وقو  

 .الترجيح بينهاواختلافها، والوقوف على أوجه 

وقد عُقِد هذا الفصل لدراسة طريقة ومنهج الإمام المازري في بناء وتخريج الفروع على 
 :كالآتيوذلك من خلال أربعة مباحث  ، قواعد دفع التعارض بين النصوص

 

 .مفهوم التعارض وطرق دفعه :المبحث الأول

 .بناء الفروع على قواعد الجمع: المبحث الثاني

 .بناء الفروع على قواعد النسخ: المبحث الثالث

 .بناء الفروع على قواعد الترجيح: المبحث الرابع
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 .مفهوم التعارض، وطرق دفعه: المبحث الأول

أدّى ببعض التّعارض الظاّهري الذي يكتنف بعض النّصوص الشّرعية، إن  :تمهيد
، ترك العمل بهاو  لأجل تعطيلهابعضها ببعض،  وضرب إلى الطعن في النصوص المغرضين

البحث في بعلماء الأمّة الأبرار إلى  وهذا ما دفع، العقل لا يقبل صحة متعارضين بحجّة أنّ 
ام بين رسوله، و إبانة للوفاق والوئإزالة هذا التناقض والاختلاف؛ طلبا لحكم اللّه و  طرق

، وفي هذا نصوص الشرع وأدلتّه، فقعّدوا لهذا العلم قواعدهّ، وجعلوا له ضوابط توضّح معالمه
في دفعه، من  -منهم المازري  - المبحث بيان لماهية التعارض وحقيقته، ومناهج العلماء

 :خلال النقاط الآتية

 .ووقوعه في الأدلة الشرعية التعارض حقيقة: المطلب الأول

 .لغة واصطلاحا تعريف التعارض: الفرع الأول

 .تعريف التعارض لغة: أولا

والتفاعل يدلّ على  التعارض في اللغة مصدر من الفعل تَعارض على وزن تفاعل،
المنع، والمقابلة، : يأتي على عدة معان، منهاأصله من العرض، و فأكثر، المشاركة بين اثنين 

 .1والظهور، والمساواة

 .2"اعلم أن التعارض بمعنى التضاد والتنافر: "وقد أشار المازري إلى بعض معانيه بقوله

ذلك أن الدليلين إذا تعادلا وتساويا، تعارضا وهذه المعاني اللغوية غير متباعدة، 
وتمانعا عند تقابلهما على شيء واحد في زمان واحد، وأحدهما يدل على ثبوت أمر، والآخر 

 .1يدلّ على انتفائه، لذلك كان أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي المقابلة والمنع

                                                           

: منظور، ابن (وما بعدها 4/162)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(وما بعدها 3/2801)الصحاح، : الجوهري - 1
 (.213)المصباح المنير، : ، الفيومي(وما بعدها 7/261)لسان العرب، 

 (.361)إيضاح المحصول، : المازري - 2
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 .تعريف التعارض اصطلاحا: ثانيا

 :ومما جاء في ذلكفي تعريف التعارض،  اختلفت عبارات الأصوليين

 .2"التعارض هو التناقض" -

 من الكتاب أو السنة إذا تعارض عمومان: "أشار الجويني بقوله وإلى معنى التناقض
 .3"فظاهرهما التناقض والتنافي

 .4"تقابل الدليلين على سبيل الممانعة" -

 .5"تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه" -

التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى " -
 .6"صاحبه

هو التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقا بحيث يقتضي : "وعرفّه الدكتور البرزنجي بقوله
 .7"أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر

فالتعارض إذاً أن يمنع أحد الدليلين ما يقتضيه الدليل الآخر، على وجه تتحقق فيه 
، بأن يكون أحدهما يقتضي الجواز، والآخر يقتضي التحريم، فالدليلان المنافاة بين المقتضيين

 .تقابلا على محل واحد، ودليل الجواز يمانع دليل التحريم، ودليل التحريم يمانع دليل الجواز

                                                                                                                                                                      

، 2دار الطباعة المحمدية، ط: دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين، القاهرة: عوض السيد صالح - 1
دار الكتب : رض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بيروتعبد اللطيف عبد الله عزيز، التعا: ، البرزنجي(27)م، 2208

 (.2/20)م، 2223-ه2423، 2العلمية، ط
 (1/131)المستصفى، : الغزالي - 2
 (.1/2221)البرهان في أصول الفقه، : الجويني - 3
حصول المأمول، : ، صديق خان(1/2224)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(6/282)البحر المحيط، : الزركشي - 4

(321.) 
 (.3/220)كشف الأسرار، : البخاري - 5
 (.1/122) ج في شرح المنهاج،الإبها : السبكي - 6
 (.2/13)، المرجع السابق: البرزنجي - 7
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 .الأدلة الشرعية وقوع التعارض في: الثاني الفرع

متآلفة لا تختلف، ولا يمكن بحال أن يرد عليها إن حقيقة الأدلة الشرعية أنها متفقة 
وإنما التعارض والمنافاة أمر التناقض والتنافي، ولا يتأتّى بينها تعارض في الواقع وحقيقة الأمر، 

فقد يتوهّم ما ليس بدليل دليلا، أو يتصوّر الدليلين  متصوّر في ذهن المجتهد بحسب نظره،
، ثم يزول عنه ما توهّم واردين على محل واحد ومن جهة واحدة، والأمر بخلاف ما رأى

دفع التعارض، وتقديم مسالك ، وهذا ما يفسّر تباين آراء العلماء في بالبحث والاجتهاد
 .1بعض الطرق على بعض

الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر : "‘يقول الشاطبي 

أن يقع بين  ‘، ونفى 2"الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك
: يوجب الوقوف فيها، وإنما يتُصوّر التعارض في نظر المجتهد، حيث قالأدلة الشرع تعارض 

ولذلك لا تجد البتة دليلين ...عارضكل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تت"
أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير 

 .3"معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم

 .التعارض شروط: الفرع الثالث

 :4فمن ذلك ذكر العماء لتحقق التعارض بين الأدلة الشرعية جملة من الشروط،

                                                           

محمد إبراهيم محمد، التعارض والترجيح عند الأصوليين : ، الحفناوي(4/627)شرح الكوكب المنير، : الفتوحي - 1
التعارض والترجيح : ، البرزنجي(11-14)م، 2207-ه2480، 1دار الوفاء، ط :وأثرهما في الفقه الإسلامي، مصر

دار : الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين، الرياض وابطض، بنيونس الولي، (43-2/41) بين الأدلة الشرعية،
 (.202)م،1884-ه2411، 2أضواء السلف، ط

 (.1/12)الموافقات، : الشاطبي - 2
 (.1/342)المصدر نفسه،  - 3
المرجع : ، الحفناوي(1/2221)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(وما بعدها 6/282)البحر المحيط، : الزركشي - 4

 عبد المجيد محمد إسماعيل،: ، السوسوة(وما بعدها 2/213)، المرجع السابق: ، البرزنجي(وما بعدها 42)، السابق
م، 2227-ه2420، 2دار النفائس، ط: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، عمان

 (.وما بعدها 208)، المرجع السابق: ، بنيونس الولي(وما بعدها 68)
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 .أن يكون بين الدليلين تقابل وتضاد، فيمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر -

، فالحديث الضعيف أو يصحّ التمسك بهكلٌّ من الأدلةّ المتعارضة حجّة أن يكون   -
الموضوع لا يعارض الحديث الصحيح أو القرآن؛ لأنّ الضّعيف يسقط وكأنهّ لم يكن، فلا 

 .أو ترجيح أحدهما على الآخر حاجة للجمع بينهما،

أن يتساوى الدليلان المتعارضان من حيث القوة، فلا تعارض بين دليلين تختلف  -
 . قوتهما من ناحية الدليل نفسه، كالمتواتر مع الآحاد

أن يكون تقابل الدليلين وتعارضهما في محل واحد، ووقت واحد، وفي هذا يقول  -
 .1"والتضاد إنما يتحقق مع تساوي الزمن والمحل" :‘المازري 

 .عند المازري دفع التعارض طرق: المطلب الثاني

 .مذاهب العلماء في دفع التعارض: الفرع الأول

إذا وقع تعارض بين دليلين فأكثر، فإن العلماء قد اختلفوا في طرق دفعه على 
 :مذهبين مشهورين

جمهور العلماء على أن الواجب على المجتهد حيال تعارض دليلين  :المذهب الأول
 :2فأكثر اتباع الخطوات الآتية

العمل بهما معا، بمعنى الجمع والبناء بين المتعارضين بأي وجه من وجوه الجمع،  :أولا
حيث إن العمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية، لأن الأصل في الأدلة أن 

 .بهايعُمل 
                                                           

 (.366)إيضاح المحصول، : المازري - 1
إحكام : ، الباجي(273)اللمع، : شيرازي، ال(وما بعدها 1/12)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم - 2

كشف : ، البخاري(312)شرح تنقيح الفصول، : ، القرافي(441)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(1/748)الفصول، 
، (وما بعدها 3/682)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(6/231)البحر المحيط، : ، الزركشي(3/212)الأسرار، 

التعارض : ، البرزنجي(وما بعدها 64)التعارض والترجيح، : ، الحفناوي(1/2224)إرشاد الفحول، : الشوكاني
 (.وما بعدها 223)منهج التوفيق والترجيح، : ، السوسوة(وما بعدها 2/266)والترجيح، 
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وهذه الخطوة متفق عليها بين الجمهور، لكنهم اختلفوا فيما يكون بعدها، هل يقدم 
النسخ أو الترجيح؟ ويمكن حمل خلافهم على أن تقديم النسخ فيما لو عُلم التاريخ، ويقدم 

 .1الترجيح إذا جُهل التاريخ

 .فإن المتأخّر منهما يكون ناسخا للمتقدّم إذا تعذّر الجمع وعُلِم التاريخ، :ثانيا

فإن تعذّر الجمع، وجُهل التاريخ، فإنه يعُمل بأحدهما ويطُرح الآخر بدليل أو  :ثالثا
 .أمارة، وهذا هو الترجيح

فإن لم يمكن أحد هذه الأوجه، تساقط الدليلان، ويلجأ المجتهد إلى البحث  :رابعا
 .خيير بينهما، وقيل بالتوقف، وقيل بالتعن دليل آخر

أن العمل في ومفاده  -في مقابل مذهب الجمهور  -لحنفية وهو ل: المذهب الثاني
ليلين المتعارضين بأن يحكم بينهما بالنسخ، إذا عُلم التاريخ، فإن تعذّرت معرفة التاريخ، الد

فإن تعذّر الترجيح أيضا وأمكن  وكان لأحدهما مزية على الآخر فإنه يُصار إلى الترجيح،
 .2الجمع بينهما بوجه تعيّن الجمع، وإلا تساقطا

 .المازري رأي: الفرع الثاني

بطريقة ، اختار الأخذ 3بوقوع التعارض والتنافي بين أدلة الشرع ‘ بعد إقراره
فأول النظر عنده في الدليلين المتعارضين الجمع والبناء بينهما ما أمكن  ،في دفع ذلك الجمهور

ذلك، فإن تعذّر التوفيق نظر في التاريخ فيحكم بنسخ المتقدّم بالمتأخّر، فإن لم يعلم المتقدم 
 :، وفيما يلي ما يؤكد ذلك4من المتأخّر لجأ إلى الترجيح

                                                           

 (.08)، التعارض والترجيح: الحفناوي - 1
المرجع السابق، : ، الحفناوي(1/136)فواتح الرحموت، : ، اللكنوي(3/3)التقرير والتحبير، : ابن أمير الحاج - 2

 (.2/272)، التعارض والترجيح: ، البرزنجي(71)
، لأن تقدير قول اعلم أن التعارض بمعنى التضاد والتنافر، فأما الأقوال فيصح فيها هذا المعنى: "جاء ذلك في قوله - 3

 (.361)المحصول، إيضاح ". قدير قول متضمن لمعنى مضاد لذلك المعنى ممكن متصورتمتضمن لمعنى، و 
 (.043)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية - 4
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لبناء ما أمكن ذلك، ولا على أنه يتعين المصير إلى الجمع وا ‘فقد نصّ  -

وأحكام ما تعارض من الأقوال مذكور في : "‘يعدل عنه إلى غيره إلا إذا تعذّر، يقول 
مواضعه، والمشهور عند الفقهاء فيه استعمال البناء والتأويل على ما يصح معه استعمال 

دهما ناسخا وإن تعارض القولان تعارضا لا يمكن فيه البناء والتأويل كان أح...القولين جميعا
 .1"للآخر، فاعتبرت التواريخ التي منها يعلم الناسخ منهما من المنسوخ

إضافة إلى ما سبق أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذّر الجمع  ‘وذكر  -
ذلك أن النسخ إنما يكون عند المحققين إذا وقع بين الآيتين تعارض حتى : "والبناء، حيث قال

 .2"لا يمكن رد بعضها إلى بعض

وال عند كلامه على تعارض الأقجاء ذلك  ، هذا الترتيبتعيّن  ‘ بيّن كما   -
نى بعضها على بعض ثم يجمع بينها وبين ما تقدم وييُ...: "قال والأخبار في خيار المجلس، إذ

الترجيح إن تَ عَذّر البناء وجهلت التواريخ، هذا هو الِإنصاف والتحقيق في هذه أو يستعمل 
 .3"المسألة

وإن  ،وجب بناؤهما عند أكثر أهل الأصولإذا تعارضا  والعمومان: "وقال أيضا -
 .4"أمكن في البناء طرق مختلفة طلُِب الترجيح

أما إذا تكافأت الأدلة وتعارضت ولم يمكن الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح، فإنه  -
بينها  حكمومرةّ  اختلف مذهبه في ذلك، فمرةّ ذكر أنه يتعيّن على المجتهد التخيير، ‘

فيه كان رد الشرع به ولم يمكن البناء وما يتنافى إذا و : "بالتساقط، أما التخيير فقد جاء في قوله
، وأما التساقط فقد ذكره في معرض الكلام عن طرق الترتيب بين 5"الواجب التخيير

                                                           

 (.361)إيضاح المحصول، : المازري - 1
 (.2/1/404)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.1/116)المعلم، : المازري - 3
 (.1/187)المصدر نفسه،  - 4
 (.2/2/211)شرح التلقين، : المازري - 5
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ترجيح  وإن استوت المراتب في النصوص فليس إلا إسقاطها جميعا، أو: "، فقد قال1النصوص
 .2"بعضها على بعض، إذا لم يعرف الناسخ

الجمع والبناء ما وجد لذلك : ومن هنا يعلم أن طريقة المازري في دفع التعارض
سبيلا، ثم الحكم بالنسخ إذا علم التاريخ، فإن تعذّر الجمع وجهلت التواريخ، فإن المصير 

فإن لم يمكن واحد من هذه  حينئذ إلى الترجيح، فيقدّم أحد الدليلين بإحدى طرق الترجيح،
 .فالحكم إذًا التخيير أو التساقط ةالثلاث

                                                           

 .النص في مقابل الظاهر، وليس دليل الكتاب أو السنة: هناالمراد بالنص  - 1
 (.374)إيضاح المحصول، : المازري - 2
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 .قواعد الجمع بناء الفروع على: المبحث الثاني

قد يظهر للمجتهد لكن ، عمل بها في محالّهاأن ي  الأصل في النصوص الشرعية  :تمهيد
، فيحتاج إلى إمعان النظر لدفع فيما لو وردت على محل واحد وجه من وجوه التنافي بينها

ه عليها، يتعيّه عليه النظر المنبه ذلك، وحتى ي عمِل كل دليل في محله كما تدل عليه القاعدة 
قد مره ، وهذا ما يعرف بالجمع والتوفيق، و ولا تتناقضعليه  جه تجتمعا في و فيها للتوفيق بينه

معنا في المبحث السابق أن أولى الطرق لدفع التعارض بيّ نصوص الشرع عند المازري محاولة 
في ذلك من  ‘ هومنهج الجمع بينها ولو من وجه، وفي هذا المبحث دراسة لطريقته

 :خلال المطالب الآتية

 .والعلاقة بينه وبين التوفيق مفاهيم عن الجمع: المطلب الأول

 .تعريف الجمع لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .تعريف الجمع لغة: أولا

 :1أهمهها اثنان عدة معان  قولك جَََعت  الشيء، ويطلق على من الَجمْع  مصدر 

جَعت الشيء : ضمه الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقالو  تأليف المتفرهق،: الأول
الشيء عن ا اجتمعوا من ههنا وههنا، وجََعَ إذا جئت به من ههنا وههنا، وتَجمَّع القوم؛ إذ

 .عتفرقة يََْمَع ه جََْعًا، وجَََّعَه وأَجََْعَه فاَجْتَمَ 

 .ذا عَزَمعَ عليه إه وأَجَْ عَ جََع أمره وأَجَْ : ؛ يقالالعزم على الشيء :الثاني

 .تعريف الجمع اصطلاحا: ثانيا

 في التعارض والترجيح يَد أنهم لم يضعوا تعريفا معينال في كلام الأصولييّ عامة المتأم  
ولعل الأمر في ذلك يعود رغم أنهم تكلموا عن التعارض، وطرق الترجيح ونحوها، للجمع، 

                                                           

 (.94)المصباح المنير، : ، الفيومي(1/974)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
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له في  بعض المعاصرين يَتهدون في وضع تعريف ، وهذا ما جعل1إلى وضوح معناه في الذهن
 :من ذلكو الاصطلاح، 

بيان التوافق والائتلاف بيّ الأدلة الشرعية، سواء  : "عرهفه الدكتور البرزنجي بقوله -
كانت نقلية أو عقلية، وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة، اختلافا يؤدي إلى 

 .2"النقض أو النقص فيها

اختلافا يؤدي إلى النقض : "، واختصر منه عبارةالدكتور الحفناوي هوذكر مثل -
 .3وطرق التأليف التي ذكرها البرزنجي" والنقص فيها

نفي الاختلاف بيّ الأدلة المتعارضة في الظاهر، فتعريف الجمع إذاً يدور حول معنى 
 .ما أمكن ذلك جَيعا دون تعطيل أحد منهااستعمالّا محاولة وبيان توافقها وتآلفها، و 

 .تعريف التوفيق لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

 .تعريف التوفيق لغة: أولا

، ويطلق على "وفق"التوفيق في اللغة مصدر للفعل وفهق، وهو فعل مزيد أصله من 
 .4المقاربة، والتآلف، والملاءمة: معاني كثيرة، منها

 .تعريف التوفيق اصطلاحا: ثانيا

بيان التآلف بيّ ما ظاهره : التوفيق هو: "المجيد السوسوة بقولهعرهفه الدكتور عبد 
 .5"التعارض من الأحاديث، وذلك بالجمع بينها ليعمل بها معا

                                                           

 (.191)منهج التوفيق والترجيح بيّ مختلف الحديث، : السوسوة -1
 (.1/414)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 2
 (.454)التعارض والترجيح، : الحفناوي - 3
المصباح المنير، : ، الفيومي(212-11/214)لسان العرب، : ، ابن منظور(6/141)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 4

(456.) 
 (.194)ابق، المرجع الس: السوسوة - 5
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وعلى هذا لا يبعد معنى التوفيق عن معنى الجمع، بل لا تكاد تجد بينهما فرقا، لّذا 
 .في بيان العلاقة بينهما فإن أغلب الأصولييّ يَعلونهما بمعنى واحد، كما سيرد التنبيه عليه

 .العلاقة بين الجمع والتوفيق: الفرع الثالث

نظرا للتقارب الكبير بيّ معنيي الجمع والتوفيق، فإن العلماء لم يعنوا بتوضيح النسبة 
بينهما تكمن في أن عبد المجيد السوسوة أن العلاقة  الدكتور ، ويظهر من كلاموالعلاقة بينهما

يرد الجمع مقرونا بالتوفيق على أنهما مسلك واحد : "ب للتوفيق، حيث قالالجمع طريق وسب
من مسالك دفع التعارض بيّ مختلف الحديث، وأحيانا ي عبره بأحدهما ويستغنى به عن الآخر؛ 

الجمع بيّ مختلف الحديث، والحقيقة أن الجمع : التوفيق بيّ مختلف الحديث، أويقال: فيقال
ثم يذكر التوفيق مقارنا له، فلا توافق التوفيق؛ لذلك يقدهم ذكر الجمع هو الوسيلة المؤدية إلى 

 .1"وتآلف إلا بعد الجمع بيّ ما ظاهره التعارض، فالجمع وسيلة، والتوفيق نتيجة

والجمع سبب وطريق لذلك، وعليه فيمكن فالمقصود التوفيق بيّ النصوص المتعارضة، 
 .-م والله أعل -القول أن العلاقة بينهما سببية 

 .أوجه الجمع بين النصوص المتعارضة: الفرع الرابع

الجمع بيّ النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض يقوم على أساس التأويل، وأوجه 
الجمع و ، الجمع بالتخصيص :الجمع تتعدهد تبعا لتعدهد طرق التأويل، وهذه الوجوه تتحدهد في

النهي على الكراهة، وبحمل اللفظ على بالتقييد، والجمع بحمل الأمر على الندب، وبحمل 
 .2المجاز، والجمع باختلاف الحال أو المحله، والجمع بالأخذ بالزيادة، والجمع بالتخيير

 .وفيما يلي دراسة لما وقفت عليه من هذه القواعد عند الإمام المازري

 .الجمع بالتخصيص: المطلب الثاني

 .معنى القاعدة: الفرع الأول
                                                           

 (.191)، منهج التوفيق والترجيح بيّ مختلف الحديث: السوسوة - 1
، (وما بعدها 1/492)التعارض والترجيح، : البرزنجي: ، وانظر في وجوه الجمع أيضا(155)المرجع نفسه،  - 2

 (.474-471)التعارض والترجيح، : الحفناوي
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 ،يكون في حالة تعارض نصهيّ في الظاهر أحدهما عام في دلالتهالجمع بالتخصيص 
يَتمعان في معالجتهما موضوعا واحدا، ويفترقان في كون اللفظ الخاصه يدل والآخر خاص، 

، فيجمع المجتهد بينهما ببيان أنه النهص العام لا على حكم مناف لما دله عليه اللفظ العام
ا يتناول ما  فيعمل بالنص الخاص فيما يتناوله  عداه؛يتناول أفراد النهص الخاص في الحكم، وإنّه

 .1ما وراء ذلك، وبهذا يتحقق العمل بكلا الدليليّمن أفراد، ويعمل بالعام في

 .من فروع هذه القاعدة :الفرع الثاني

 .غسل الجمعة مستحب في حق من حضرها: لىالمسألة الأو 

عن جَهور العلماء القول باستحباب غسل الجمعة، ذكر أن  ‘فبعد أن نقل 
جَهور العلماء على أن : "ذلك خاص بمن حضر الجمعة دون من لم يحضر، حيث قال

وذهب أبو ثور إلى أنه يخاطب به من لم يحضر  ،الغسل لا يخاطب به من لا يحضر الجمعة
فعمه  2(ممحتل الغسل يوم الجمعة واجب على كل): لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ومن حضر

: أنه قال ×ودليل الجماعة ما رواه أصحاب الصحيح عن النبي  ،من حضر ومن لم يحضر
وهذا يخصص  ،الجمعة ق الغسل بإتيانفعل  ، 3(أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل إذا أراد)

، فالحديث الأول عام في مخاطبة كل بالغ بالاغتسال للجمعة، والثاني خاصه 4"حديثهم العام
، وير   .فع بذلك التعارض والتنافيتبمن أراد حضورها، فيحمل العام على الخاصه

 .الجمع بين الصلاتين في السفر: لثانيةالمسألة ا

 :5في السفر على قوليّاختلف الفقهاء في الجمع بيّ الصلاتيّ 
                                                           

منهج التوفيق : ، السوسوة(471)، التعارض والترجيح: ، الحفناوي(1/492)، التعارض والترجيح: البرزنجي - 1
 (.157)، والترجيح بيّ مختلف الحديث

، ومسلم (4/261)، 174: ، رقم..أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة - 2
 .، واللفظ له(4/511)، 196 :، رقم...الغ من الرجالفي صحيحه، باب وجوب غسل الجمعة على كل ب

 (. 4/574)، 199: ، رقم..أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة - 3
 (.1146-1/2/1145)شرح التلقيّ، : المازري - 4
  (.1/242)بداية المجتهد، : ابن رشد - 5



367 
 

 .1لا يَوز الجمع في السفر بحال، وبه قال الحنفية :القول الأول

يَوز الجمع بيّ الصلاتيّ اللتيّ تشتركان في الوقت، وبه قال جَهور  :القول الثاني
 .4والحنابلة 3والشافعية 2الفقهاء من المالكية

الجمهور من جواز الجمع بيّ الصلاتيّ بمذهب  ‘أخذ  :رأي المازري

أن الأحاديث عن  ‘المشتركتيّ في الوقت؛ الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورأى 

وإن تعارضت فإنه يمكن بناؤها والجمع بينها، فالتي تفيد تعيّ الوقت لكل صلاة  ×النبي 
الشمس،   تصفره ضر العصر، ووقت العصر ما لمما لم يحوقت الظهر : )مثل قوله عليه السلام

ور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ووقت المغرب ما لم يسقط ث
، ما جاء عن أنس بن مالك ، والتي تدل على جواز الجمع في السفر5(ما لم تطلع الشمس

كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخهر الظهر إلى وقت العصر، ثم : "قال ÷

: ‘وعن الجمع بينها يقول المازري ، 6"هما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركبيَمع بين
أما الجمع في السفر بيّ الصلاتيّ المتفق على أنه لا شركة بينهما في الوقت كالظهر مع "

وأما ما ، الصبح والمغرب مع العصر فإنه لا خلاف في منع الجمع بينهما ولو تكاثرت الأعذار
العصر والعشاء مع المغرب فإن الجمع بينهما فعلًا لا وقتًا جائز يشترك وقته كالظهر مع 

 وأما الجمع بينهما بنقل الوقت على الجملة فإنه يَوز عندنا وعند ...باتفاق فقهاء الأمصار
وسبب الاختلاف في هذا أن ...الشافعي، ومنع أبو حنيفة من الجمع إلا بعرفة والمزدلفة

لى ما ذكر ، وفي بعضها ألفاظ تدل على الحصر عهرث الأوقات وبيانها ثابت مشتأحادي
                                                           

 (.1/194)المبسوط، : السرخسي - 1
 (.1/911)الخلاف، الإشراف على نكت مسائل : البغدادي - 2
 (.9/451)المجموع، : النووي - 3
 (.2/121)المغني، : ابن قدامة - 4
 (. 1/947)، 614: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب مواقيت الصلاة، رقم - 5
قبل أن تزيغ الشمس، أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تقصير الصلاة، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل  - 6
، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بيّ الصلاتيّ في (4/514)، 1111: رقم

 (.1/914)، 719: السفر، رقم
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إلى غير ذلك مما قدمنا  (وقت الظهر ما لم تحضر العصر) :كقوله  ،ونفي ما سواه من الوقت
في  ووردت أحاديث بجمعه عليه الصلاة والسلام...وهذا ينفي الجمع ،ذكره من الأحاديث

فرأى لأمرين أولى أن يؤخذ به؟ يه اأف ؛وهذا يبيح الجمع ،السفر سنذكر نصوصها فيما بعد
منها السفر بما ذكرناه من جمعه  مالك والشافعي أن أحاديث الأوقات عمومات خص  

 .1"عليه الصلاة والسلام في السفر
 .منع الصلاة أوقات النهي متعل ق بالنوافل :المسألة الثالثة

وأحكام ما تعارض من : "ضاربا المثال لما يمكن بناؤه من المتعارضيّ ‘قال 
الأقوال مذكور في موضعه، والمشهور عند الفقهاء فيه استعمال البناء والتأويل على ما يصح 

، ولم يفرق بيّ 2(كنهيه عليه السلام عن الصلاة بعد العصر)معه استعمال القوليّ جَيعا، 
، ولم يفرق بيّ 3(ام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهامن ن: )×فرض ونافلة، وقوله 

ما بعد العصر وغيره من الأزمان، فكان أحد الحديثيّ يقتضي عمومه قضاء الصلاة المنسية 
فمالك يبني بعد العصر، ويقتضي عموم الحديث الآخر النهي عن الصلاة المنسية حينئذ، 

محمول على النوافل، حتى لا يعط ل الحديثين، ويرى أن نهيه عن الصلاة بعد العصر 
 .4"واحدا من الحديثين

 .الجمع بالتقييد: المطلب الثالث

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

                                                           

 (.121-1/4/144)شرح التلقيّ، : المازري - 1
لفجر حتى تطلع لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة ا: )لفظ الحديث - 2

: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم قد، و (الشمس
: ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم(4/61)، 516
 .، واللفظ له(1/567)، 147

 .تقدم تخريَه - 3
 (.1/4/796)شرح التلقيّ، : ، وانظر أيضا(265)إيضاح المحصول، : المازري - 4

في مبحث التخصيص شيء من المسائل التي تصلح نّاذج لّذه القاعدة، كعدة المطلقة غير المدخول بها، والجمع  وقد مره 
 .بيّ الأختيّ بملك اليميّ، ونكاح الكتابيات، وغيرها
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مفاد هذه القاعدة أن يرد في الموضوع الواحد دليلان، أحدهما يدل لفظه على الحكم  
بإطلاق من غير اعتبار لأيه قيد، والآخر يدله عليه بقيد، فيجمع بينهما بحمل المطلق على 

ويتحقق العمل بالدليليّ  المقيهد، فيزول التعارضهو المقيهد، وبه يتبيّه أن المراد باللفظ المطلق 
 .1عاجَي

 .من فروع هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .نقض الوضوء بالنوم :المسألة الأولى

، وأتى فيه ببديع من الفقه، لذا النومنقض الوضوء باختلاف الفقهاء في  ‘ذكر 

فذهبت طائفة إلى أنه لا  ؛اختلف الناس في النوم: "‘ قالقد ف ارتأيت نقله بحروفه،
ذهب إلى  ،للنومإلا أن يتيقن خروج الحدث، فيكون التأثير للحدث لا  ،ينقض الوضوء أصلًا 

 ،ينقض الوضوء على الإطلاق وذهبت طائفة إلى أنه حدث ،وغيره ÷ذلك أبو موسى 
 ،أصحابنا وغيرهم إلى أنه ليس بحدثوذهب الجمهور من  ،وذكر ذلك عن ابن القاسم

الغالب منها خروج الحدث دون ينقض الوضوء إذا وقع على صفة  ،ولكنه سبب الحدث
 .2الواردة في هذا ف هذه المذاهب اختلاف الآثاروسبب اختلا ،علمه

ولا  كانوا ينامون ثم يصلون  ×أن أصحاب النبي " :ج مسلم عن أنسفخره 
ونقله بعضهم وزاد  ،"فيضعون جنوبهم"ا الحديث وزاد فيه وقد نقل بعضهم هذ ،3"يتوضؤون

وفي  ،4حديثاً قريبًا من هذاوروى أنس  ،ل على جلوسهموهذا يد ،"تخفق رؤوسهم"فيه 

                                                           

 (.162)منهج التوفيق والترجيح بيّ مختلف الحديث، : ، السوسوة(1/214)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 1
، فقد ذكر اختلاف الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب، (19-1/14)بداية المجتهد، : ابن رشد: انظر المسألة في - 2

 .وسبب الخلاف، ومذهب الجمع، ومذهب الترجيح، على نحو ما ذكره المازري
، 276: كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، رقمأخرجه مسلم في صحيحه،   - 3

(1/419.) 
 -يناجيه حتى نام القوم  ×لي حاجة، فقام النبي : أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: "÷يريد بذلك قوله  - 4

ض له الحاجة بعد ،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الإمام تعر "ثم صلوا -أو بعض القوم 
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ولم  :قال أحد رواته 1"أخر العشاء حتى نام القوم واستيقظوا ×أنه " :حديث ابن عباس
فأخذ نفاة  2(ولم يتوضأ أنه نام حتى غطه ): وقد روي عنه عليه السلام ،يذكر أنهم توضؤوا

 .الوضوء من النوم بظواهر هذه الأحاديث

 ؛ليله وكثيره بظواهر أ خر تخالفهاذهب إلى أنه حدث ينقض الوضوء قوأخذ من 

عند قيامهم  وهذه الآية نزلت ،[16: المائدة][پ پ ٻ ٻ ]: فمنها قوله تعالى
يَاب إوإذا تناولت الآية النوم مطلقًا اقتضت ...فصار القيام من النوم سببًا لنزوله ،من النوم

فعم كل  3(لكن من غائط وبول ونوم) :ومنها قوله في حديث صفوان ،الوضوء بقليله وكثيره
هذه الظواهر،  ولما رأى مالك رضي الله عنه والجمهور من العلماء اختلاف...نوم

: فنوعوا النوم نوعين ؛إلى بعض لئلا تتناقض أدلة الشرع ورد بعضها ،صاروا إلى تأويلها
وهذا لا ينقض الوضوء  ،حركة مر العقل ويذهب بإحساس أدنىأحدهما خفيف لا يغ

يحس معه الأصوات والآخر ثقيل يغمر العقل ولا  ،لوعليه تحمل الظواهر الأو 
 .4"وعلى هذا تحمل الظواهر الأخرى ،الشديدة المريعة

                                                                                                                                                                      

، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض (4/149)، 694: الإقامة، رقم
 .، واللفظ له(1/419)، 276: الوضوء، رقم

. الحديث.."ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا ×أعتم رسول الله : "لفظ الحديث - 1
، ومسلم (4/51)، 571: البخاري في الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، رقمأخرجه 

 (.1/999)، 694: في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم
والبيهقي في السنن ، (1/111)، 77: أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم - 2

، وضعفه الألباني كما في تعليقه على (1/149)، 547: الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما ورد في نوم الساجد، رقم
 .سنن الترمذي

، وابن ماجه (21/11)، 11141: أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث صفوان بن عسال المرادي، رقم - 3
، والترمذي في السنن، أبواب (1/214)، 971: اب الوضوء من النوم، رقمفي سننه، أبواب الطهارة وسننها، ب

هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في : ، وقال46: الطهارة، باب المسح على الخفيّ للمسافر والمقيم، رقم
 (.1/199)إرواء الغليل، 

 (.114-1/1/111)شرح التلقيّ، : المازري - 4
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أن نقض الوضوء بالنوم ليس على إطلاقه، وإنّا هو مقيهد بوقوعه  ‘فأفاد كلامه 
 .على صفة ي ظنه منها خروج الحدث، وهي أن يكون نوما مستثقلا

 .نقض الوضوء بمس  الذكر :المسألة الثانية

 :1اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمسه الذكر على ثلاثة أقوال

، ورواية عن 2لوضوء مطلقا، وبه قال أبو حنيفةالذكر ا لا ينقض مسه  :القول الأول
 .3أحمد

 4الذكر مطلقا كيفما مسهه، وبه قال الشافعي ينتقض الوضوء بمسه  :القول الثاني
 .5في الرواية الثانية عنه وأحمد

الذكر إلا إذا وقع على صفة معينة، وبه قال  لا ينتقض الوضوء بمسه  :القول الثالث
: البغداديون من أصحابهأصحاب مالك، ثم اختلفوا فيما بينهم في تعييّ هذه الصفة، فقال 

 .6ه بباطن الكف أو الأصابعالمعتبر فيه أن يمسه : ة، وقال المغاربةذلك اللذه  المعتبر في

نقض وهو مذهب البغدادييّ من أصحاب مالك،  ‘اختار : رأي المازري
ا ورد في نقض في المسألة، فممه  جَعا وبناء بيّ الأحاديث المتعارضةالوضوء بمس الذكر بلذة؛ 

، ومما جاء في عدم نقض 7(إذا مسه أحدكم ذكره فليتوضأ: )×قوله  الوضوء بمطلق المسه 

                                                           

 (.1/11)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.1/44)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 2
 (.1/491)المغني، : ابن قدامة - 3
 (.1/116)روضة الطالبيّ، : النووي - 4
 (.1/491)المصدر السابق، : ابن قدامة - 5
 (.1/11)المصدر السابق، : ابن رشد - 6
، وابن ماجه في (95/465)، 47442: أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث بسرة بنت صفوان، رقم - 7

، وأبو داود في السنن، كتاب (1/214)، 974: سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مسه الذكر، رقم
، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب الوضوء من (1/121)، 111: الطهارة، باب الوضوء من مسه الذكر، رقم
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هل هو إلا : )الرجل ذكره بعدما توضهأ، فقال لمن سأله عن مسه  ×الوضوء بذلك، قوله 
 .1(بضعة منك

الجمهور من أصحابنا إلى  ولما اختلفت هذه الأحاديث صار: "‘قال 
: فقال البغداديون من أصحابنا ؛بنائها ورد بعضها إلى بعض، لئلا تتناقض أدلة الشرع

وجعلوا  ،لغير لذةه يث النفي محمول على مسه وحد ،ه للذةات محمولة على مسه أحاديث الإثب
قد اعتبر مالك و  ،التأويل بالقياس على لمس النساء وعضدوا هذا ،اعتبار اللذة مذهبًا لّم

ه بباطن الكف أو ل على مسه حديث الإثبات محمو  :وقال المغاربة ،وأصحابه اللذة فيه
هؤلاء طريقة وقد سلك العراقيون ...ه بغير ذلكسه وحديث النفي محمول على م ،الأصابع

فيما روي عن مالك من إثبات الوضوء ومن نفيه، وقوله الوضوء منه حسن وليس  البناء أيضًا
 .2"بسنة على أنه إنّا نفاه مع عدم اللذة وأثبته مع وجودها

وهذا : "في آخر هذه المسألة ‘قوله ما عليه البغداديون الذي يشهد لاختياره و 
إنّا نص " :وقوله في مسألة مسه الأنثييّ، 3"الذي ذكرناه من بناء هذه الأقوال هو الظاهر

هما، لانطلاق لأن عروة بن الزبير يرى الوضوء من مسه  ؛تنبيهًا على الخلاف على الأنثييّ
يدل على أن ما سوى الذكر  وهذا (ذكره من مسه ) :ولنا عليه قوله..الفرج عليهما عندهاسم 

                                                                                                                                                                      

ث حسن صحيح، وأخرجه أيضا النسائي في سننه، كتاب الطهارة، حدي: ، وقال(1/146)، 14: مس الذكر، رقم
 (.1/151)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (1/111)، 162: باب الوضوء من مس الذكر، رقم

، وابن ماجه في سننه، أبواب (46/444)، 16445: أخرجه أحمد في مسنده من حديث طلق بن علي، رقم - 1
، وأبوداود في سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في (1/219)، 912: في ذلك، رقم الطهارة وسننها، باب الرخصة

: ، كما أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، رقم(1/121)، 114: ذلك، رقم
، وصححه (1/111)، 165: ، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم(1/121)، 15

 .الألباني كما في سنن الترمذي
 (.141-1/1/141)شرح التلقيّ، : المازري - 2
 (.1/1/146)المصدر نفسه،  - 3
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وسائر  ،ه، لوجود اللذة بمسه سائر الأعضاء ولأن الذكر إنّا خص بهذا الحكم دون ،بخلافه
 .1"ها، والأنثيان منها فكانتا في الحكم بمنزلتهاالأعضاء سواه لا توجد اللذة بمسه 

 .الجمع بحمل الأمر على الندب: لمطلب الرابعا

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

بحمل الأمر على النهدب يكون في حالة ورود نصهيّ، أحدهما يوجب فعل  الجمع
، فيجمع المجتهد بينهما بأن يَعل مباحا أو مندوبا ذلك الشيء يَعل فعلشيء، والآخر 

من الوجوب إلى الندب،  - في النص الموجب -دب قرينة صارفة للأمر ة أو النحنص الإبا
، وأفضل أولىالأمر على أنه فعل ذلك الشيء  ملفيح النهصيّ، بكلا العمل يتحقق وبهذا

 .2الندب على الرخصة في تركهويحمل النص المبيح أو الدال على 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .حكم غسل الجمعة: المسألة الأولى
 :3اختلف الفقهاء في حكم غسل الجمعة على قوليّ

غسل الجمعة مستحب، وبه قال جَهور الفقهاء من أصحاب  :القول الأول 
 .4المذاهب

 .5غسل الجمعة واجب، وهو قول أهل الظاهر :القول الثاني
بمذهب الجمهور من استحباب غسل الجمعة، وقد حمل  ‘أخذ : رأي المازري

الأوامر الواردة في ذلك على الندب، جَعا بيّ الأحاديث المتعارضة، فقد ورد في إيَاب 

                                                           

 (.1/1/147)شرح التلقيّ، : المازري - 1
 (.176-175)منهج التوفيق والترجيح بيّ مختلف الحديث، : السوسوة - 2
 (.1/271)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3
: ، النووي(445-2/449)المغني، : ، ابن قدامة(1/14)المبسوط، : ، السرخسي(1/171)المعونة، : البغدادي - 4

 (. 4/424)المجموع، 
 (.4-4/1)المحلى، : ابن حزم - 5
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، وأيضا قوله عليه 1(الجمعة واجب على كل محتلميوم غسل ال: )×الغسل قول النبي 
، 2(حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده): السلام

من توضأ يوم الجمعة فبها : )×والذي جاء في الدلالة على الأفضلية دون الوجوب قوله 

من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى : )×، وقوله 3(ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل
، فهذه الأحاديث 4(نصت، غفر له ما بينه وبيّ الجمعة وزيادة ثلاثة أيامالجمعة فاستمع وأ
، وهو مدفوع بما إذا حملت الظواهر التي تفيد الوجوب على الندب ظاهرها التعارض

ء فالدهماء من العلما ؛اختلف الناس في غسل الجمعة: "والاستحباب، وفي هذا يقول المازري
وأما القائلون ...وذهب الحسن وداود وأهل الظاهر إلى وجوبه ،على أنه سنهة وليس بواجب

يوم الجمعة واجب  الغسل): في الصحيح ×بالوجوب فإنهم يستدلون على الوجوب بقوله 

حق على كل مسلم أن يغسل ) :أيضا وبقوله في الصحيح ،الحديث المشهور( على كل محتلم
ن هذا بأنه محمول على غيرهم عوقد أجاب أصحابنا و ...(في كل سبعة أيام رأسه وجسده

أن جواب الأصحاب على  ‘، ثم بيّه 5"وإشعار بتأكيد التحضيض ،وجوب السنن
كما أن جواب أصحابنا غير مقبول إلا بأن تعارض : "أحاديث الوجوب غير مقبول، فقال

                                                           

 .تقدم تخريَه - 1
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟، - 2
، 194: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم(4/212)، 147: رقم

 .، واللفظ له(4/514)
وابن ماجه في سننه،  ،(22/296) ،41177: أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب، رقم - 3

، والترمذي في سننه، (4/141)، 1141: في ذلك، رقمأبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة 
حديث حسن، والنسائي في سننه، كتاب : ، وقال(4/264)، 947: أبواب الجمعة، باب في الوضوء يوم الجمعة، رقم

، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/49)، 1211: الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم
 (.4/1162)وزيادته، 

 (.4/511)، 157: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم - 4
 (.1149-1/2/1141)شرح التلقيّ، : المازري - 5
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الأحاديث بعضها ببعض، فيستعمل فيها البناء والتأويل، ويسلك طرق الترجيح في البناء 
 .1.."والتأويل

 .حكم تحية المسجد: المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء في تحية المسجد على قوليّ

تحية المسجد من السنن المندوب إليها، وبه قال جَهور الفقهاء من  :القول الأول
 .6والحنابلة 5والشافعية 4والمالكية 3الحنفية

 .7الظاهرحكم تحية المسجد الوجوب، وبه قال أهل  :القول الثاني

بمذهب الجمهور، فتحية المسجد سنهة مندوب إليها غير  ‘أخذ  :رأي المازري
الأمر بها لمن دخل المسجد، حيث قال عليه الصلاة رد الحديث في قد و كان واجبة، وإن  

فظاهر الأمر أنها على ، 8(إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتيّ قبل أن يَلس: )والسلام
الوجوب، لكنه يحمل على الندب بما ورد في بعض الأحاديث من نفي وجوب غير الصلوات 

وقال جَهور  ،فقال داود بوجوبها ؛اختلف الناس في تحية المسجد: "وفي ذلك قولهالخمس، 
 ،سجدديث الوارد بالأمر بتحية المفتعلق داود في إثبات الوجوب بالح ،الفقهاء بنفي الوجوب

عن الصلوات فقال  ×ونفى جَهور العلماء الوجوب بحديث الأعرابي السائل للنبي 

                                                           

 (.1/1/1149)، شرح التلقيّ: المازري - 1
 (.1/971)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.4/951)المختار، رد المحتار على الدر : ابن عابدين - 3
 (.4/279)مواهب الجليل، : الحطاب - 4
 (.1/927)روضة الطالبيّ، : النووي - 5
 (.257-1/256)الكافي، : ابن قدامة - 6
ي نقل عن أهل الظاهر هذا القول كما في بداية المجتهد، لكن الذي ذكره ابن حزم أن ركعتي تحية المسجد ليست  - 7

 (.5/64)المحلى، : ابن حزم :انظر ا،كيد، وليس شيء أوكد منهمبفرض  وإنّا هي في غاية التأ
، 999: ، رقم..أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتيّ - 8

، 719: ، رقم..،ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتيّ(1/527)
(1/945.) 
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 ،1(وعإلا إن تط ،لا): قال هل علي غيرهن؟ قال (يلةخمس صلوات في اليوم والل): ×
 وتحية المسجد زائدة على الخمس ،فنفى وجوب ما زاد على الخمس وأثبته تطوعًا

لأجل هذا  ؛ق به داود على الندبونحمل الحديث الذي تعل   ،فوجب أن تكون تطوعًا
 .2"الحديث الذي ذكرناه

 .الجمع بحمل النهي على الكراهة: المطلب الخامس

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

مفاد هذه القاعدة فيما لو ورد نصان يتناولان موضوعا واحدا، أحدهما فيه النهي عن 
زه، فالجمع بينهما يكون بحمل النص الناهي على وجوافعل شيء، والآخر يفيد إباحته 

 .3الكراهة، ويبقى النص المبيح على حكم الجواز

 .نماذج من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .حكم كسب الحج ام :المسألة الأولى

ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي : )×جاء في النهي عن كسب الحجهام قول النبي 
، وورد في مقابله حديث مفاده الجواز والإباحة، وهو قول 4(الحجهام خبيثخبيث، وكسب 

، فالحديث الأول أفاد المنع 5"وأعطى الحجهام أجره ×احتجم النبي : "÷ابن عباس 
والتحريم، والثاني دل على الجواز والإباحة، فتعيّ الجمع بيّ الحديثيّ ليزول التعارض، وعن 

فمحمله عندنا على أن ، (كسب الحَجَّام خبيث): وأمَّا قوله: "‘ذلك يقول المازري 

                                                           

 .تقدم تخريَه - 1
 (.1/1/265)شرح التلقيّ، : المازري - 2
 (.171)منهج التوفيق والترجيح بيّ مختلف الحديث، : السوسوة - 3
 (.2/1144)، 1561: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، رقم - 4

، ومسلم في (9/951)، 4474: خراج الحجهام، رقمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب  - 5
 .، واللفظ للبخاري(2/1415)، 1414: صحيحه، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، رقم
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رم على مكا لأنها من الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحضه  ؛المراد به التنزُّه عن كسبه
حجمَ ": والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب مسلم ة،الأخلاق والتنزُّه عن الدناء

أجره وكلَّم سيده فخفَّف عنه من  × النبيُّ عَبْدٌ لبني بياضة فأعطاه  × النبيَّ 
 .2"ولو كان سُحتا لَمْ يعطه 1"ضريبته

 .الأكل مما أكل الكلب الصائد :المسألة الثانية

على هو منه صيد الكلب إذا أمسكه وأكل حكم الأكل من  اختلف الفقهاء في 
 :3قوليّ

الأكل من صيد الكلب جائز بشرط أن لا يأكل منه، فإن كل منه  :القول الأول
 .6وأحمد 5والشافعي 4فلا يَوز، وبه قال أبو حنيفة

 .7يباح أكله لكن مع الكراهة، وبه قال مالك :القول الثاني

الجمع بيّ الأحاديث، والأخذ بمذهب مالك من  ‘اختار  :رأي المازري
فقد تعارضت الأدلة في القول بجواز الأكل مما صاده الكلب المعلهم وأكل منه مع الكراهة، 

 لعدي بن حاتم ×هذه المسألة بيّ مبيح ومانع، فالنص الذي يمنع من ذلك قول النبي 

تأكل، فإنه إنّا أمسك إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا : )÷

: ÷يه إباحة ذلك فقوله عليه السلام لأبي ثعلبة الخشني ، أما الذي وردت ف8(على نفسه

                                                           

 (.2/1415)، 1414: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، رقم - 1
 (.4/444)المعلم، : المازري - 2
 (.2/1174)المجتهد، بداية : ابن رشد - 3
 (442-11/444)المبسوط، : السرخسي - 4
 (.15/1)الحاوي الكبير، : الماوردي - 5
 (.275-11/279)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، : المرداوي - 6
 (.174-9/171)الذخيرة، : القرافي - 7
 .تقدم تخريَه - 8
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يا رسول الله، ذكيه : ، فقال(ن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليكإ: )÷
؟ قال ، وعن 1(وإن أكل منه: )وإن أكل منه؟، قال: ، قال(ذكيه وغير ذكيه : )وغير ذكيه

فمذهب مالك  (تأكل وإن أكل فلا): وأما قوله: "‘الحديثيّ يقول المازري  الجمع بيّ
 ،أنه لا يأكل، وهو مذهب أبي حنيفة: ومذهب الشافعي في أحد قوليه ،أنه يأكل وإن أكل

 :ويتعلقون أيضاً بظاهر قوله تعالى ،وهذا الحديث الذي ذكره مسلم من آكد ما يحتجهون به

 ،فكلوا مما أمسكن: كله إمساك لقالولو أراد  ، [9:المائدة][  ھ ھ ہ ہ]
إشارة لما قالوه لما كان الإمساك يتنوهع عندهم خصهص الجائز منه بهذه " عليكم"فزيادة 
ا أمسَكَ على  ؛ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بيانا: قالوا ،الزيادة لأنه أخبر أنه إنَّّ
 .نفسه

ويرون أن الباقي بعد أكله  ،الآية ظاهرة فيما قالوه وأمَّا أصحَابنَا فلا يسَل مون كون
 .الإشعَار  بأنَّ مَا أمسكه من غير إرسَال لا نأكله" عليكم"وفائدة قوله  ،ليناممسك ع

ذكره أبو داود  وقد فيقابلونه بحديث أبي ثعَلَبَةوأمها الحديث الهذي خرجه في مسلم 
 لىي النهي عحمل حديث مسلم فوم ،إباحة الأكل مما أمسك وإن أكل: وفيه ،وغيره

 .2"وحديث أبي ثعلبة على الإباحة حتى لا تتعارضَ الأحاديث ،التَّنزيه والاستحباب

 .الجمع باختلاف الحال أو المحل: المطلب السادس

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

محل تطبيق هذه القاعدة في حالة ما إذا ورد نصان يعالجان موضوعا واحدا، وكان 
بينهما تعارض وتناف، فيجمع بينهما بحمل كل واحد منهما على حال يختلف عن حال 

                                                           

، 6745: ن العاص عن أبي ثعلبة الخشني، رقمأخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو ب - 1
، وحسنه الألباني في (9/977)، 4157: ، وأبو داود في سننه، كتاب الصيد، باب في الصيد، رقم(11/225)

 (.217-4/216)ضعيف أبي داود، 
 (.61-2/67)المعلم،  :المازري - 2
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الآخر، أو محل يختلف عن محل الآخر، فالجمع بهذه الطريقة يقوم على تنزيل كل واحد من 
 .1عن موضع الآخرالنصيّ المتعارضيّ موضعا يختلف 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .هيئة صلاة الخوف: المسألة الأولى

اختلف الفقهاء في صفة صلاة الخوف بناء على اختلاف الأحاديث الواردة عن النبي 
وقد ذكر ابن رشد الحفيد أن المشهور من هذه الّيئات سبعة، على حسب ، 2من فعله ×

 :من هذه الأحاديثالأحاديث الواردة في ذلك، 

يوم ذات الرقاع صلاة  ×عمهن صلى مع رسول الله ات رواية صالح بن خوه  -
أن طائفة صفهت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما : "الخوف

وصلوا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
 .3"بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم

ثم يقبل الآخرون الذين : "يث في موطئه، وفي بعض طرقهوأورد الإمام مالك هذا الحد
لم يصلوا، فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم ويسجد ثم يسلهم، فيقومون فيركعون لأنفسهم 

 .4"مونالركعة الثانية، ثم يسله 

صلاة الخوف بإحدى الطائفتيّ  ×صلى رسول الله : "، قالرواية ابن عمر -
العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبليّ على ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة 

                                                           

 (.115-119)منهج التوفيق والترجيح، : السوسوة - 1
 (.وما بعدها 1/914)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
، ومسلم في (7/944)، 9144: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم - 3

 (.1/575)، 194: صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، رقم
 (.1/457)، 519: في موطئه، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، رقم أخرجه الإمام مالك - 4
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، ثم قضى هؤلاء ×ركعة، ثم سلهم النبي  ×العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي 
 .1"ركعة، وهؤلاء ركعة

 صلاة الخوف، فصلى رسول الله ×أنه صلى مع رسول الله : "رواية جابر -

 ×بإحدى الطائفتيّ ركعتيّ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتيّ، فصلى رسول الله  ×
 .2"أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتيّ

 :ثلاثة مذاهب الفقهاء في صفة صلاة الخوفوعليه ف

أن يَعل الإمام الناس طائفتيّ؛ : مذهب الحنفية وصفتها عندهم :المذهب الأول
إن كانوا في سفر أو صلاة الفجر، وركعتيّ إن كانوا في حضر  - فيصلي بالطائفة الأولى ركعة

، فإذا رفع رأسه منها ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى -والصلاة رباعية 
فيصلي بهم ركعة ويسلهم، ثم ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى الأولى فيتمون 

، هذا إذا كانت جاءت الأخرى فيصلون الركعة الأولى بقراءةو  تهمم بلا قراءة ثم ذهبواصلا
، وهذا موافق لما جاء الصلاة سفرية،وإن كانت حضرية صلى الإمام بكل طائفة منهم ركعتيّ

 .3في رواية ابن عمر

م الإمام الناس طائفتيّ، فيصلي أن يقسه : مذهب المالكية، وصفتها :المذهب الثاني
، والطائفة الثانية في -ركعتان في الحضر، وركعة في السفر  -بالطائفة الأولى شطر الصلاة 

مواجهة العدو، حتى إذا قضى شطرها انتظر حتى يتموا صلاتهمم، ثم يذهبون فيكونون بإزاء 
العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ما بقي من الصلاة ثم يسلهم ويقومون فيتمون 

 .4في الموطأ التيلى رواية صالح بن خوهات صلاتهمم، وهذا ع

                                                           

، ومسلم في (4/921)، 494: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف، رقم - 1
 .، واللفظ له(1/579)، 124: باب صلاة الخوف، رقمصحيحه، كتاب الصلاة، 

 (.1/576)، 192: صلاة الخوف، رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب  - 2
 (.4/96)المبسوط، : السرخسي - 3
 (.1/171)المعونة، : بغداديال - 4
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مذهب الشافعية والحنابلة، وصفتها بمثل الصفة التي اختارها  :المذهب الثالث
المالكية، إلا أن الإمام إذا أتم صلاته بالطائفة الثانية لم يسلم حتى يتموا صلاتهمم ثم يسلهم 

 .1بهم، على ما جاء في رواية صالح بن خوهات الأولى

بأن تحمل   ؛في هذه الّيئات والأحاديث أن يَمع بينها ‘رأيه  :رأي المازري
اختلفت الأحاديث في : "ز منه، حيث قالكل هيئة على ما يناسب مواجهة العدو والتحره 

وروى صالح بن خَوَّات  ،هذه الّيئة المذكورة ÷فذكر ابن عمر  ؛هيئة صلاة الخوف
هذه الأحاديث المختلفة أن وأحسن ما بنيت عليه  ،ها، وروى جابر هيئة أخرى غيرهماغير 

يحمل على اختلاف أحوال أد ى الاجتهاد في كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك 
، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها  الهيئة أحْصَنُ وأكثر تحرزا وأمنا من العدو 

قد تقرر بما قدمناه أن صلاة : "‘، ويؤكهد ذلك قوله 2"تفريط وإضاعة للحزم
فكل ما كان أحرز رجُ ح على غيره  ،ز من العدوللتحر   3ى تلك الهيئةالخوف شرعت عل

 .4"ما لم يمنع منه دليل

 .الإبراد بصلاة الظهر: المسألة الثانية

تعارضت النصوص في مسألة الإبراد بصلاة الظهر، ففي بعضها الأمر بذلك، وفي 
: ×أن رسول الله قال  ÷بعضها الآخر المنع منه، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 

، وهذا أمر بتأخير صلاة 5(إذا اشتده الحره فأبردوا عن الصلاة، فإن شدهة الحره من فيح جهنم)
 .الظهر بعض الوقت

                                                           

 (.2/441)المغني، : ، ابن قدامة(4/961)الحاوي الكبير، : الماوردي - 1
 (.1/966)المعلم، : المازري - 2
 .يريد بذلك الّيئة التي اختارها المالكية - 3
 (.1/2/1151)التلقيّ، شرح : المازري - 4
، رقم - 5 ، (4/15)، 522: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدهة الحره

، رقم ، 615: ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدهة الحره
(1/921.) 
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حره الرمضاء فلم  فشكونا إليه ×أتينا رسول الله : "قال ÷وجاء عن خبهاب 

الوقت، فوقع  لم يَبهم إلى طلبهم تأخيرها بعض ×، وهذا يفيد أن النبي 1"ي شْكِنا

معارض  2هذا الحديث: "في التعليق على هذين الحديثيّ ‘التعارض؛ يقول المازري 
والأشبه في بيَانهما أنه إنما لم يشكهم لأنهم أرادوا أن يؤخروا إلى بعد الوقت  ،للأول

الذي حد  لهم في الحديث الآخر، وأمرهم بالِإبراد إليه فيزيدون على القدر الذي 
، فحمل الحديث الأول على تأخيرها بعض الوقت بما لا يفوت معه 3"رخص لهم فيه

الوقت، ويحمل الحديث الثاني على ما يخاف معه فوات وقت الصلاة المختار، كما قال في 
الحر القاطع عن استيفاء  والأصح عندي مراعاة حال يومه، فإذا فتر: "بيان وقت الإبراد

وات ففإن لم يفتر حتى خيف  ،ت المختارالوق الصلاة، أمر بإيقاع الصلاة حينئذ إذا حان
 .4"الوقت لم تؤخر عن الوقت

 .أكل المحرم من صيد الحلال: ةالمسألة الثالث

 :5تلف الفقهاء في أكل المحرم من صيد الحلال على قوليّ مشهوريناخ

يَوز له أكله على كل حال ما لم يكن له إعانة على صيده، وبه قال  :القول الأول
 .6أبو حنيفة

حرم فلا يحل له أكله، وإن لم ي صد من إن كان الصيد صِيد لأجل الم ـ  :القول الثاني
 .2وأحمد 1والشافعي 7أجله فهو حلال له، وبه قال مالك

                                                           

المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  - 1
 (.1/922)، 614: شدة الحر، رقم

 .يريد حديث خبهاب - 2
 (.1/921)المعلم، : المازري - 3
 (.241-1/1/241)شرح التلقيّ، : المازري - 4
 (.4/111)بداية المجتهد، : ابن رشد - 5
 (.9/17)المبسوط، : السرخسي - 6
 (.244-2/241)الذخيرة، : القرافي - 7
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إن كان الصيد من أجله فحرام عليه  الجمهور؛بمذهب  ‘أخذ  :رأي المازري
جاء عن ابن ذلك أنه  ث؛، جَعا بيّ الأحاديله حلال هوأكله، وإن لم ي صد من أجله ف

حمار وحش وهو محرم فرده  ×أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي : "أنه قال ÷عباس 

: قال ÷، وجاء في مقابله حديث أبي قتادة 3("لولا أنا محرمون لقبلناه منك: )عليه وقال

بالقاحة، ومنا المحرمِ، ومنا غير المحرمِ، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا،  ×كنا مع النبي "
لا نعينك عليه بشيء؛ إنا محرمون، : ، فقالوا- يعني وقع سوطه -فنظرت فإذا حمار وحش 

: فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم
كلوه، : )وهو أمامنا، فسألته فقال ×ا، فأتيت النبي لا تأكلو : كلوا، وقال بعضهم

ويمكن بناء حديث أبي قتادة مع : "‘، وبينهما تعارض، لذلك قال المازري 4(حلال
امتنع من الأكل في حديث زيد لأنه صِيد من : فيقال ،على مذهب مالك 5حديث زيد

 .6"ولم يمتنع في حديث أبي قتادة لأنه لم يُصَد من أجله ،أجله

 .نكاح المحرم: ةرابعالمسألة ال

 :7اختلف الفقهاء في نكاح المحرم على قوليّ اثنيّ

 .1يَوز للمحرم أن ينَكح أو ي نكِح، وبه قال الحنفية :القول الأول

                                                                                                                                                                      

 (.241-7/241)المجموع، : النووي - 1
 (.5/125: )المغني: ابن قدامة - 2
: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، رقم - 3

، واللفظ (4/151)، 1149: للمحرم، رقم، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد (9/21)، 1145
 .له

، 1142: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب لا يعيّ المحرم الحلال في قتل الصيد، رقم - 4
 .، واللفظ للبخاري(4/151)، 1146: الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم ، ومسلم في صحيحه، كتاب(9/47)

 .الصعب بن جثامةهو أحد الطرق لحديث  - 5
 (.4/76)المعلم، : المازري - 6
 (.4/115)بداية المجتهد، : ابن رشد - 7
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 3والشافعية 2لا يَوز للمحرم أن ينَكح ولا أن ي نكح، وهو قول المالكية :القول الثاني
 .4والحنابلة

مذهب الجمهور من عدم جواز نكاح المحرم، سواء في  ‘مذهبه  :رأي المازري

 كان  على تعارض الأدلة في ذلك، والذي ‘خاصة نفسه، أو في حق موليته، وقد نبهه 
لا ينَكح المحرم ولا ي نكح، ولا : )سببا للخلاف في المسألة، فقد قال عليه الصلاة والسلام

تزوهج ميمونة وهو  ×أن النبي : "، وقابله حديث ابن عباس رضي الله عنهما5(يخطب
، فعارض القول الفعلَ، فمن قال بالجواز أخذ بدلالة الفعل، ومن قال بالتحريم أخذ 6"محرم

على القول بالتحريم كما سبق، ومع ذلك فقد جَع بيّ  ‘بدلالة القول، والمازري 
وقد ر وي أيضا في حديث ميمونة من طريق آخر أنه : "الالحديثيّ بما يزيل التعارض، حيث ق

لأن القول أولى بأن يقدم  ؛القول ها هنا بلا شك ةتقدم وهذا ما يقوي، 7تزوجها وهو حلال
الرواية من روى أنه حلال : فيقال ؛ويصح بناء الروايتين في الفعل، من فعل مختلف فيه

حالٌّ في  :أي "نكحها وهو محرم" :وتحمل الرواية الأخرى على أن قوله ،هي الأصل
ومن حله بالحرم ينطلق عليه اسم محرم وإن كان  ،× الِإحرام على نفسه الحرم لا عاقد

 .8"فتبنى القولتان على هذا ويخرجان عن التكاذبحلالًا، 

 .الجمع بالأخذ بالزيادة: المطلب السابع

                                                                                                                                                                      

 (.9/141)المبسوط، : السرخسي - 1
 (.9/556)النوادر الوالزيادات، : القيرواني - 2
 (.7/447)المجموع، : النووي - 3
 (.5/164)المغني، : ابن قدامة - 4
 (.4/1121)، 1914: النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  - 5
، ومسلم في صحيحه،  (9/51)، 1127: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تزويج المحرم، رقم - 6

 (.4/1121)، 1911: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم
 (.4/1121)بن الأصم،  هي في صحيح مسلم عن اليزيد - 7
 (.121-4/127)المعلم، : المازري - 8
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 .معنى القاعدة: الفرع الأول

دليلان في موضوع واحد، في أحدهما زيادة لا  محل إعمال هذه القاعدة فيما لورد
توجد في الآخر، وكانت زيادة صحيحة ثابتة، من غير منافاة للمزيد عليه، فيكون الجمع 
بينهما بقبول تلك الزيادة، والعمل بالدليليّ معا فيما التقيا واتفقا عليه، وبالزيادة فيما دلت 

 .1عليه

 .من فروع هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .من السباع تحريم ذوات المخالب والأنياب: ألةمس

 :2اختلف الفقهاء في لحوم ذوات المخالب والأنياب من السباع على قوليّ

 3يحرم تناول لحوم ذوات المخالب والأنياب من السباع، وبه قال الحنفية :القول الأول
 .5والحنابلة 4والشافعية 3الحنفية

 .6كراهة أكل ذوات الأنياب، وإباحة ذوات المخالب، وبه قال المالكية  :القول الثاني

 .6المالكية
من تحريم أكلها، آخذا بالزيادة التي بمذهب الجمهور،  ‘أخذ  :رأي المازري

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]: أن قول الله تعالى: وردت في الحديث بالنهي عنها، وتفصيل القول

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

، ففي هذه الآية نفي لتحريم [195: الأنعام] [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

                                                           

 (.115)منهج التوفيق والترجيح بيّ مختلف الحديث، : السوسوة - 1
 (.2/1417)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.11/441)المبسوط، : السرخسي - 3
 (.15/127،199)الحاوي الكبير، : الماوردي - 4
 (12/214،244)المغني، : ابن قدامة - 5
 (9/274)النوادر والزيادات، : القيرواني - 6
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 ×نهى رسول الله : "قال ÷سوى ما ذكر، وجاء في الحديث عن أبي ثعلبة الخشني 

كل ذي ناب من السباع : )×، وما يؤكد التحريم قوله 1"عن كل ذي ناب من السباع

عن كل ذي  ×نهى رسول الله : "، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال2(فأكله حرام
ما يفيد تحريم  لأحاديث الثلاثةا ، وفي هذه3"ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير

ففي ذلك  ؛اختلف النهاس في السباع: "يقول المازري عن دفعهو ذلك، فوقع التعارض، 
وبالتهحريم قال أبو حنيفة والشهافعي، وهذا الحديث الذي أورده  ،روايتان التهحريم والكراهية

 .م نصه في التَّحريممسل

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :قوله سبحانهبوكأنَّ أصحابنا تعلهقوا في الكراهية 

ا أخبر عن أنه لا يَد مح رَّما  ؛وهذا فيه نظر ،وليس فيها ذكر الس باع. الآية [ڻ لأنه إنَّّ
وقد ذكر أنه الحديث ورد بعد لأنَّ الآية مكيهة  ،وقد يمكن أن يوجد فيما بعد ،إلاَّ مَا ذ كر

لسهباع حكم والأحكام يصحه وهو مدنيه، وأيضاً فإَنه الآية خَبـَرٌ عن أنه لم يَد، وتحريم ا
 ؛ولا يمكن تعارضها إلاَّ على وجه يمكن فيه البناء ،نسخها والأخبار لا يصح نسخها

لناه على أن ه أوحي إليه به فيما فإذا أخبر أنه لا يجد محر ما ووجدنا نحن محر ما حم
وهذا لا  ،لأن ه لو كان أوحي إليه به فيما قبل وكان الخبر عاما صار الخبر كذبا ؛بعد

ه قال أبو حنيفة والشهافعي، ومذهبنا أن بير، فوأمها نهيه عن كله ذي مخلب من الطه ...يصح
يه ويرون أنهها قد تكون تتصيهد ولعله أصحابَـنَا يحملون هذا النههي على التهنز  ،أكلها ليس بحرام

وهذا ضعيف ولا يمكن ترك الأحاديث بمثل هذا  ،من السهموم ما يخشى منه على أكلها

                                                           

، 5521: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم - 1
، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من (4/657)

 .، واللفظ له(2/1522)، 1424: الطير، رقم
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير،  - 2
 (.2/1529)، 1422: رقم
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير،  - 3
 (.2/1529)، 1429: رقم
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ا يَب النهظر بيّ الآية وهذا الحديث وهل تكون الآية تقتضي جوازَ أكل كل  التهقدير؛ لكن إنَّّ
 .1"وقد نبَّهنا على الت حقيق في ذلك ،ذي مخلب أو لا تقتضيه

 .الجمع بالتخيير: الثامن المطلب

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

 ورود نصيّ  حالة ، يكون في- ويعبر عنه بجواز أحد الأمرين - الجمع بالتخيير
بينهما  المجتهد ويوفق تنوع لا اختلاف تضاد، فيجمع اختلاف ظاهرا، مختلفيّ متعارضيّ

ما صورتا  يتحقق على سبيل التهخيير، وبهذان يَوز للمكلف فعل أحدها متنوعتان ببيان أنهه
 .النهصيّ بكلا العمل

، ×النبي  عن مختلفيّ فعليّ نقلا  فيما إذا ورد نصانقاعدة ال هذه ومجال إعمال

 اثنيّ يوم في ويفطر اثنيّ يوم يصوم ضدهه؛ كأن يفعل أو يتركه، أو مرة الشيء يفعل بأن
الأمر  × يتكرر منه أن أو أخرى، جنازة رؤية عند يقعد ثمه  جنازة رؤية عند يقوم أو آخر،

 .2، فيؤخذ منها أنها على التخيير دون التعييّمختلفة بهيئات مرهات عدهة الواحد

 .نماذج من الفروع المبنية على قاعدة الجمع بالتخيير: الفرع الثاني

 .عدد الغسلات في الوضوء :المسألة الأولى

الأعضاء المغسولة، والقدر المجزئ في الوضوء اتفق الفقهاء على أن الواجب من طهارة 
إنّا اقتصر : "، وفي هذا يقول المازري3مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنيّ والثلاث مندوب إليها

[  پ پ]: في الوجوب على مرة واحدة لأن الله سبحانه وتعالى قال

والأمر المطلق يحمل على مرة واحدة إذا  ،مر بالغسل مطلقًا غير مقرون بعددفأ، [6:المائدة]
: نه عليه السلام توضأ مرة مرة وقالإوأيضًا ف...د من القرائن عند جَاعة من أهل الأصولتجره 

                                                           

 (.79-2/74)المعلم، : المازري - 1
 (.114)منهج التوفيق والترجيح بيّ مختلف الحديث، : السوسوة - 2
 (.1/21)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3
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من توضأ مرتيّ ) :وقال ،وتوضأ مرتيّ مرتيّ"...1(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ): وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال ،(مرتيّ أتاه الله أجره مرتيّ

، فالمتوضئ 3"تنبيه على نهاية الفضيلة في هذا ×وهذا منه  2"(مضوء إبراهيم عليه السلاو و 
مخيره في العدد، إن شاء اقتصر على الواجب مرهة واحدة، وإن شاء زاد عليه بقدر الفضيلة؛ 

أنه إذا زاد على القدر الواجب فإنه ينوي به  ‘بيّه مرهتيّ مرهتيّ، أو ثلاثا ثلاثا، وقد 
 .4مجرهد الفضيلة، وذكر أن هذا هو الأصل

 .ى بالناسالإطالة والتخفيف لمن صل :المسألة الثانية

  -عليه السلام -مفادها أنه   ×جاءت بعض الأحاديث في صفة صلاة النبي 

  ×أن النبي : "÷كان يطيل القراءة في الصلاة، كما في حديث أبي سعيد الخدري 
كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتيّ الأولييّ في كل ركعة قدر ثلاثيّ آية، وفي الأخرييّ قدر 

، وفي العصر في الركعتيّ الأولييّ في كل ركعة قدر -أو قال نصف ذلك  -خمس عشرة آية 
الأئمة  ×، وجاء في مقابلها أمره 5"قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخرييّ قدر نصف ذلك

، فأيكم أمه الناس فليوجز؛ رينإن منكم منفه : )-عليه السلام  -من ذلك قوله بالتخفيف، 
وأما ما ورد في  : "، وعن تعارضهما يقول المازري6(فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة

فإنه قد ورد ما  ،في بعض الصلوات -عليه السلام  -كتاب مسلم من أحاديث إطالته 

                                                           

 .تقدم تخريَه - 1
وابن ماجه في سننه، ، (11/47)، 5725:  بن عمر، رقمأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله - 2

فه ، وضعه (471-1/461)، 941و 914: وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتيّ وثلاثا، رقمأبواب الطهارة 
 (.1/129)الألباني في إرواء الغليل، 

 (.164-1/1/161)شرح التلقيّ، : المازري - 3
 (.1/1/164)المصدر نفسه،  - 4
 (.229)، 954: رقمالظهر والعصر،  ة فيءأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القرا - 5
، 714: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، رقم - 6

 (.1/291)، 966: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم(4/141)
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الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير  م منف رين فأيكم أمَّ إن منك): ×يعارضه وهو قوله 

تعليل فيبعد تطرق بالتخفيف، وإشارة لل ×وهذا أمر منه ، (والضعيف وذا الحاجة
 .الاحتمال إليه

فقد يحمل على أنه كان ذلك في بعض  ،وما نقل من أفعاله التي ظاهرها الِإطالة
علم من حال من وراءه في تلك  ×أو على أنه  ،ليبيّ للناس جواز الِإطالة ؛الأوقات

 .1"عليه الِإطالة وأوحي إليه أنه لا يدخل عليه من تشقه  ،الصلوات أنهم لا يشق عليهم ذلك

يرى في النصوص المتعارضة وجوب الجمع بينها،  ‘فمما سبق نتبيّ أن المازري 
ر، حتى يعمل بكل وبطريق من الطرق السالفة الذكوبناء بعضها على بعض ما أمكن ذلك، 

 . دليل في محلهه، ولا يتجاوز واحدا منها بالطرح والإهمال

                                                           

 (.1/912)المعلم، : المازري - 1
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 .بناء الفروع على قواعد النسخ: المبحث الثالث

من شروط وقوع التعارض بين نصوص الشرع وحدة الزمان، بأن يرد النصان  :تمهيد
وأحدهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، فيتعين رفع على محل واحد في زمان واحد، 

فإن لم يكن للجمع بينهما سبيل وعُلم زمان كل واحد منهما وجب  التناقض والتنافي بينهما،
من ، لذلك فإن -وهو النصّ المتقدّم  -وطرح الآخر  -وهو النصّ المتأخر  -العمل بأحدهما 

أن ب، فيزول التعارض بالعلم بين المتعارضيننسخ البطرق دفع التعارض بين النصوص الحكم 
، فيحكم بثبوت المتأخّر، ونسخ المتقدّم، وفيما يلي يختلف عن زمان الآخر الأحدهما زمان

 :في دفع التعارض بهذه الطريقة وفق ما يلي ‘دراسة لمنهج المازري 

 .تعريف النسخ وحكمه وشروطه: المطلب الأول

 .تعريف النسخ لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .تعريف النسخ لغة: أولا

 :1اثنانالنسخ مصدر للفعل نسخ ينسخ، ومن أشهر معانيه 

نسخت الشمس الظلّ؛ إذا أزالته، ونسخت الريح : الإزالة والرفع، من قولهم :الأول

[  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]: آثار القوم؛ إذا أزالتها وعفت عليها، ومنه قوله تعالى

 [.25:الحج]

نسخت الكتاب؛ إذا نقلت ما : نقل الشيء وتحويله من مكان لآخر، يقال :الثاني

 [.52:الجاثية][  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا]: فيه، ومنه قوله تعالى

وهل تبديل : "، وإليه أشار المازري بقوله1والمعنى الأول أقرب إلى المعنى الاصطلاحي
 .2"القراءات إلا أخفض مرتبة من النسخ الذي هو إزالة القرآن والأحكام رأسا

                                                           

 (.3/16)العرب، لسان : ، ابن منظور(2/454)مقاييس اللغة، :  ابن فارس - 1
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 .تعريف النسخ اصطلاحا: ثانيا

 :ومن جملة ما جاء في ذلك تعددت تعريفات أهل الأصول للنسخ،

على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان الخطاب الدال " -
 .3"ثابتا مع تراخيه عنه

 .4"بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه" -

 .5"رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخِّر" -

الأصوليين، وهو المختار؛ نظرا لدقته وهذا التعريف الأخير هو الذي عليه أكثر 
، وعلى هذا فيكون النسخ رفعا للحكم الشرعي الثابت بدليل متقدّم، على نحو ووجازة عبارته

 .6"رفع ثابتٍ مستقر   -النسخ : أي -لأنه : "ما أشار إليه المازري بقوله

 .حكم النسخ: الفرع الثاني

خلاف، وهذا ما اتفق عليه العلماء النسخ في هذه الشريعة جائز وواقع شرعا من غير 
 .7قديما وحديثا

                                                                                                                                                                      

أحمد : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، تحقيق: مكي بن أبي طالب - 1
 (.42)م، 6291-ه6441، 6دار المنارة، ط: حسن فرحات، جدة

 (.6/414)المعلم، : المازري - 2
، ابن (662)اللمع، : الشيرازي: وانظر أيضا ،(5/595)المحصول، : ، الرازي(6/542)المستصفى، : الغزالي - 3

 (.3/19)قواطع الأدلة، : السمعاني
دار عالم الكتب، : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول في شرح منهاج الوصول، بيروت: الأسنوي - 4

شرح تنقيح : في، القرا(4/22)الإحكام في أصول الأحكام، : ابن حزم: ، وانظر أيضا(5/249)، (ت.د)، (ط.د)
 (.532)الفصول، 

إرشاد : ، الشوكاني(3/346)الموافقات، : الشاطبي: ، وانظر أيضا(3/542)شرح مختصر المنتهى، : الإيجي - 5
 (.5/292)الفحول، 

 (.6/366)المعلم، : المازري - 6
المصدر : ، ابن السمعاني(6/322)إحكام الفصول، : ، الباجي(5/562)الفصول في الأصول، : الجصاص - 7

 (.3/233)الكوكب المنير،  شرح :، الفتوحي(3/643)الإحكام في أصول الأحكام، : ، الآمدي(3/19)السابق، 
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، ومن - كما يدلّ عليه كلامه  - ‘أخذ المازري  ذا الذي اتفقت عليه الأمةوبه
 :1ذلك

وبما قلناه من  : "ما جاء في نسخ التوجّه إلى بيت المقدس في الصلاة، حيث قال -
 .وفي هذا تصريح منه بوقوع النسخ ،2"كونها منسوخة قال ابن عباس وغيره

والآخر ينسخ ...: "بيانه أن النسخ إنما يكون بالمتأخر من الخطابين، فقد قال -
 .3"الأول

: أيضا أن النسخ يقع في الأحكام دون الأخبار، إذ قال ‘كما ذكر   -
 .4"والأحكام يصح نسخها، والأخبار لا يصح نسخها"

 .نسخ ووقوعهبجواز ال ‘ففي هذا ما يثبت إقراره 

 .شروط النسخ: الفرع الثالث

 للحكم بالنسخ بين النصوص الشرعية جملة شروط ذكرها العلماء لا بد من تحققها،
 :5هذه الشروط هي

                                                                                                                                                                      

وكثير من الأصوليين على أن خلافه في ( ه524ت )لم ينكر وقوع النسخ من هذه الأمة إلا أبو مسلم الأصفهاني 
واقع سمعا، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن  النسخ جائز عقلا،: "ذلك غير معتد به، قال الشوكاني

إنه جائز غير واقع، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية : أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال
ف المجتهدين، جهلا قطعيا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى الخلاف عنه في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتدّ بخلا

 (.5/299: )إرشاد الفحول. "لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية
 (.245-246)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية: انظر - 1
 (.6/5/493)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.6/6/543)نفسه،  المصدر - 3
 (.3/23)المعلم، : المازري - 4
: ، الشوكاني(4/29)البحر المحيط، : ، الزركشي(643-3/645)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 5

منهج التوفيق : ، السوسوة(وما بعدها 6/365)التعارض والترجيح، : ، البرزنجي(223-5/225)، المصدر السابق
 (.وما بعدها 592)والترجيح بين مختلف الحديث، 
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تعارض الناسخ والمنسوخ، وتعذّر الجمع والتوفيق بينهما ولو من وجه، يقول المازري  -
ر البناء ولم يمكن ردّ إحدى الآيتين إلى لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذّ : "...‘

إنما يكون : ‘وقول الإمام  : "بقوله ‘، وعقّب عليه القاضي عياض 1"الأخرى
صحيح فيما لم يرد به النصُّ بالنسخ، وأما إذا ورد وقفنا  ر البناء، كلامالنسخ إذا تعذّ 

 .2"عنده

كرفع البراءة   نسخ؛أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، فإن كان حكما عقليا فلا  -
 .فإنّ ذلك لا يسمّى نسخا ،العبادات ابتداء الأصلية بشرع

ولا  ،بالقياس، فلا يصح النسخ بالإجماع، ولا أن يكون النّسخ بخطاب شرعي -
: ، قال المازري×باستدلال ونحوه، وإنما يقتصر على الوحي الصادر عن الله أو رسوله 

، وفي مسألة إمضاء الطلاق الثلاث 3"والاستدلالوالنسخ لا يكون في مثل هذا بالقياس، "
له بالحقائق أن ذلك كان  وقد زعم بعض مَن لا خبرة: "إذا وقع بلفظ واحد زمن عمر قال

 - وحاشاه منه -ولو نسخ  ،لا ينسخ ÷لأن عمر  ؛وهذا غلط فاحش ،ثم نُسخ
د تجمع على النسخ فإن الصحابة ق: فإن قال...لبادرت الصحابة إلى إنكار ذلك عليه

ولكن يستدل بإجماعها على أنَّ عندها نصا نسخت به  ،صدقت: قلنا ،فيسمع ذلك منها
وأما أن تنسخ من تلقاء نفسها فمعاذ الله  ،قل إلينا الناسخ اكتفاء بإجماعهانصا آخر ولم ين

 .4"لأنه إجماع على الخطأ، وهي معصومة منه

ا؛ً فإن كان متصلا مقترنا كالشّرط أن يكون الخطاب النّاسخ منفصلا متراخي -
ولا يتقدم : "، وعن هذا الشرط يقول المازريوالصّفة والاستثناء فليس بنسخ، بل هو تخصيص

 .5"الناسخ على المنسوخ لأن الحقيقة نسخ الأول بالآخر لا نسخ الآخر بالأول
                                                           

 (.6/366)المعلم، : المازري - 1
 (.456-6/454)إكمال المعلم، : عياض - 2
 (.6/3/232)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.623-5/625)المعلم، : المازري - 4
 (.6/5/259)شرح التلقين، : المازري - 5
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وقد نصّ على ذلك  أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا، فلا يصحّ نسخ الأخبار، -
 .1"والأخبار لا يصح نسخها: "المازري بقوله

أو حكما مقيّدا بوقت يزول الحكم بانقضائه؛  ،ألّا يكون الحكم المنسوخ مؤبدّا -
، والحكم المؤقت يرتفع العمل به على التّأبيد وهو مماّ يمنع نسخهلأنّ الحكم المؤبدّ يدلُّ 

 .وينتهي بانتهاء وقته فلا حاجة للنّسخ

أن يكون الناّسخ مساوياً للمنسوخ في قوّة ثبوته ودلالته، أو أقوى منه؛ وعليه فلا  -
: ، يقول المازري-على قول الجمهور  - يصحّ نسخ القرآن والسّنة المتواترة بخبر الواحد

 .2"× والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد باتفاقٍ بعد زمان النبي"

تصريح النص، والإجماع، وتصريح  :هذا وللنسخ طرق عديدة يعرف بها هي
 .، وهذا ما تتضمنه المطالب الآتية3الصحابي، ومعرفة التاريخ

 .النسخ بتصريح النص: المطلب الثاني

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

واحتجنا لمعرفة المتقدّم والمتأخّر منهما، ولم يمكن الجمع بينهما، : إذا تعارض نصّان
حكم وأتى نصٌّ شرعيٌّ يصرحّ بأنّ أحدهما ناسخ للآخر، فإنهّ يستدلّ بهذا النّص على إثبات 

 .4المنسوخ حكم النص النّاسخ، ونفي

رفع الحكم الشرعي : النّص الشرعي المثبت للنّسخ مشتملًا على أمرين بذلك يكونو 
 .المتقدّم وإزالته، وتقرير الحكم الشّرعي المتأخر وإثباته

                                                           

 (.3/23)المعلم، : المازري - 1
 (.5/544)المصدر نفسه،  - 2
 6/332)الفقيه والمتفقه، : الخطيب البغدادي ،(663)الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، :  مكي بن أبي طالب - 3

، (وما بعدها 3/213)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(وما بعدها 4/625)البحر المحيط، : ، الزركشي(وما بعدها
 (.664)مذكرة في أصول الفقه، : الشنقيطي

منهج التوفيق : السوسوة، (5/933)إرشاد الفحول، : الشوكاني، (6/332)المصدر السابق، : الخطيب البغدادي - 4
 (.344)والترجيح بين مختلف الحديث، 
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 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: ثانيالفرع ال

 .نسخ ردّ السلام باللفظ في أثناء الصلاة :المسألة الأولى

 :1على ثلاثة أقوال ،على من سلّم عليه ماختلف الفقهاء في ردّ المصلّي السلا

يجوز للمصلّي أن يردّ السلام نطقا على من سلّم عليه وهو في أثناء  :القول الأول
 .2ابن المسيّب، والحسن البصري، وقتادة: قال جماعة من فقهاء السلف منهم صلاته، وبه

بالإشارة نطقا، وإنما يباح له الردّ السلام  لا يجوز للمصلي أن يردّ  :القول الثاني
 .5والحنابلة 4والشافعية 3فقط، وبه قال المالكية

غير أو بالإشارة،  لا يجوز ردّ السلام في أثناء الصلاة مطلقا، بالقول :القول الثالث
 .6وبه قال الحنفيةأنه لا تفسد صلاته إذا ردّ بالإشارة، 

بما عليه الجمهور من عدم جواز ردّ السلام بالكلام في  ‘أخذ  :رأي المازري
أثناء الصلاة، وأن الجواز مقتصر على الردّ بالإشارة، فعند كلامه على حديث ابن مسعود 

وهو في الصلاة فيردّ علينا، فلما رجعنا  ×كنا نسلِّم على رسول الله " :الذي نصّه ÷
يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة : من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يردّ علينا، فقلنا

يرد المصلي : من الناس من قال: "‘، قال 7"(إن في الصلاة شغلا: )فتردّ علينا، فقال
لا يردّ ما دام في حال الصلاة لا نطقا ولا : لصلاة، ومنهم من قالالسلام نطقا وإن كان في ا

                                                           

 (.6/462)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.6/462)، نفسهالمصدر  - 2
 (.5/642)الذخيرة، : القرافي - 3
 (.4/32)المجموع، : النووي - 4
 (.416-5/414)المغني، : ابن قدامة - 5
 (.5/632)بدائع الصنائع، : الكاساني - 6
، (3/23)، 6622: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، رقم - 7

: باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقمومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 
 .، واللفظ له(6/395)، 239
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أما القائل بالرد نطقا فيحتمل أن يكون لم يعلم أن ذلك  ؛يرد بالِإشارة: بإشارة، وقيل
ووجه القول بأنه يرد إشارة   ،إشارة ولا نطقا للحديث المتقدم ووجه القول بأنه لا يردّ ...نسخ

 .1"يردّ إشارة ×كما في أحاديث أخرى أيضاً من أنه 

أن ردّ السلام بالكلام في أثناء الصلاة كان مشروعا ثّم نُسخ بهذا  ‘فبيّن 
 .الحديث الذي ذكره ابن مسعود

 .نسخ القيام للجنازة :المسألة الثانية

مدلولاتها، من ذلك حديث أبي سعيد جاء في القيام للجنازة أحاديث تعارضت 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى : )قال ×أن النبي  ÷الخدري 

، وورد بالمقابل ما يخالفه، وهو أن علي بن أبي ، فهذا الحديث فيه إثبات القيام لها2(توضع
 .3"قام ثم قعد ×إن رسول الله : "كان يقول في شأن الجنائز  ÷طالب 

المشهور من مذاهب العلماء : "ن دفع التعارض بين هذين الحديثين يقول المازريوع
وروي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وقيس  ،ه الجنازة لم يؤمر بالقيام إليهات بأن من مرّ 

إن قام لم " :قال ابن حنبل ، بن عبد الله وجوب القيام إليهابن سعد وسهل بن حنيف وسالم
وا ومن مو فق إذا رأيتم الجنازة): قال ×وتعلق المخالفون بأنه  ،"بأسأعبه وإن قعد فلا 

وسنذكر ناسخه إذا تكلمنا على  وأجيبوا عن هذا بأنه منسوخ ،(تبعها فلا يقعد حتى توضع
 .4"الجلوس عند الإقبار إن شاء الله

                                                           

 (.6/364)المعلم، : المازري - 1
، 6364: ، رقم..أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع - 2

 .، واللفظ للبخاري(5/114)، 222: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم(3/629)

 (.5/115)، 215: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، رقم - 3
 (.6/3/6612)شرح التلقين، : المازري - 4
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وذكر في : "إلى الحديث الناسخ في كتاب المعلم وذلك في قوله ‘ وقد أشار
 .2"القيام عند مرور الجنازة كان ثم ذكر نسخه أن 1الكتاب

 .نسخ نكاح المتعة :المسألة الثالثة

كنا نغزو مع : "قال ÷مما جاء في إباحة المتعة من النساء حديث ابن مسعود 

ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن : نا نساء فقلنالليس  ×رسول الله 

أن  ÷ومما جاء في النهي والتحريم حديث سبرة الجهني  ،3.."ننكح المرأة بالثوب إلى أجل

إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله : يا أيها الناس: )قال ×النبي 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما 

إن ابن عباس وابن : أنه أتاه آت فقال ÷، وحديث جابر بن عبد الله 4(آتيتموهن شيئا

، ثم نهانا عنهما عمر، ×فعلناهما مع رسول الله ": الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر
 .5"فلم نعد لهما

ثم  ،ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الِإسلام: "وفي هذا يقول المازري
وتقرر الِإجماع على  ،سخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وفي غيرهنثبت أنه 

وقد ذكرنا  ،ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك ،منعه
عَتَ يْن  ÷نهى عمر : "أنها منسوخة بالحديث الذي فيه ُت ْ

ل ذلك مومح ،الحديث..." عن الم
                                                           

 .يريد الإمام مسلم، وذلك في كتاب الجنائز من صحيحه - 1
 (.6/424)المعلم، : المازري - 2
، (2/669)، 2422: البخاري في صحيحه،كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، رقمأخرجه  - 3

، واللفظ (5/6455)، 6444: ، رقم..باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح،
 .له

، 6441: رقم، ..أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ - 4
(5/6452.) 

، 6442: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، رقم - 5
(5/6453.) 
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خفي عنه النسخ، وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدًا وإعلاناً  على أن من خاطبه عمر قد
 .1"بنسخه

أجمع فقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة، وقد ورد " :في كتاب آخر ‘وقال 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وقد حرمه الله : )في الحديث أنه قال عليه السلام

وفيه نصّ على أن الحديث، ( لّي سبيلهاعليكم إلى الأبد، فمن كانت عنده منهن شيء فيخ
 .2"مترّ المتعة كانت محلّلة في أول الإسلام ثم ح  

 .النسخ بالإجماع: المطلب الثالث

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

 به ورد ما على خلاف انعقاد الإجماعإثبات النّسخ بين النّصوص الشرعية،  من طرق
 على تجتمع لا فهي خلافه، على الأمّة أجمعت لما منسوخاً  يكن لم لو النّص الشرعي؛ لأنهّ

 .3ضلالة، ومن باب أولى إجماع الصحابة على أنّ هذا ناسخ وهذا منسوخ

هو  في الحقيقة ، وإنّما النّاسخذاته ناسخ للنصّ  وليس المقصود أن الإجماع في حدّ 
ه لا ينعقد إلّا بعد وفاة الدّليل الذي يستند إليه الإجماع، إذ الإجماع لا ينَسِخ ولا ينُسَخ؛ لأنّ 

: فإن قال: "إلى ذلك بقوله ‘، وقد أشار المازري 4يرتفع النّسخ وفاته ، وبعد×النّبي 
صدقت ولكن يستدل بإجماعها : قلنا ،فيسمع ذلك منها فإن الصحابة قد تجمع على النسخ

وأما أن  ،قل إلينا الناسخ اكتفاء بإجماعهاعلى أنَّ عندها نصا نسخت به نصا آخر ولم ين
 .5"لأنه إجماع على الخطأ، وهي معصومة منه ؛تنسخ من تلقاء نفسها فمعاذ الله
                                                           

 (.5/634)المعلم، : المازري - 1
 (.52/ل)التعليقة، : المازري - 2
منهج التوفيق : ، السوسوة(5/934)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(3/541)شرح مختصر المنتهى، : الإيجي - 3

 (.344)والترجيح بين مختلف الحديث، 
، المصدر السابق: ، الشوكاني(3/214)شرح الكوكب المنير،  :، الفتوحي(4/623)البحر المحيط، : الزركشي - 4

(5/934.) 
 (.5/623)المعلم، : المازري - 5
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 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .نسخ التكبير في صلاة الجنازة إلى أربع تكبيرات: مسألة

 جاء في التكبير على الجنازة عدة أحاديث اختلفت مدلولاتها في عدد التكبيرات،
نعى للناس النجاشي في  ×أن رسول الله : "÷منها ما جاء من حديث أبي هريرة 

، وجاء في مقابله حديث 1"اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبّر أربع تكبيرات
 كان زيد يكبرِّ على جنائزنا أربعا،: زيد بن أرقم، الذي ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال

ها ×كان رسول الله : "وإنه كبّر على جنازة خمسا، فسألته فقال ، ووردت روايات 2"يكبرِّ
 .أخرى فيها التكبير بست، وسبع، وتسع، وقد ذكرها المازري

ر من مذاهب فالمشهو  ؛في عدد التكبيرات لصلاة الجنازة اختلف الناس: "‘ قال
الخطاب، وابنه، وزيد بن ثابت، وبه قال من الصحابة عمر بن  ،العلماء أربع تكبيرات

وقال ابن عباس وأنس بن مالك رضي ، وغيرهم رضي الله عنهم ،والبراء ،وجابر، وأبو هريرة
بعًا فكبّروا تسعًا وسبعًا وخمسًا وأر  ×كبّر النبي : "وقال ابن مسعود...ثلاثا الله عنهما يكبّر 

وقال زيد بن أرقم وحذيفة  ،على سبعا كبّر الِإمام ولا يزاد وقال الحسن م، 3"ما كبّر الِإمام
: على النجاشي قال ×ودليلنا الحديث الثابت في صلاته ...4بن اليمان يكبّر خمسًا

بما رواه مسلم  5قوالتعلّ ...(بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات فّ فخرج والناس معه إلى المصلى فص)
 ؛"يكبّرها ×كان ": فقال ،فقيل له ،أنه كبّر على جنازة خمسًا مسلم عن زيد بن أرقم

                                                           

مسلم ، و (3/542)، 6333: البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعا، رقمأخرجه  - 1
 .، واللفظ له(5/121) ،226: في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم

 (.5/122)، 222: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم - 2
فيه عطاء بن السائب، : "، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(4/562)، 4462: أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم - 3

 .وفيه كلام، وهو حسن الحديث
بداية المجتهد، : ابن رشد، (315-5/316)الإشراف على مذاهب العلماء، : ن المنذراب: انظر هذه الأقوال في - 4

(6/232.) 
 .علم، وسيأتي قريبا، كما يدل عليه كلامه في الم.."وليس التعلق: "هكذا جاءت في الكتاب، ولعلّ الصواب - 5



400 
 

 ،أربعًا على النجاشي ×وقال ابن حبيب وغيره قد كبّر النبي ...1لكثرة رواتها وأنها متأخرة
ثم استقر فعله على أربع ومضى به عمل الصحابة رضي الله السوداء،  وكذلك على قبر

 .2"عنهم

وفي  ،(أربعًا كبرَّ   × أن النبي): -مسلم : أي - وذكر: "وقال في كتاب آخر

وقد قال "يُكَب ِّرهَُا ×كان رسول الله : وقال ،أنَّ زيدا كبّر خمسًا على جنازة: "حديث آخر
 .3"ماً على القول بالرفضلأن ذلك صار علَ  ؛وهذا المذهب الآن متروك ،به بعض الناس

وإن لم يصرحّ بالنسخ في هذه المسألة فإن كلامه يتضمنه،  ‘الإمام المازري و 

 ..فى ذلك ×اختلفت الآثار عن النبى : "بقولهعلى كلامه عياض  القاضيولهذا عقّب 
قال أبو عمر بن عبد ...واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع

، واتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير "وانعقد الإجماع بعد على أربع": البر
على ما جاء فى الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا  أربعٌ لا زيادة عليها،

 .4"يلتفت إليه

فحصل الخلاف إذاً زمن الصحابة، ثم استقرّ الأمر عندهم على أن التكبير في الجنازة 
 .أربع، فكان هذا إجماعا ينسخ الأحاديث الأخرى الوارد فيها الزيادة على ذلك

 .خالنسخ بمعرفة التاري: المطلب الرابع

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

                                                           

 .لعلّه يشير بذلك إلى الرواية التي فيها الصلاة على النجاشي - 1
 (.6624-6/3/6649)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.6/499)المعلم، : المازري - 3
 (.3/461)إكمال المعلم، : عياض - 4
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إذا تعارض نصّان ولم يمكن الجمع بينهما، ولا ثبت بطريق أن أحدهما ناسخ للآخر، 
فإن المجتهد يبحث في زمن ورود النصين، ليعرف المتأخِّر من المتقدِّم، فيحكم بأن النصّ 

 .1المتأخِّر ناسخ للنصّ المتقدِّم ورافع لحكمه

ا لإثبات النسخ في مواضع عديدة، إلى اعتبار التاريخ طريق ‘وقد أشار المازري 
حوا بأن الآخذون بإثبات الوضوء فرجّ وأما : "من ذلك قوله في إثبات الوضوء من مسّ الذكر

ورواية أبي هريرة بالإثبات  ،وبأن رواية النفي متقدمة ،ر الإثبات أكثر رواة، وأصح سندًاأخبا
 .2"متأخرة يجب أن تنسخ ما قبلها

والنسخ إنما يكون مع مناقضة حديث بحديث، مع أن المناقضة أيضًا : "وأيضا قوله
 .3"تفتقر إلى علم التاريخ حتى يكون الأخير منهما ناسخًا للأوّل

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .كتابة العلم: ألةمس

والحديث، ففي بعضها نهى في كتابة العلم  ×تعارضت الأخبار الواردة عن النبي 

 .ما يفيد إباحته ×عن ذلك ومنع منه، وفي بعضها جاء عنه 

لا تكتبوا : )قال ×أن النبي  ÷فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري 
عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه، وحدّثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمّدا 

 .ديث مفاده المنع من كتابة غير القرآن، فهذا الح4(فليتبوّأ مقعده من النار

                                                           

منهج التوفيق والترجيح : ، السوسوة(5/933)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(4/629)البحر المحيط، : الزركشي - 1
 (.345)بين مختلف الحديث، 

 (.6/6/623) شرح التلقين،: المازري - 2

 (5/3/229)المصدر نفسه،  - 3
، 3444: في الحديث وحكم كتابة العلم، رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت - 4

(4/5529.) 
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في خطبة فتح مكّة أن رجلا يقال له أبو شاه  ÷وجاء في الحديث عن أبي هريرة 

، 1(اكتبوا لأبي شاه: )×أن يكتب له أحد خطبته تلك فقال عليه  ×سأل النبي 
 .وهذا الحديث فيه جواز كتابة الحديث والعلم

إنما نَ هَى أن يكُتب : وهذا النهي قال فيه بعض العلماء: "‘يقول المازري 
ويحتمل أن يكون  ،على القارىء احدة لئلا يختلطَ به فيَشبِهالحديث مَعَ القرآن في صحيفة و 

وقال ، لما استكتبها (كتبوا لأبي شَاةٍ ا ): في خطبة خطبها ×وقد قال  ،النهي منسوخا

وكتب عليه السلام كتابا في الصَّدقات  2(بيمينِكاستعن ): لرجل شَكَا إليه سوء الحفظ ×
 .3"والدِّيات أو كُتبت عنه فَ عَمِلَت بها الأمة ولم ينكرها أحد

وقد نبّه  -فالنهي عن كتابة الحديث كان متقدّما؛ مخافة أن يختلط شيء منه بالقرآن 
ناسخا  متأخّر، فقد كان عام الفتح، فيكونشاه ، وحديث الكتابة لأبي -ليه المازري ع

 القرآن، سوى شيئًا عَنيِّ  تَكْتبُُوا لَا ):قوله: "‘للحديث الأول، يقول أبو العباس القرطبي 
 ليس ما بالقرآن يختلط لئلا ذلك متقدما، وكان النهي هذا كان ،(فليمُحه شيئًا كتب ومن
 ،الوداع حجَّة في شاه لأبي × النبي أباحها كما الكتابة، أبيحت ذلك من أمن لما ثم منه،
 .4"لذلك ناسخا هذا علماؤنا فرأى (شاة لأبي اكتبوا):  قال حين

 .النسخ بتصريح الصحابي: المطلب الخامس

 .معنى القاعدة: الفرع الأول

                                                           

، ومسلم في صحيحه،  (6/542)، 665: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم - 1
 .، واللفظ له(5/299)، 6322: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، رقم كتاب الحج،

، وضعفه الألباني (2/32)، 5111:  أخرجه الترمذي في السنن، أبواب العلم، باب ما جاء في الرخصة فيه، رقم - 2
 (.6/662)في ضعيف الجامع الصغير، 

 (.3/392)المعلم، : المازري - 3
 (.1/243)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  :القرطبي - 4
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مفاد هذه القاعدة فيما لو تعارض نصّان بصفة يتعذّر معها الجمع بينهما، ويرد خبر 
أو يبيّن بأن العمل بأحدهما كان في زمان ثّم ترُك  عن صحابي بأن أحدهما ناسخ للآخر،

م  .1بعده، فيستدلّ بقوله وخبره على أن المتأخِّر منهما ناسخ للمتقدِّ

خبر الراوي بالنسخ طريقا لإثباته، كما جاء في  ‘وقد اعتبر الإمام المازري 

ه ناسخ الحديث الآخر بأنح الجمهور ورجّ : "‘مسألة الوضوء مما مسّت النار، إذ قال 

ترك الوضوء مما  ×كان آخر الأمرين من رسول الله ): لقول جابر رضي الله عنه ،لما تقدم
 .4، فأثبت خبر الراوي طريقا لمعرفة النسخ3"2(مست النار

 .من فروع هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .ترك الوضوء مما مسّت النار: المسألة الأولى

مما ورد من النصوص متعارضا في الوضوء مما مسّت النار، حديث أبي هريرة وعائشة 
، وقد عارضه حديث ابن 5(توضّؤوا مما مسّت النار: )قال ×رضي الله عنهما أن النبي 

 .6(أكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضّأ ×أن رسول الله : )، وفيه÷عباس 

                                                           

منهج التوفيق : ، السوسوة(5/932)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(3/211)شرح الكوكب المنير، : الفتوحي - 1
 (.346)والترجيح بين مختلف الحديث، 

، (6/632)، 625 :في ترك الوضوء مما مسّت النار، رقم د في سننه، كتاب الطهارة، بابأخرجه أبو داو  - 2
باني في ل، وصححه الأ(6/649)، 692: والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، رقم

 .تعليقه على سنن أبي داود
 (.6/6/629)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.242-249)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية: وانظر أيضا - 4
-6/525)، 323و 325: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مسّت النار، رقم - 5

523.) 
، 542: ، رقم..أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق - 6

 (.6/523) ،324: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، رقم(6/366)
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وقد اختلفت : "وعن التعارض الواقع بين الأحاديث في المسألة يقول المازري
فأخذ بظاهر هذا بعض من  ،(وتوضؤوا مما مست النار): فورد منها ؛الأحاديث الواردة فيه

ح ورجّ ...الجمهوروأخذ بهذا  ،(أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ أنه): وورد أيضًا ،تقدم
كان آخر الأمرين من ": ÷لقول جابر  ،الجمهور الحديث الآخر بأنه ناسخ لما تقدم

وأيضًا فقد قال بعض أصحابنا لم يظهر  ،"ترك الوضوء مما مست النار ×رسول الله 
 ،ترك الوضوء منهثم انعقد الإجماع بعدهم على  ،يه إلا في عصر الصحابة والتابعينالخلاف ف

ونحن نعضد ترجيحنا بأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر ...هوهذا يمنع من الخلاف في
ولا  ،ا على ترك الوضوء مما مست النارو وعثمان وعليًا رضي الله عنهم أجمعين، اتفق

 .1"يمكن أن يكون الوضوء منه مشروعًا، ويذهب علم ذلك عنهم مع تكرره عليهم

فتصريح الصحابي بترك العمل بالحديث المتقدّم والتعويل على الحديث المتأخر، كان 
فكانوا : "على قول ابن شهاب ‘لمازري في تعليق لطريقا لمعرفة الناسخ من المنسوخ، و 

ويرونه  - ×رسول الله : أي -فالأحدث من أمره الأحدث يتبعون  -الصحابة : أي -

ئل إذا كان مما لا تنسخ الأوا ×وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله : "، قال2"الناسخ المحكم
 .3"البناء يتمكن فيه

 .تعيين الصلاة الوسطى: المسألة الثانية

ٱ ]: اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة الوسطى الواردة في قول الله تعالى

، فجاء في الحديث عن علي بن أبي [539:البقرة][  ٻ ٻ ٻ ٻ

شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت : )قال يوم الأحزاب ×أن النبي  ÷طالب 

                                                           

 (.622-6/6/629)شرح التلقين، : المازري - 1
، 6663: شهر رمضان للمسافر، رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في  - 2

(5/292.) 
 (.5/24)المعلم، : المازري - 3
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شغلونا عن الصلاة الوسطى : )، وفي لفظ لمسلم1(الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا
حافظوا : ]نزلت هذه الآية: "قال ÷، وجاء في مقابله عن البراء بن عازب (صلاة العصر

ٱ ]: ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت ، فقرأناها[على الصلوات وصلاة العصر

هي إذاً : ، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له[ ٻ ٻ ٻ ٻ
 .2"قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم: فقال البراءصلاة العصر، 

وعلى إثر اختلاف هذه الأحاديث اختلفت آراء العلماء في المسألة على عدّة أقوال، 
 :3أشهرها اثنان

 .5أحمدو  4أبو حنيفةالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وبه قال  :القول الأول

 .7والشافعي 6الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وبه قال مالك :القول الثاني

بمذهب مالك من أنها صلاة الصبح، لورود النص بنسخ  ‘أخذ  :رأي المازري
ومزيد عناية وحضّ من الشرع  التعيين الذي نزل أولًا من جهة، ولاختصاصها بنوع مشقة،

                                                           

، [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى - 1
، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال أن الصلاة (9/622)، 4233:رقم

 .، واللفظ له(6/432)، 152: الوسطى هي صلاة العصر، رقم
الصلاة الوسطى هي صلاة  أنأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال  - 2

 .(6/439)، 134: العصر، رقم
 (.6/329)الإشراف على مذاهب العلماء، : ابن المنذر - 3
 (.5/62)، رد المحتار: ابن عابدين - 4
 (.5/69)المغني، : ابن قدامة - 5
 (.642-6/641)النوادر والزيادات، : القيرواني - 6
الماوردي أن مذهب الشافعي يقتضي أنها صلاة الصبح استدلالا، ويقتضي ، وقد ذكر (3/13)المجموع، : النووي - 7

فالذي يصح عليه أنها : أما مذهب الشافعي: "نصه على اتباع الأحاديث والرجوع عما خالفها كونها العصر، حيث قال
ر نقلا صحيحا صلاة الصبح استدلالا، لكن مهما قلت قولا فخالفت فيه خبرا فأنا أول راجع عنه، وقد وردت الأخبا

بأنها صلاة العصر، فصار مذهبه على الأصل الذي مهده أنها صلاة العصر، دون ما نص عليه من الصبح، ولا يكون 
 (.5/9)الحاوي الكبير، : الماوردي". ذلك على قولين كما وهم بعض أصحابنا
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 ٻ]: وقد اختلف الناس في قوله تعالى: "‘عليها من جهة أخرى، يقول 

بل : وقال آخرون ،بل الصلوات الخمس كلها: عة، وقيلالجم: مَا المراد به؟ فقيل [ ٻ
الصبح ووافقه ابن عباس هى : فقال مالك ،صلاة من الخمس واختلفوا في عينهاالوسطى 
هى العصر : وقال أبو حنيفة والشافعي ،هي الظهر: ÷وقال زيد بن ثابت  ،÷

واحتجوا : "إنها العصر، فقال: ، ثم ذكر حجة من قال1"÷ووافقهما علي بن أبي طالب 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ) :أيضاً لكونها العصر بالحديث المبتدأ به وهو قوله عليه السلام

 .ا العصرهذا يدل على أنه (حتى غابت الشمس

سفيان ابن عُيَ يْنة عن البراء ففي الكتاب في حديث : فإن قيل: ‘ 2قال الشيخ
، فقرأناها ما شاء [ة العصرحافظوا على الصلوات وصلا: ]نزلت هذه الآية: "بن عازب قال

: ، فقال رجل[ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ]: ثم نسخها الله، فنزلت الله
قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله : فقال له البراءهي إذاً صلاة العصر، 

 .فهذا القول قد أخبر فيه بنسخ أنها العصر ،"أعلم

البراء إلى النطق بلفظة العصر، ألا ترى إشارة  يحتمل أن يكون إنما نسخ: قلنا
 .3"موالله أعل :الاحتمال بقوله

ت بالأمر بالمحافظة صّ أيضًا فإن المفهوم أنها إنما خُ : "وأيدّ اختياره بأنها الصبح بقوله
ها بالأمر سبحانه ذلك خصّ  يا علم البار فلمّ ، عليها لكونها أقرب للتضييع من غيرها

 .4"بالمحافظة عليها، ومعلوم أن النوم ربما حمل على إضاعتها، فكانت أحق بهذا الأمر

 .الزيادة على النصكم ح: المطلب السادس

                                                           

 (.6/435)المعلم، : المازري - 1
 .المازري: هو - 2
 (.434-6/433) ،المصدر السابق: المازري - 3
 (.6/6/445)شرح التلقين، : المازري - 4
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 .معنى هذه القاعدة: الفرع الأول

لم يرد عن الأصوليين تعريف دقيق يحدّد معنى الزيادة على النصّ، ولعلّ مردّ ذلك إلى 
وضوح معناها في الذهن، وهذا ما جعل بعض المعاصرين يجتهد في وضع تعريف لها بناء على  

أن يوجد نصّ شرعي، : "، لذلك جاء تعريفها بما يلي1كلام الأصوليين ومناقشاتهم حولها
في إفادة الحكم الشرعي، فيزيد على ما  تي نص آخر أو ما في حكمهويفيد حكما، ثم يأ

المزيد عليه، : أفاده النص الأول، ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها، ويسمى ما تضمنه الأول
 .2"المزيد: وما تضمنه الثاني

، -والغالب فيه أن يكون قرآنا  - فحقيقة الزيادة على النص أن يوجد نص شرعي
 .3يأتي نص آخر من أخبار الآحاد بزيادة لم يتضمنها النص الأولويفيد حكما، ثم 

 .آراء العلماء فيها: الفرع الثاني

بنسخ، والأخرى مختلف  تللزيادة على النص حالتان؛ إحداهما متفق على أنها ليس
 .4فيها

 :ما كانت الزيادة مستقلّة عن المزيد عليه، ولها صورتان :فالمتفق عليها

أن تكون مخالفة لجنس المزيد عليه، مثل زيادة الزكاة على الصلاة، ونحو  :الأولى
 .ذلك

 .أن تكون من جنس المزيد عليه، كزيادة صلاة على صلاة :الثانية

                                                           

 (.ه6436ت )الشيلخاني، الدكتور عمر بن عبد العزيز : منهم - 1
الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة : عمر بن عبد العزيز - 2

 (.51)، ه6449، (ط.د)، مطابع الرشيد: بالتشريع، المدينة المنورة
 (.523)معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، : الجيزاني - 3
مذكرة في أصول : ، الشنقيطي(3/293)شرح الكوكب المنير، : ، الفتوحي(4/643)البحر المحيط، : الزركشي - 4

 (.523)المرجع السابق، : ، الجيزاني(5/223)المهذب في علم أصول الفقه المقارن، : ، النملة(24-92)الفقه، 
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إلا ما كان من شذوذ لبعض  - فهذه الحالة بصورتيها لا خلاف في أنها ليست بنسخ
 .بعد الزيادة كما كان عليه قبلها، لأن حكم المزيد عليه بقي ثابتا -الحنفية العراقيين 

غير مستقلّة عن المزيد عليه، بل هي  فيها ما كانت الزيادة :والحالة المختلف فيها
أو تعلّق الشرط  متعلّقة تعلّق الجزء بالكلّ، كزيادة التغريب على الجلد في حدّ الزاني البكر،

 .بالمشروط، كاشتراط النية للطهارة

 :فيها العلماء على ثلاثة أقوال وهذه الحالة الأخيرة اختلف

 2والشافعية 1وبه قال المالكيةالزيادة على النص ليست بنسخ مطلقا،  :القول الأول
 .4، وجماعة من المعتزلة3والحنابلة

 .5الزيادة على النص نسخ مطلقا، وهو قول عامة الحنفية :القول الثاني

ه؛ فإن كان  :القول الثالث التفصيل بين أن تغيرِّ الزيادة حكم المزيد عليه، أولا تغيرِّ
بينهما منافاة حتى غيّرت الزيادة حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا، فإن هذه الزيادة تعدّ نسخا، 

ه تغييرا شرعيا، حتى لو فعُل بعد الزيادة كما يفُعلو   إن لم تناف حكم المزيد عليه، ولم تغيرِّ
 .6قبلها صحّ واعتدّ به، لم يكن ذلك نسخا، وبه قال جماعة من الأصوليين

التفصيل، كما عليه أصحاب القول الثالث، يشهد  ‘اختار  :رأي المازري
لذلك ما جاء في مسألة القضاء بشاهد ويمين، فإنه بيّن أن الزيادة والحالة هذه لا تعدّ نسخا، 

                                                           

 (.549)شرح تنقيح الفصول، : القرافي - 1
 (.3/631)قواطع الأدلة، : ابن السمعاني - 2
 (.3/293)شرح الكوكب المنير، : الفتوحي - 3
 (.6/432) ،المعتمد: أبو الحسين البصري - 4
 (.5/95)أصول السرخسي، : السرخسي - 5
أبو الحسين : انظر ،ه القاضي عبد الجبار من المعتزلةوالباجي من المالكية، واختار الباقلاني وابن القصار : منهم - 6

، المصدر السابق: ، ابن السمعاني(469-6/462)إحكام الفصول، : ، الباجي(6/439)، صدر السابقالم: البصري
 (.4/644)البحر المحيط، : ، الزركشي(3/631-632)
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وأما : "‘، يقول 1لا إذا غيّرت حكم المزيد عليهبل نصّ على أن الزيادة لا تعدّ نسخا إ
تمسكه بالظاهر من طريقة أخرى، وهي أن خبر الواحد إذا ورد بهذا كان زيادة على نصّ 
القرآن، والزيادة على النص نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد، فإنا لا نسلم له هذا الأصل 

 .2"نسخا إلا إذا غيرت حكم المزيد عليهالذي بنى عليه، والزيادة عندنا على النص لا تكون 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .القضاء بشاهد ويمين: مسألة

قبل الخوض في بيان مذاهب العلماء في المسألة، لا بد من ذكر النص الأصلي في 
 ک ک ک] :الشهادة، والزيادة الواردة عليه، فالذي جاء في عدد الشهود قول الله تعالى

، فهذا النص قصر قبول الشهادة على رجلين، [595:البقرة][  گ گ ک
 .أو رجل وامرأتين

قضى بيمين  ×أن رسول الله : )÷وجاء في الحديث عن ابن عباس 
 .، فهذا الحديث أثبت زيادة لم تتضمنها الآية3(وشاهد

اختلف الفقهاء في القضاء بشاهد ويمين صاحب الحق على وعلى إثر هذه الزيادة 
 :4قولين

 5يجوز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال، وبه قال المالكية :القول الأول
 .، وهو قول الجمهور1والحنابلة 6والشافعية

                                                           

 (.269)الإمام المازري وآراؤه الأصولية، : مراد بوضاية - 1
 (.262)المرجع السابق، : مراد بوضاية: ، نقلا عن(أ34/كتاب الشهادات، ل)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.3/6332)، 6265: قضاء باليمين والشاهد، رقملأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب ا - 3
 (.4/5341) بداية المجتهد،: ابن رشد - 4
 (.9/326)النوادر والزيادات، : القيرواني - 5
 (.9/525)روضة الطالبين، : النووي - 6
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 .2لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء، وبه قال الحنفية :القول الثاني

هو موافق لما عليه جمهور الفقهاء، فالقضاء بشاهد ويمين جائز في  :رأي المازري
اختلف الفقهاء في قبول " :‘، يقول ×الأموال، لورود الخبر بذلك عن النبي 

 ک]: ضهم قبوله أصلا، ورأى أن قوله تعالىد في بعض الحقوق والمطالب؛ فنفى بعَالشاه

وإِذا  ،القرآنقتصار على هذا المذكور في فوجب الا، [ گ گ ک ک ک
 ،سلم من القدح فيه باحتمال لفظه وأن القضية لم تنُقل صيغتهابخلافه و  3جاء هذا الحديث

 .والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد ،فإَِن ذلك زيادة على النص

لى النص لا وأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين في الأموال، ونرى أن الزيادة ع
وإِذا ثبت ...التي لا تكون فيها نسخاوهذا من المواضع  ،ا في كل موضعتكون نسخ

ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من  ،يقبل في المال المحض من غير خلاف عندناقبولهُ ف
 .4"غير خلاف

أن الإمام المازري يرى في النسخ طريقا لدرء  فمما سبق إيراده نظريا وتطبيقيا نتبين
التعارض متى تعذّر الجمع، وأمكن معرفة المتأخر من المتقدّم، بالنص، أو الإجماع، أو معرفة 

 .تاريخ ورود كل واحد منهما، أو ثبت بإخبار صحابي

فإن  مذهبه في الزيادة على النص أنها ليست بنسخ ما لم تغيّر حكم المزيد عليه، وأن
لا يعتدّ به، فإنها والحالة هذه من قبيل  هاغيّرته حتى صار فعله على الوجه الذي كان قبل

 .الناسخ

                                                                                                                                                                      

 (.64/659)المغني، : ابن قدامة - 1
 (.34-62/52)المبسوط، : السرخسي - 2
 .يريد حديث ابن عباس المذكور آنفا - 3
 (.5/445)، المعلم: المازري - 4
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 .روع على قواعد الترجيحبناء الف: المبحث الرابع

من طرق وأساليب دفع التعارض بين النصوص الشرعية الترجيح بينها، وذلك  :تمهيد
أحد  الوصول إلى معرفة ما يقوّيوفقا لقواعد وضعها علماء الأصول، يقصد من ورائها 

الدليلين ليُعمل به، ويطرح ما خالفه، وفي هذا المبحث دراسة لمنهج وطريقة المازري في تخريج 
 :الفروع على هذه القواعد، من خلال ما وقفت عليه من نماذج وصور، وفق المطالب الآتية

 .مفاهيم عن الترجيح :المطلب الأول

 .تعريف الترجيح لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .الترجيح في اللغة: أولا

 :1عاني كثيرة؛ منهامصدر رَجَحَ، ويأتي في اللّغة للدلالة على م الترجيح

 .مَالَ : رَجَحَ الميزان يَـرْجَحُ ويَـرْجِحُ ويَـرْجُحُ؛ أي:يقال: مَيَلَانـال -

 .ثقيلة: ثَـقُلَ، وامرأة راَجِح ورَجَاحٌ؛ أي: رَجَحَ في مجلسه يَـرْجُح؛ أي: يقال: التَّثْقِيل -

 .الشيء؛ إذا فَضَّلتُه وقوَّيتُهرَجَّحْتُ  :من قولهم: التـَّفْضِيل والتـَّقْويِةَ -

 .الترجيح في الاصطلاح: ثانيا

اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن حدّ الترجيح، تبعا لاختلافهم في وصف 
 الترجيح؛ هل هو من فعل المجتهد المرجِّح؟ أم أنه وصف قائم بالدليل الراجح؟

تقوية أحد الطرّيقين على الآخر، ليعلم :" بأنهّ الترجيح عرّف :الأول بالاعتبارف -
 .2"الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(2/384)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(1/463)الصحاح، : الجوهري: انظر -1
 (.84)المصباح المنير، : ، الفيومي(2/334)

 (.4/443)المحصول، : الرازي - 2



412 
 

اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع : "يكون معناه :وبالاعتبار الثاني -
 .1"تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر

للترجيح لم تسلم من اعتراضات وتعقيبات، حاول بعض ولأن تعريفات المتقدمين 
: فعرفّوا الترجيح بأنه، من غير التباس معنى الترجيحيوضّح  الباحثين المعاصرين وضع حدّ 

تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزيةّ معتبرة تجعل العمل به أولى من "
 .2"الآخر

والعمل به، وترك وإهمال الدليل الآخر الذي  ل الأقوىفالترجيح بهذا المعنى تقديم الدلي
 .خالفه

 .شروط الترجيح: الفرع الثاني

نذكر  -أشار إلى بعضها المازري  -ذكر العلماء لصحة الترجيح جملة من الشروط 
 :3منها

النصين من حيث القوة والثبوت، فلا تعارض بين القرآن وخبر الواحد،   تساوي -
 .كما أنه لا تعارض بين المتواتر والآحاد

تعذّر الجمع بين المتعارضين ولو من وجه، فلا يصار إلى الترجيح وللجمع سبيل،  -
ين ما وإنما يبقى النظر في طريق هذه الزيادة وثبوتها ثم يجمع بينها وب: "‘يقول المازري 

أو يستعمل الترجيح إن تَ عَذّر البناء وجهلت التواريخ، هذا تقدم وييُنى بعضها على بعض 
 .4"هو الِإنصاف والتحقيق في هذه المسألة

                                                           

 (.3/241)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 1
 (.1/84)التعارض والترجيح، : ، البرزنجي(282)التعارض والترجيح، : الحفناوي - 2
أصول الفقه، : ، ابن مفلح(334-2/332)المستصفى، : ، الغزالي(2/337)إحكام الفصول، : الباجي - 3

، (2/1114)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(اوما بعده 6/141)البحر المحيط، : ، الزركشي(وما بعدها 3/1481)
وما  431)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : ، السوسوة(243-246)، رجع السابقالم: الحفناوي

 (.بعدها
 (.2/246)المعلم، : المازري - 4



413 
 

العمل بالمتأخِّر النسخ متحقّقا، و الجهل بتواريخ النصوص، فإن عُلم التاريخ كان  -
 .في النص المتقدّم وطرح المتقدِّم متعيّنا، وهذا الذي أشار إليه المازري

أن يكون النصان المتعارضان ظنيين، فلا تعارض بين قطعيين، ولا تعارض بين  -
والترجيح في " :‘يقول المازري قطعي وظني؛ إذ الظني ليس بمنزلة القطعي حتى يعارضه، 

 .1"الظواهر إنما يستعمل في الظنيات

 .حكم الترجيح: الفرع الثالث

الشرعية على وجه لا يمكن معه الجمع والتوفيق بينها، ولم  إذا وقع التعارض بين الأدلة
يعُرف المتقدّم منها من المتأخّر، تعيّن المصير إلى الترجيح بينها، فما تقوّى بوجه أو أمارة عُمل 

 .2به، وطرُح ما خالفه، فالعمل بالدليل الراجح أمر متفق عليه بين العلماء

وجب بناؤهما عند إذا تعارضا  والعمومان: "‘وفي ذلك يقول الإمام المازري 
 .3"وإن أمكن في البناء طرق مختلفة طلُِب الترجيح ،أكثر أهل الأصول

 .4"وإذا تعارض العمومان وتقابل البناءان وجب طلب الترجيح: "وقال أيضا

 .الترجيح أوجه: الفرع الرابع

ذا تحقق أن الترجيح تقديم أحد الدليلين على الآخر لمزية أو أمارة فيه ليست في إ
الدليل الذي عارضه، فإن هذه الأمارة أو المزية قد توجد في إسناد الدليل، وقد تكون في 

                                                           

وآراؤه الأصولية، الإمام المازري : مراد بوضاية: ، نقلا عن(ب 48/كتاب القضاء، ل)شرح التلقين، : المازري - 1
(834.) 

 (.2/1124)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(141-6/147)البحر المحيط، : الزركشي - 2
 (.2/273)المعلم، : المازري - 3
 (.1/1/248)شرح التلقين، : المازري - 4
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ذكر العلماء متنه، أوقد توجد في مدلوله، أو تثبت في أمر خارج عن الدليل ذاته، لذلك فقد 
 :1ديدة، تعود إلى هذه الأمور الأربعة، وبه تكون أوجه الترجيح كما يليعللترجيح أوجها 

 .الترجيح باعتبار الإسناد -

 .الترجيح باعتبار المتن -

 .الترجيح باعتبار المدلول -

 .الترجيح باعتبار أمر خارجي -

 .الترجيح باعتبار السند: لثانيالمطلب ا

، والمعتبر فيها أن ما كان 2حصرهاللترجيح بالنظر إلى السند صور كثيرة يصعب 
أكثر إفادة للظن فهو أرجح، وأولى بأن يقدّم على غيره، حتى إذا تعارضت المرجحات في 

 .3ذاتها، تعيّن على المجتهد الترجيح بينها

وفيما يلي عرض لبعض النماذج من الفروع المخرّجة على بعض القواعد المتعلقة 
 .المازريبالترجيح من جهة السند عند الإمام 

 .الترجيح بكثرة الرواية: الفرع الأول

 .معنى القاعدة: أولا

                                                           

، (4/633)مختصر المنتهى مع شرح العضد، : ، ابن الحاجب(4/244)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 1
 (.2/1123)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(6/134)البحر المحيط، : الزركشي

 3/628)شرح الكوكب المنير، : ،الفتوحي(وما بعدها 6/147)، صدر السابقالم: كشيالزر : انظر هذه الصور في - 2
 443)مختلف الحديث،  منهج التوفيق والترجيح بين: ، السوسوة(2/1123)، المصدر السابق: ، الشوكاني(ا بعدهاوم

 (.وما بعدها
 (.2/1142)، المصدر السابق: الشوكاني - 3
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 ن رواة أحدهما أكثر من رواة الحديثوكا ا ورد حديثان متعارضان في الظاهر،إذ
الآخر، فإنّ هذا يعدّ مرجّحا له؛ وذلك لأنّ قول الأكثر أقوى في الظنّ، وأبعد عن السهو 

 .1والغلط، وأنأى عن الكذب

 .الفروع المبنية على هذه القاعدةمن : ثانيا

 .عدد التكبيرات في صلاة العيد: مسألة

: ’كبير في صلاة العيد، فجاء عن عائشة تاختلفت الروايات والآثار في عدد ال

كان يكبّر في الفطر والأضحى؛ في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية   ×أن النبي )
 (.سوى تكبيرة الركوع: )وفي بعض طرقه زيادة ،2(خمسا

رضي  -سعيد بن العاص أنه دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وجاء عن 
يكبّر في الفطر والأضحى؟ فقال أبو  ×كيف كان رسول الله : "فقال -الله عنهما 

كذلك  : ىصدق، فقال أبو موس:  أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفةكان يكبّر : موسى
 .3" في البصرة حيث كنت عليهمكنت أكبّر 

اختلف الفقهاء في عدد التكبيرات المزيدة في صلاة العيد على عدّة أقوال لذلك فقد 
 :4أشهرها ثلاثة

                                                           

، السوسوة، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف (134/ 2)البرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية،  - 1
 (.374)الحديث، 

، والبيهقي في (2/443)، 1134: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، رقم - 2
، وصححه الألباني في إرواء (4/374)، 6133: السنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في العيدين، رقم

 (.4/173)الغليل، 
، وأبو داود في (417-42/474)، 14343: أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى، رقم - 3

، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، (2/446)، 1144: ب التكبير في العيدين، رقمسننه، كتاب الصلاة، با
(6/1267.) 

 (.344-1/342)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
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التكبير في صلاة العيد ثلاث في الأولى بعد الإحرام، وثلاث في الثانية  :القول الأول
 .1قبل الركوع، وهو مذهب أبي حنيفة

التكبير في صلاة العيد سبع في الأولى باحتساب تكبيرة الإحرام،  :الثانيالقول 
 .3وأحمد 2وخمس في الثانية دون تكبيرة القيام، وهو مذهب مالك

التكبير في العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الإحرام، وخمس في  :القول الثالث
 .4الثانية سوى تكبيرة القيام، وهو مذهب الشافعي

بما عليه مذهب مالك وأحمد، فالتكبير لصلاة العيد  ‘أخذ  :رأي المازري
سبع في الأولى باحتساب تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية دون تكبيرة القيام، فقد قدّم رواية 

يقول وهذا تحقيقه في المسألة، عائشة على غيرها من الروايات، لتميّزها عليها بكثرة رواتها، 
 تكبيرات في فعندنا أنه ستّ  ؛التكبير المزيد في صلاة العيددد اختلف الناس في ع: "‘

فيكون التكبير في الأصل والمزيد في الأولى سبعًا، وفي الثانية  ،الأولى وخمس تكبيرات في الثانية
المزيد اثنتي  :وقال الشافعي ،جملة الركعة الثانية ستًا لو قدّر أن تكبير القيام إلى الثانية من

ثلاث في  ،ستّ تكبيرات :وقال أبو حنيفة...ا في الأولى وخمسًا في الثانيةعشرة تكبيرة، سبعً 
فقد  ’نهما يتعلقان برواية عائشة إفأما مالك والشافعي ف...وثلاث في الثانية ،الأولى

وفي  ،ضحى في الأولى سبع تكبيراتكان يكبّر في الفطر والأ  ×أن النبي ) :روي عنها
في الثانية بأن الخمس  ن تقييدهاويرى مالك أ ،(الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع

إذ لو لم تحسب  ؛سوى تكبيرة الركوع يشعر بأن السبع الأول محسوب فيها تكبيرة الإحرام
كما قالت في الثانية سوى تكبيرة   ،ذلك بأن تقول سوى تكبيرة الإحرامفيها لنبّهت على 

وأما أبو حنيفة فإنه تعلق بما روي أن سعيد بن أبي العاصي سأل أبا موسى وحذيفة ...الركوع

                                                           

 (.2/48)المبسوط، : السرخسي - 1
 (.1/471)النوادر والزيادات، : القيرواني - 2
 (.1/414)الكافي، : ابن قدامة - 3
 (.2/384)الكبير، الحاوي : الماوردي - 4
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  :؟ فقال أبو موسىيكبرّ  ×كيف كان رسول الله " :بن اليمان عن التكبير في صلاة العيد
وهكذا   :ثم قال أبو موسى ،صدق :قال حذيفة ،كبيرات تكبيرهَُ على الجنائزكان يكبّر أربع ت

وقد أجيب عن هذا بأن ما تعلق به من الآثار  ،"حيث كنت عليهاكنت أكبّر بالبصرة 
 .1"مالك والشافعي أزيد وأكثر فكانت أولى

 .برواية الأوثقالترجيح : الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أولا

إذا تعارض حديثان، وكان رواة أحدهما أوثق من رواة الحديث الآخر، فإنه ترجّح 
 .2ثقةرواية الأوثق على رواية الأقل 

 .من فروع هذه القاعدة: ثانيا

 .حد رفع اليدين في الصلاة: مسألة

في حدّ رفع اليدين في التكبير للصلاة، من ذلك  ×اختلفت الأحاديث عن النبي 

إذا قام للصلاة  ×كان رسول الله : "قال -رضي الله عنهما  -حديث عبد الله بن عمر 
 .3"فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلكرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبّر، 

كان إذا كبّر رفع   ×أن رسول الله : )÷وجاء من حديث مالك بن الحويرث 
 .4...(يديه حتى يحاذي بهما أذنيه

                                                           

 (.1734-1/4/1737)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.2/246)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي: انظر - 2
، ومسلم في (2/221)، 348: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إلى أين يرفع يديه؟، رقم - 3

 .، واللفظ له(1/242)، 447: ،  رقم..كبينصحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المن
، 441: ، رقم..أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين - 4

(1/244.) 
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 اختلفت آراء الفقهاء في حدّ رفع اليدين في الصلاة على ولاختلاف هاتين الروايتين
 :1قولين

 .2حدّ الرفع ينتهي إلى الأذنين، وبه قال الحنفية :القول الأول

 3منتهى رفع اليدين في الصلاة إلى المنكبين، وبه قال المالكية :القول الثاني
 .5والحنابلة 4والشافعية

هو موافق لما عليه الجمهور، فمنتهى الرفع إلى المنكبين، وإن كانت  :رأي المازري
ابن عمر أولى، لكون رواتها أوثق من رواة طريق مالك الأحاديث مختلفة في ذلك فتقديم رواية 

حذو  :وقيل ،حذو الصدر :فقيل ؛اختلف في منتهى الرفع: "‘بن الحويرث، يقول 
وبحذو ...يوبه قال الشافع ،والمشهور عن مالك حذو المنكبين ،حذو الأذنين :وقيل ،المنكبين

 .الأذنين قال أبو حنيفة

فروى ابن عمر الحديث ...حسب اختلاف هذه الروايات واختلفت الأحاديث على
أن ) :وروى مالك بن الحويرث ووائل بن حجر...(حذو المنكبين)المتقدم في الصحيح وفيه 

ابن : وإن استعملنا الترجيح من قبل الإسناد قلنا،..(رفع يديه حذو أذنيه ×النبي 
مالك بن  شهاب عن سالم عن ابن عمر أصح من قتادة عن نصر بن عاصم عن

 .6"الحويرث

 .×بكون الراوي أعلم بحال النبي الترجيح  :الفرع الثالث

 .معنى القاعدة: أولا

                                                           

 (.1/413)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.12-1/11)المبسوط، : السرخسي - 2
 (.1/137)النوادر والزيادات، : القيرواني - 3
 (.2/262)المجموع، : النووي - 4
 (.148-1/143)المغني، : ابن قدامة - 5
 (.1/2/441)شرح التلقين، : المازري - 6



419 
 

من  ، وأعلم بحاله×لنبي ا أقرب إلىإذا تعارض حديثان، وكان الراوي لأحدهما 
على غيرها من الروايات، راوي الحديث المعارض، فإنها ترجّح رواية الأقرب والأعلم بالحال، 

 .1في بيتهوأحواله  ×خاصّة فيما يتعلّق بحياته 

 .من فروعها: ثانيا

 .بالقميص الميت تكفين: مسألة

من الأخبار التي جاءت في تكفين الميت بالقميص، وظاهرها التعارض، حديث 
كفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص   ×أن رسول الله : )’عائشة 

 .2(ولا عمامة

كفِّن رسول : )قال -رضي الله عنهما  -حديث ابن عبّاس  هعارضوالحديث الذي 
 .3(في ثلاثة أثواب نجرانية؛ الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه ×الله 

: ‘ المازري يقولوعن درء التعارض بين الروايتين، ومذاهب الفقهاء في المسألة 
 ...4صفقد استحب مالك في هذا الذي نقلناه عنه أن لا يقمّ  ؛وأما تقميص الميت"

ورأيت بعض أصحاب الشافعي يعبّر عن مذهبهم ...5وباستحباب تقميصه قال أبو حنيفة
 .6بأنه لا يستحب القميص ولا العمامة للميت

                                                           

 (.6/143)البحر المحيط، : الزركشي - 1
، ومسلم في (4/137)، 1234: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن بلا عمامة، رقم - 2

 .، واللفظ للبخاري(2/634)، 431: فن الميت، رقمصحيحه، كتاب الجنائز، باب في ك
، وأبو داود في (2/342)، 1331: أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي ، رقم - 3

 .، وضعفه الألباني في تعليقه على أبي داود وابن ماجه(4/63)، 4144: سننه، كتاب الجنائز، باب في الكفن، رقم
 (.2/343)الذخيرة، : رافيالق - 4
 (.2/67)المبسوط، : السرخسي - 5
 (.21-4/27)الحاوي الكبير، : الماوردي - 6



420 
 

 فدليل الكراهة قول عائشة ،تتضمن نفي الاستحباب لا الكراهة وهذه العبارة إنما
ولأن  ،(ولا عمامة كفّن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص  × أن النبي) :’

ولأن  ،ه الميت به في اللباسبَّ شأفضل أحوال الحي حالة الإحرام لا يلبس المخيط فينبغي أن يُ 
واحتج  ،من أهل ذلك فليس في تقميصه فائدةالقميص إنما يرُاد للزينة والحرمة والميت ليس 

وانفصل عنه الآخرون بأن رواية  ،(كفن في قميصه  ×أن النبي ) :من يستحب بما روي
 .1"عائشة رضي الله عنها أولى لأنها أعلم بهذا

 .الترجيح بفقه الراوي :الفرع الرابع

 .معنى القاعدة: أولا

إذا تعارض حديثان، وكان راوي أحدهما فقيها، وراوي الحديث المعارض ليس بفقيه، 
أو كان أحدهما أفقه من الآخر، فإنها تقدّم رواية الفقيه على رواية غير الفقيه، وتقدّم رواية 

 .2الأقلّ فقهاالأفقه على 

 .القاعدةهذه من فروع : ثانيا

 .ال فلس المشتري أو موتهفي ح تعلّق حقّ البائع بعين المبيع: مسألة

، ومتاعه صورة هذه المسألة فيما لو باع رجل متاعا لآخر فأفلس المشتري أو مات
، فهل يكون البائع أحق بمتاعه مطلقا؟ أم هو أسوة مع الغرماء في كلتا قائم فوجده بعينه

 الحالين؟ أو أنه أحقّ به في حال دون حال؟

هذه المسألة، وبيّن مذاهب الفقهاء فيها، وسبب  ‘وقد حقّق المازري 
مع تصرّف  -، وعلى الرغم من طول النص فقد آثرت ذكره ، ووجه الترجيح بينهاالاختلاف

                                                           

 (.1137-1/4/1144)شرح التلقين، : المازري - 1
منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : ، السوسوة(3/248)الإحكام في أصول الأحكام، : الآمدي - 2

(463.) 
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ر استيفاء ثمن اختلف الناس في تعذّ : "‘ قالقد ف ليتضّح بذلك منهجه أكثر، -فيه 
 للبائع حقًا في فسخ العقد أم لا؟هل يوجب : السلع المبيعة

لا في فلس المشتري  ،إلى أنه لا يوجب للبائع حقًا في فسخ البيع 1فذهب أبو حنيفة
 ...ولا في موته
 ،إلى أنه يوجب للبائع حقًا في فسخ البيع إذا كان المبيع قائم العين 2ذهب الشافعيو

 ...سواء فلس المشتري أو مات

بعين سلعته،  أحقّ فجعله في الفلس ...إلى التفرقة بين الفلس والموت 3وذهب مالك
 .وفي الموت أسوة مع الغرماء

والذي يجب النظر فيه في سبب هذا الخلاف يتبع ما وقع من الآثار وذكر تأويلاتها 
 .والترجيح بين ما يؤوّل فيها، ثم النظر في طريق الاعتبار

فأما الآثار فينبغي أن تعلم أن مدار الحديث الذي تعلق به العلماء في هذا على أبي 
والحسن عن سمرة بن جندب نحو ما روي عن  ،ة، وإن كان قد روى نافع عن ابن عمرهرير 

ن الحارث بن بج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أبي هريرة، فخرّ 
أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض ): قال ×هشام أن رسول الله 

حب المتاع فيه فوجده بعينه، فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاالذي باع من ثمنه شيئًا 
 .4(أُسْوة الغرماء

                                                           

 (.4/222)، رد المحتار: ابن عابدين - 1
 (.234و 6/266)الحاوي الكبير، : الماوردي - 2
 (.134-8/132)الذخيرة، :  القرافي - 3
، وأبو داود في (2/274)، 1434: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم، رقم - 4

، وصححه (4/487)، 4427: بعينه عنده، رقمسننه، أبواب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
 (.4/264)الألباني في إرواء الغليل، 
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ن الحارث بن بوأتبع ذلك أيضًا ما رواه يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
له بعينه فهو ا رجل أفلس فأدرك رجل ماأيمّ : "قال ×هشام عن أبي هريرة أن رسول الله 

 .1(أحق به من غيره

في النقل ما رواه  رة لهذا الحديث فأظهرهُاختلف الرواة في النقل عن أبي هريوقد ا
مالك عن طريق يحيى بن سعيد بإضافة المال إلى رجل منكّر لم يذكر فيه صفة انتقال المتاع 

 .إلى من هو بيده

فبيّن في هذه الرواية صفة   ،2(فصاحبه الذي باعه أحق به)ج مسلم في كتابه لكن خرّ 
 .كون المتاع في يد المفلس، وأنه مبيع

ل إذا أفلس رج): وفي بعض الطرق عن أبي هريرة في صفة المتاع في يده فروى عنه قال
لأجل و  ؛لشافعي عمّن حدثه بهذا الحديثوهذه رواية ل ،3(أو مات فصاحب المتاع أحق به

ولأجل رواية مالك في موطئه ما  ،بين المفلس والموت كما صنع مالك هذا الذي رواه لم يفرق
 -...رواه عن ابن هشام من التفرقة بين الفلس والموت ذهب إلى ما حكيناه عنه من التفرقة

ولكن إذا سلكنا طريق الترجيح فرواية  - :فقال مالك إليه ثم ذكر وجه ترجيح ما ذهب
ن ما بعد كتاب الله أصح أ: هر القول من الأئمةمالك مقدمة على رواية غيره، لأنه اشت

 .4"لموطأ، وهو إمام في الحديث، وروى عنه الشافعي الأحاديث واعتمد عليهاا من

                                                           

، وأبو داود في (2/274)، 1487: مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم، رقمأخرجه  - 1
، وصححه (4/434)، 4427: سننه، أبواب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم

 (.4/264)الألباني في إرواء الغليل، 
، 1444: ، رقم..أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس - 2

(4/1144-1143.) 
 ، وقد أخرجه أبو داود في سننه، أبواب(من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به: )متن الحديث - 3

، وضعفه الألباني في ضعيف (4/484)، 4424: الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم
 .الجامع

 (.418-4/1/474)شرح التلقين، : المازري - 4
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 .1من الاضطراب سندبسلامة الترجيح ال: لخامسالفرع ا

 .معنى القاعدة: أولا

 في أسماء بعض رجالهأحدهما اضطراب واختلاف  سندإذا تعارض حديثان، وكان في 
، فإنه يرجّح الحديث الخالي سالما من ذلكوكان الحديث الآخر  على وجه يمتنع فيه الترجيح،

فيكون ؛ لأنه يدلّ على اتفاق رواته، وحفظ جملته، من الاضطراب على الحديث المضطرب
 .2أرجح وأدعى للقبول

 .من فروعها: ثانيا

 .نجاسة المني: مسألة

اختلفت الروايات في حكم المني من حيث النجاسة والطهارة بما يفيد ظاهرها 
كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول : "قالت ’التعارض، ذلك أنه جاء عن عائشة 

أفركه من  كنت  ولقد: "، وفي رواية قالت3"الله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه ×

 .4"فيصلّي فيه ×ثوب رسول الله 

 :5وقد اختلف الفقهاء في نجاسة المني على قولين

 .7ومالك 6المني نجس، وبه قال أبو حنيفة :القول الأول

                                                           

هو الحديث الذي يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا مع عدم إمكان ترجيح أحدها على : الحديث المضطرب - 1
 .تارة في الإسناد، وتارة في المتنون كيغيره، و 

 (.221)اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث، : ابن كثير: انظر
 (.313)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : ، السوسوة(2/133)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 2
 (.1/444)، 224: رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، - 3
 (.1/248)، 288: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم - 4
 (.142-1/141)بداية المجتهد، : ابن رشد - 5
 (.47-1/44)تحفة الفقهاء، : السمرقندي - 6
 (.1/46)المعونة، : البغدادي - 7
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 .2وأحمد 1المني طاهر، وبه قال الشافعي :القول الثاني

، ترجيحا لرواية الغسل على رواية القول الأول بمقتضى ‘أخذ  :رأي المازري
ووافقه  ،هب مالك إلى أنه نجسفذ ؛الناس فيهوأما المني فقد اختلف : "الفرك، حيث يقول

 ،وذهب الشافعي إلى أنه طاهر ،إلا أنه أجاز إزالة يابسه بالفرك ،أبو حنيفة على ذلك
كنت أفرك المني ): يروى عن عائشة أنها قالت ؛ختلاف المذهبين اختلاف الروايتينوسبب ا

 ،مضطرب الإسناد حديث الفرك :قال الأصيلي ،(هثم يصلي في ×من ثوب رسول الله 
ومع هذا الترجيح الذي ذكره الأصيلي، فإنه مائع  ،وليس يختلف في صحة حديث الغسل

 .3"خرج من مخرج البول، فوجب أن يكون نجسًا لسلوكه مسلك النجاسة

 .الترجيح باعتبار المتن: المطلب الثالث

ومرويهّ، فإنه  المرجّحات التي تقع من جهة المتن هي الأمارات المتعلقة بلفظ الحديث 
كما يحتمل الحديث الترجيح وزيادة القوة من حيث الرواة وقوة السند، فكذلك يحتمل 

 .4التفضيل والتقديم من حيث المتن، والمرويّ 

والترجيح باعتبار المتن له صور كثيرة، وفيما يلي عرض لبعض هذه القواعد مع نماذج 
 .وصور عند الإمام المازري

 .الأقل احتمالا على الأكثرترجيح الحديث : الفرع الأول

 .معنى القاعدة: أولا

إذا تعارض حديثان؛ أحدهما يدل على الحكم مع احتمال غيره احتمالا كبيرا، 
يرجّح الحديث الخالي من  والآخر يدلّ عليه من غير احتمال، أو باحتمال أقل، فإنه

 .1الاحتمال على ما كان محتملا، ويرجّح الأقل احتمالا على الأكثر
                                                           

 (.1/123)روضة الطالبين، : النووي - 1
 (.1/184)الكافي، : ابن قدامة - 2
 (.1/1/248)شرح التلقين، : المازري - 3
 (.2/186)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 4
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 .من فروعها: ثانيا

 .طلاق الثلاث بلفظ واحد: مسألة

اختلفت الأحاديث في جواز الطلاق الثلاث بلفظ واحد من عدمه، فمما قد 
فطلقها : "، وفيهني امرأتهفي ملاعنة عويمر العجلاسهل بن سعد  يستفاد منه الإباحة حديث

 .2"×ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله 

 ×أُخبر النبي : "ما جاء عن لبيد بن محمود قالوالحديث الذي يستفاد منه المنع 
أيلعب بكتاب الله وأنا : )عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال

 .3"رسول الله، ألا أقتله؟ يا: حتى قام رجل وقال( بين أظهركم؟

 :4على قولين جواز الطلاق الثلاث بلفظ واحدالفقهاء في  اختلف عليه فقدو 

يمتنع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، ومن فعله فهو مطلق لغير سنة، وبه  :القول الأول
 .7ورواية عن أحمد 6ومالك 5قال أبو حنيفة

جواز إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وهو طلاق لسنة، وبه قال  :القول الثاني
 .9وأحمد 8الشافعي

                                                                                                                                                                      

 (.386)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : السوسوة - 1
، ومسلم (4/333) 4478أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ،رقم   - 2

 (.2/1147)، 1342: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقمفي صحيحه،  
، (6/132)، 4371: أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيها من التغليظ، رقم - 3

 (.1/163)وصححه الألباني في غاية المرام، 
 (.4/1442)بداية المجتهد، : ابن رشد- 4
 (.6-6/4)المبسوط، : السرخسي - 5
 (.461-1/467)المعونة، : البغدادي - 6
 (.17/441)المغني، : ابن قدامة - 7
 (.18/224)المجموع، : النووي - 8
 (.17/447)المصدر السابق، : ابن قدامة - 9



426 
 

ما عليه المالكية من أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ممتنع  ‘وافق  :رأي المازري
غير جائز، وأن فاعله مطلق لغير سنة، ورجّح الحديث الذي يدل على المنع على الحديث 

: ‘الذي استدل به المخالف على الإباحة؛ للاحتمال في دلالة حديث المخالف، يقول 

جواز الطلاق احتج به الشافعي على  ،"×فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله : "وقوله"
 فوقعت الثلاث ،وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها بانت منه باللعَان ،ثلاثا في كلمة واحدة

خبر أُ ": النسائي عن محمود بن لبيد قال لأنه خرجّ: قالوا ،على غير زوجة فلم يكن لها تأثير
أيلعب ): الفق ،غضبان ×فقام  ،عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ×

فالأخذ بالمنع  ،"ألا أقتله: جل فقال يا رسول اللهوقام ر  (بكتاب الله وأنا بين أظهركم حيّ؟
 .1"بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين مع الاحتمال الذي فيه

 .2على ما كان مدرجا ×ترجيح ما كان من كلام النبي : الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أولا

خاصة، وكان الذي  ×وكان متن أحدهما من كلام النبي  تعارض حديثان، إذا

 ×عارضه فيه كلام مدرج من قبل أحد رواة الحديث، فإنه يقدّم الكلام الثابت عن النبي 
 .على الكلام المدرج من قبل الراوي

 .من فروع هذه القاعدة: ثانيا

 .استسعاء العبد: مسألة

                                                           

 (.2/212)المعلم، : المازري - 1
من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث،  أن تزاد لفظة في متن الحديث: الحديث المدرج - 2

 .فيرويها كذلك
 (.223)اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث، : ابن كثير: انظر
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صورة هذه المسألة أن يعتق أحد شركا له في عبد ويبقى نصيب الشركاء الآخرين، 
مال يدفع به نصيبهم، فهل يستسعى العبد لكسب ما يدفع به نصيب  قللشريك المـعُتِ وليس 

 الشركاء الآخرين؟

في هذه المسألة جملة من  الأحاديث التي ظاهرها التعارض؛ منها  ‘ذكر المازري 

من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن : )قال ×حديث ابن عمر أن النبي 
عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه  موِّ العبد، ق ـُ
من أعتق شقصا له في : )قال ×النبي  أن ÷، وجاء في حديث أبي هريرة 1(ما عتق

، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال
 .2(عليه

فحديث أبي هريرة فيه إثبات سعاية العبد إذا لم يكن للشريك المعتِق ما يدفع به 
الحديثين، وقد  نصيب الشركاء الآخرين، وحديث ابن عمر أسقطها، وهذا وجه التعارض بين

رجّح المازري الأخذ بمقتضى حديث ابن عمر من نفي الاستسعاء على العبد، معلِّلا ذلك 
ق وتعلَّ : "‘بأن ذكر الاستسعاء الذي في حديث أبي هريرة مدرج من كلام قتادة، قال 

وظاهر  ،(وإلا فقد عتق منه ما عتق): في نفي الاستسعاء بقوله في طريق ابن عمر 3مالك
قال بعض  وقد ،ريرة في الاستسعاءبرواية أبي ه 4وتعلق أبو حنيفة ،هذا نفي الاستسعاء

وقد  ،ض الرواة فأضافها إلى نفس الحديثقتادة تلبَّس على بع إنها زيادة من كلام: أصحابنا
: وذكر في سند الحديث عن بعض رواته قال ،ح مَا قالهَُ أصحابناما يُصَحِّ  ذرذكر ابن المن

 .5"ان يفتي قتادةوك

                                                           

، ومسلم (4/142)، 2422: ، رقم..أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين - 1
 (.4/1144)، 1471: قمكتاب العتق، ر أول  في صحيحه، 

 (.2/1137)، 1474: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، رقم - 2
 (.11/143)الذخيرة، : القرافي - 3
 (.3/173)المبسوط، : السرخسي - 4
 (.227-2/214)المعلم، : المازري - 5
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 .1بالزيادة بالأخذ الترجيح: ثالثالفرع ال

 .معنى القاعدة: أولا

 بالزيادة الأخذ وكان الآخر، على زيادة أحدهما في وكان متعارضان، نصان ورد إذا
 يؤخذ فإنهّ ،- بأن كانت منافية للمزيد عليه - الحديثين بين التعارض يوجب الذي هو

 .2لما فيه من إثبات حكم زائد على الآخرللزيّادة  المثبت بالحديث

 .من الفروع المبنية عليها: ثانيا

 .القراءة في الوتر: مسألة

، حديث ابن عباس رضي الله عنهما مما ورد مختلفا من الأحاديث في هذه المسألة
يقرأ في الوتر بسبح اسم ربّك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل  ×كان النبي : "قال

بأي شيء كان يوتر : ، سئلت’، وعارضه حديث عائشة 3"أحد، في ركعة ركعةهو الله 

كان يقرأ في الأولى بسبّح ربك الأولى، وفي الثانية بقل يا أيها : "؟، قالت×رسول الله 
 .4"وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوِّذتينالكافرون، 

بأم  أن يقرأ 5مالك فإن المختار عند ؛وأما القراءة في الوتر: "‘قال المازري 
أن الناس يلتزمون في الوتر قراءة قل هو الله  :وقال في المجموعة ،القرآن والإخلاص والمعوذتين

والثوري وإسحاق  1وأحمد 6وذهب أبو حنيفة ،ذتين وما ذلك بلازم، وإني لأفعلهأحد والمعو 
                                                           

 .عن بقية الرواة عن شيخ لهمأن يتفرّد الراوي بزيادة في الحديث : زيادة العدل أو الثقة - 1
 (.147)اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث، : ابن كثير: انظر
 (.184)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : ، السوسوة(2/243)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 2
، والترمذي في سننه، أبواب (3/342)، 2327: أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، رقم - 3

 .، وصححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي(2/424)، 362: الوتر، باب ما جاء ما يقرأ في الوتر، رقم
حديث : ، وقال(2/426)، 364: الترمذي في سننه، أبواب الوتر، باب ما جاء ما يقرأ في الوتر، رقمأخرجه  - 4

 .تعليقه على سنن الترمذي حسن غريب، وصححه الألباني في
 (.2/443)الذخيرة، : القرافي - 5
 (.1/163)المبسوط، : السرخسي - 6
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كان   ×أنه ) :تهم ما رويوحجّ  ،على فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص إلى الاقتصار فيها
ولنا  ،(ويَـقْنُت في الثالثة قبل الركوعل هو الله أحد ر بسبح وقيل يا أيها الكافرون وقيوت

ولأن فيه زيادة والزيادة مقبولة  ؛رضي الله عنها المتقدم وهو أولى عليهم حديث عائشة
 .2"من العدل

 .الترجيح باعتبار المدلول: المطلب الرابع

الترجيح بهذا الاعتبار مفاده تقوية أحد الدليلين على الآخر بأمارة أو مزية توجد في 
 .3الحكم الذي تضمنه أحدهما ليست في الآخر

، وفيما يلي عرض لبعض هذه الصور وفق قواعدها 4أما صوره فإنها كثيرة متنوعة
 .المنطوية تحتها عند الإمام المازري

 .النافيترجيح المثبت على : لأولالفرع ا

 .معنى القاعدة: أولا

هو الذي ينفي  :والنافيهو المفيد لإثبات أمر جديد وطارئ عليه،  :النص المثبت
 .5طارئ الأمر، والعارض الجديد، ويثبت بقاء الحكم على الحال السابق

أحدهما يثبت أمرا والآخر ينفيه، فإنهّ يرجّح ما مدلوله الإثبات  فإذا تعارض نصّان؛
 .6ه النّفيعلى ما مدلول

 .من فروعها: ثانيا

                                                                                                                                                                      

 (.1/444)الكافي، : ابن قدامة - 1
 (.1/2/386)شرح التلقين، : المازري - 2
 (.388)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : ، السوسوة(2/274)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 3
 (.1148-2/1143)إرشاد الفحول، : ، الشوكاني(وما بعدها 6/164)البحر المحيط، : الزركشي - 4
 (.2/114)، المرجع السابق: البرزنجي - 5
 (.384)، المرجع السابق: السوسوة - 6
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 .الغسل من مجرّد الإيلاج: مسألة

اختلفت الأحاديث في الغسل بمجرّد الإيلاج من غير أن يصاحبه خروج المني، وكان 
، ذلك أنه جاء عن أبي سعيد 1هذا سببا لاختلاف السلف فيما بينهم في هذه المسألة

يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في  ×خرجت مع رسول الله : "أنه قال ÷الخدري 

على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجرّ إزاره، فقال رسول الله  ×بني سالم وقف النبي 

جل يعُجل عن امرأته ولم يمنِ، يا رسول الله أرأيت الر : ، فقال عتبان(أعجلنا الرجل: )×

ديث مفاده قصر الغسل ، فهذا الح2(إنما الماء من الماء: )×ذا عليه؟ قال رسول الله ما
 .على الإنزال، كما يفيده دليل خطابه

وقد سُئلت عن الأمر  ’والذي ورد بإيجاب الغسل من الإيلاج حديث عائشة 

إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب : )×فذكرت قول النبي 

: لتعارض بينهاعن دفع ا ‘، وهذا صريح في إيجاب الغسل، لذلك قال المازري 3(الغسل
عنهم إلى أنه لا يجب  فذهب الأنصار رضي الله ؛لف الناس في الغسل بمجرد الإيلاجاخت"

فأخبرتهم  ’وأرسلوا أبا موسى لعائشة  ،وذهب المهاجرون إلى أنه يجب ،الغسل بذلك
ما قالت، وبه قال فقهاء  فنقل عن جماعة منهم الرجوع إلى ،بما يقتضي وجوب الغسل

الماء ): فروي ما يدل على القول الأول كقوله ،اختلفت الأحاديث في ذلك وقد...رالأمصا
فقد وجب الغسل إذا جاوز الختان الختان ): وروي ما يدل على القول الثاني كقوله ،(من الماء

قد رجح أيضًا من أثبت الغسل على ما تعلق به من الأحاديث، بأنها و ...(أنزل أم لم ينزل
 .4"مما نفاه فكانت أولى ،أثبتت حكمًا

                                                           

 (.1/174)بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 (.1/264)، 434: رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء،  - 2
 (.1/231)، 434: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل، رقم - 3
 (.276-1/1/274)شرح التلقين، : المازري - 4
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 .ترجيح المنطوق على المفهوم: الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أولا

مفهوم الآخر على  ودلّ منطوق أحدهما على حكم معيّن، ودلّ  إذا تعارض حديثان،
بمنطوقه على ما دلّ  أفاد الحكم الحديث الذينقيض الحكم في ذلك الشيء، فإنهّ يرجّح 

 .1بمفهومه

 .من فروعها: ثانيا

 .الماء القليل تخالطه نجاسة لم تغيره: مسألة

اختلفت الأحاديث في الماء إذا خالطته نجاسة، فجاء بعضها مفيدا أن ما جاوز قلتين 
عن الماء  ×سئل رسول الله : "لم يحمل خبثا، ورد ذلك في حديث ابن عمر عن أبيه قال

إذا كان الماء قلتين لم : )يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال
 .ما دون القلتين ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسةأن : ، دليله2(يحمل الخبث

 .3(الماء طهور لا ينجسه شيء: )في بئر بضاعة ×لكن هذا معارض بقول النبي 

 :4على قولين الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم تغيره لذلك اختلف الفقهاء في

الماء القليل الذي خالطته النجاسة ينجس وإن لم تتغير إحدى أوصافه  :القول الأول
 .2والحنابلة 1والشافعية 5، وبه قال الحنفية-اللون، أو الرائحة، أو الطعم  -الثلاثة 

                                                           

 (.348)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : لسوسوةا ،(186/ 2)التعارض والترجيح، : يالبرزنج - 1
، (1/424)، 413: أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم - 2

، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة، (1/36)، 64: وأبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقم
ائي في سننه، كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، ، والنس(1/43)، 63: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم

 (. 1/67)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (1/36)، 42: رقم
 .تقدم تخريجه - 3
 (.1/67)بداية المجتهد، : ابن رشد: انظر.على اختلاف بينهم في حد القليل والكثير - 4
 (.1/37)المبسوط، : السرخسي - 5
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أوصافه الثلاثة، لا فرق في ذلك بين  لا ينجس الماء إلا أن يتغير أحد :القول الثاني
 .3قليل أو كثير، وهو قول المالكية

بمذهب مالك، مبيّنا أن الأخذ بمنطوق الحديث الثاني  ‘أخذ  :رأي المازري

به  الدلو على بول الأعرابي، فاحتجّ  وأما صبّ : "‘أولى من دليل حديث القلّتين، يقول 
وإن  اليسيرة عاد نجساً إن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة  :أصحابنا على الشافعي في قوله

، وانفصل بعض الشافعية عن ذلك بأن طروّ النجاسة على الماء بخلاف طروّ الماء لم يتغير
ق بين فلا فرق في التحقي ،لأنه ماء خالط نجاسة ؛عليها، ونحن لا نسلم لهم التفرقة بين ذلك

 .طروّه عليها، وطروّها عليه

إذا جاوز الماء قلّتين لم يحمل )في الماء القليل تحل فيه النجاسة اليسيرة حديث  ولهم 
فإن لم نقل بدليل  ،ه، وإنما هي من جهة دليلهوهذا ليس الحجة به من جهة نصّ  ،(الخبث

وإن قلنا بدليل الخطاب قلنا في مقابلته الخطاب سقط احتجاجهم به فيما دون القلتين، 
 .4"(اء طهوراخلق الله الم) :× قوله

 .الترجيح باعتبار أمر خارجي: المطلب الخامس

تلك الوجوه والأمارات التي ليس لها تعلّق بالسند، ولا : المقصود بالأمر الخارجي
 .5، ولها أثر في ترجيح أحد النصين على الآخربالمتن، وإنما هي خارجة عنهما

 :المازريومما وقفت عليه من المرجحات الخارجية عند الإمام 

 .الترجيح بموافقة القرآن: الفرع الأول

 .معنى القاعدة: أولا
                                                                                                                                                                      

 (.1/244)الكبير، الحاوي : الماوردي - 1
 (.1/16)الكافي، : ابن قدامة - 2
 (.1/62)المعونة، : البغدادي - 3
 (.1/464)المعلم، : المازري - 4
 (.428)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : السوسوة - 5
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إلا أنّ أحدهما ولا مرجح من جهة السند، أو المتن، أو الحكم،  إذا تعارض نصّان
في حكمه بخلاف الآخر، فإنهّ يرجّح على مخالفه الذي لا يكون   توافقه آية من كتاب الله

 .1كذلك؛ لأنّ الظنّ الحاصل من الدّليلين أقوى من الظنّ الحاصل من دليل واحد

 .من الفروع المبنية عليها: ثانيا

 .صحة صوم من أصبح جنبا: مسألة

أدركه الفجر من : "÷من الأحاديث المتعارضة في هذه المسألة؛ حديث أبي هريرة 
أن : "، والذي عارضه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما2"وهو جنب فلا يصم

 شذّ : "‘، وفي هذا يقول المازري 3"رسول الله كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم
وقد أشار في كتاب مسلم  ،نب لا ينفعهبعض الناس فأخذ بظاهر هذا، ورأى أن صوم الج

وأحال على الفضل  ،ذلك وأرسل الحديث أولًا ثم أسنده لِمَا قيل لهإلى رجوع أبي هريرة عن 
 .بن عباس

أخذ جماعة العُلَماء  لـِــمَ قال بخلافه؟ و  ولـِــمَ كيف وجب رجوعه عن ذلك : إن قيلف
الفضل بن  أبا هريرة رواه عنبخلاف هذا الحديث إلا رجلًا أو رجلين فإنهما شذّا مع أن 

 - رضي الله عنهما -ذكر في هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة قد عارضه ما : قلنا عباس؟
وأشار في الحديث إلى أن أبا هريرة  ،(صبح جُنبُا من غير حُلمٍ ثم يصومكان ي  ×أنه )من 

والأفعال تقُدّم على الأقوال عند  ،×وهذا فعل منه  ،ا سمع هذا عنهما اعتذر بما اعتذرلم
لأن  ؛فإنه يرجح هاهنا الفعل لموافقته ظاهر القرآنبعض الأصوليين، ومن قدم منهم الأقوال 

وإذا كانت النهاية إلى الفجر فمعلوم أن الغسل إنما  ،الله سبحانه أباح المباشرة إلى الفجر

                                                           

 (.2/243)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 1
، 1174: صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صحة  - 2

(2/334.) 
، ومسلم في (3/134)، 1426: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، رقم - 3

 .، واللفظ له(2/334)، 1174: جر وهو جنب، رقمفيام، باب صحة صوم من طلع عليه الصحيحه، كتاب الص
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فاقتضى هذا صحة صوم من طلع الفجر عليه  ،يكون بعد الفجر إذ كان الجماع مباحاً إليه
 .1"م على ما سواهدِّ قُ  ×وهو جنب، فلما طابق ظاهرَ القرآن فعلُه 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: وظاهر القرآن قوله تعالى

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 [.183: البقرة] [   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .الترجيح بعمل أهل المدينة: الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أولا

 أو ترجيحا، امن غير مزية في السند أو المتن تقتضي تقديمإذا تعارض نصّان، وتساويا 
الخبر الذي وافق عمل وكان أحدهما موافقا لما عمل به أهل المدينة بخلاف الآخر؛ فإنهّ يرجّح 

 .2لأن عملهم يدلّ على ما استقرّت عليه الشريعة أهل المدينة؛

 .من فروعها: ثانيا

 .عدد التكبير المفتتح به الأذان: مسألة

، فعن أبي ×اختلفت صيغ الأذان تبعا لاختلاف الروايات والأحاديث عن النبي 

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد : )علّمه هذا الأذان ×محذورة أن النبي 
: ، ثم يعود فيقول(أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله

إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أشهد أن لا )

                                                           

 (.41-2/47)المعلم، : المازري - 1
 (.448)منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، : ، السوسوة(2/241)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 2
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محمدا رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا 
 .1(إله إلا الله

أن يضرب بالناقوس يجمع  ×لما أجمع رسول الله : "وعن عبد الله بن زيد قال
للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، رجل عليه 

وما تصنع : يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت له
: بلى، قال: فقلت: أفلا أدلّك على خير من ذلك؟ قال: به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة، قال

الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا : تقول
الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على 

: لا الله، ثم قالالصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إ
إن هذه : )×بما رأيت، فقال رسول الله  فأخبرته ×فلما أصبحت أتيت رسول الله 

 .2"، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذِّن بذلك(لرؤيا حق إن شاء الله

أن حديث أبي محذورة فيه تثنية التكبير، وحديث عبد  ووجه التعارض بين الحديثين
 :3على قولينالله بن زيد فيه التربيع، ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة 

 5والشافعية 4حكم التكبير المفتتح به الأذان التربيع، وبه قال الحنفية :الأولالقول 
 .6والحنابلة

 .7يثنّى ولا يربعّ، وبه قال المالكية التكبير الذي في افتتاح الأذان :القول الثاني

                                                           

 (.1/283)، 434: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، رقم - 1
، وحسّنه (377-26/444)، 16333: أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد، رقم - 2

 (.1/264)الألباني في إرواء الغليل، 
 (.238-1/233)بداية المجتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/128)المبسوط، : السرخسي - 4
 (.34-2/32)الحاوي الكبير، : الماوردي - 5
 (.2/46)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.2/33)الذخيرة، : القرافي - 7
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هو موافق لما عليه مذهب مالك، أخذا بما ورد في حديث أبي محذورة،  :رأي المازري
: ‘وذلك لاستمرار العمل به في المدينة، فكان عملهم مرجّحا لهذا الحديث، قال 

وقال  ،يربع فقال مالك يثنى ولا ؛تربيع التكبير المفتتح به الأذاناختلف فقهاء الأمصار في "
ح ويرجّ  ،ختلاف الأخبار الواردة في الأذانا وسبب الاختلاف ،أبو حنيفة والشافعي بل يربع

ولا يكاد مع تكرر ذلك عليهم  ،مالك ما أخذ به من الأخبار بعمل أهل المدينة
 وزمن الصحابة × واشتهاره فيهم يخفى عنهم ما استقر عليه العمل في زمن النبي

 .1"رضي الله عنهم

، 4والشافعي 3، فأخذ به مالك2وسبب الاختلاف نفسه في ترجيع الشهادتين
رجّح مالك وبعده المازري إثباته ، و العمل به يا، حيث لم ير 6وأحمد 5أبو حنيفة اوخالفهم

ا حنيفة يقتصر فيهما على فإن أب ؛أما الشهادتان: "ته عمل أهل المدينة، حيث يقولقوافلم
وسبب الاختلاف  ،دتين وهو مذهب الشافعيوالمشهور عن مالك تربيع الشها...التثنية

 .7"ح مالك ما أخذ به في المشهور عنه باستمرار العمل بهويرجّ  ،اختلاف الأخبار

 .الترجيح بموافقة القياس: الفرع الثالث

 .معنى القاعدة: أولا

                                                           

 (.1/1/343)شرح التلقين، : المازري - 1
 (.238-1/233)بداية المجتهد، : ابن رشد - 2
 (.2/33)الذخيرة، : القرافي - 3
 (.34-2/32)الحاوي الكبير، : االماوردي - 4
 (.1/128)المبسوط، : السرخسي - 5
 (.2/46)المغني، : ابن قدامة - 6
 (.1/1/343)، المصدر السابق: المازري - 7
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 لقياس بخلافل موافقا أحدهما وكان متساويان متنا وسندا وحكما، نصّان تعارض إذا
ذلك أن موافقة القياس  ؛النص الذي وافقه القياس على ما تعرّى من ذلك يرجّح فإنهّ الآخر،

 .1فيها زيادة ظن تقتضي الترجيح والتقديم

 .من فروعها: ثانيا

 .الوضوء من لمس المرأة: مسألة

 ڄ]: في آية الوضوء ذكر الوضوء من لمس النساء، وذلك في قول الله تعالى ورد

 .فظاهره نقض الوضوء من مجرّد اللمس، [76: المائدة] [ڃ ڄ

كنت أنام بين يدي رسول : "قالت ’وعارض مدلول هذه الآية حديث عائشة 

، وفي 2"ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ، فإذا قام بسطتهما ×الله 
فقدت رسول الله ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن : "حديث آخر قالت

، وهذا مفاده عدم نقض الوضوء بمجرد 3الحديث.."قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان
 .-كما يدلّ عليه ظاهر الحديثين  -اللمس 

، على منه الوضوء، وفي وجوب في الآية اختلف الفقهاء في المراد باللمسعليه فقد و 
 :4ثلاثة أقوال

اللمس الوارد في الآية المقصود به الجماع، وعليه فلا يجب الوضوء من  :القول الأول
 .5لمس اليد، وبه قال الحنفية

                                                           

 (.243-2/246)التعارض والترجيح، : البرزنجي - 1
، ومسلم في (1/342)، 482: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، رقم - 2

 (.1/463)، 412: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلّي، رقم
 (.1/442)، 386: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم - 3
 (.86-1/84)بداية المجتهد، : ابن رشد - 4
 (.1/63)المبسوط، : السرخسي - 5
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المراد باللمس في الآية لمس اليد، ولكنه مقيّد بأن يكون بلذة، وعليه  :القول الثاني
 .2وأحمد 1إذا لم تصاحبه لذة، وبه قال مالك يجب الوضوء من مجرّد اللمس فلا

المقصود باللمس في الآية لمس اليد، ومجرّده ينقض الوضوء، من غير  :القول الثالث
 .3اعتبار للذّة، وهو قول الشافعي

بمذهب مالك، فاللمس باليد لا ينقض الوضوء إلا أن  ‘أخذ  :رأي المازري

 ڄ]: له تعالىو اللمس ينقض الوضوء فقليل على أن أما الد: "‘يقترن بلذّة، يقول 

الناس إلى أن اللمس المذكور ها هنا المراد  فإن قيل قد ذهبت جماعة من، [ڃ ڄ
لمس فيطلق على الجماع كما أما ال: قيل ،وأن اللمس باليد لا يوجب الوضوء به الجماع،

ويطلق  ،يكنيولكن الله ...د به الجماع في مواضع من القرآناللمس يرا قد ذكر أنو  ،قلتموه
 ں ڱ]، [3:الأنعام][  ۉ ۅ]: قال الله سبحانه ،على اللمس باليد

ن حقيقة فيهما على وإذا انطلق على الأمرين حملناه عليهما إن كا، [78: الجن] [ں
وجب  ،أو لغير ذلك ما لانكار العمومإوإن منع من حمله عليهما مانع،  ،القول بالعموم
الآية  ك بأن الله سبحانه ذكر في صدرح ذلفأما من حمله على الجماع فرجّ  ،طلب الترجيح

ثم لما ذكر الواجب  ،صغر وعن الحدث أكبر، وهو الجنابةطهارة الماء التي تجب عن الحدث الأ
وهو التيمم، ذكر الحدث الأصغر وهو المجيء من الغائط، وذكر اللمس،  عند عدم الماء

وأما من  ،ثين آخر الآية كما انتظمه صدرهاتظم ذكر الحدفيجب أن يحمل على الجماع لين
وهو مما يختص بالطهارة  ،ح بأنه عطف على المجيء من الغائطحمله على مس اليد فإنه رجّ 

ليكون حكم العطف  ؛فوجب أن يحمل اللمس على ما يختص بالطهارة الصغرى ،الصغرى
 لما :فقلنا ،ترجيحنا بقياس وإذا تقابل هذان الترجيحان عضدنا ا،والمعطوف عليه واحد

                                                           

 (.42-1/41)النوادر والزيادات، : القيرواني - 1
 (.1/246)المغني، : ابن قدامة - 2
 (.186-1/184)روضة الطالبين، : النووي - 3
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 ،الذكر لما كان سببًا للحدث ألحق به وكذلك مسّ  ،لحق بهأ  ث كان النوم سببًا للحد
 .1"فيجب أن يكون اللمس كذلك

يسلك مع نصوص الشرع  ‘فالذي يستفاد مما سبق نظريا وتطبيقا، أن المازري 
المتعارضة مسلك الترجيح، متى تعذّر الجمع وجهلت التواريخ، وظهرت له في أحدها أمارة 
ومزية تقتضي التقديم والتفضيل، سواء كانت في سند النصّ، أو متنه، أو تعلّقت بمدلول 

 .النصّ وحكمه الثابت بمقتضاه، أو كانت بأمر خارج عنه

                                                           

 (.186-1/1/184)شرح التلقين، : المازري - 1
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 .الخاتمة

الجولة القصيرة التي قضيتها مع هذا البحث، ومن خلال الغوص في تفاصيل  بعد هذه
 :، أعرضها في النقاط الآتيةوالملاحظات الموضوع، توصّلت إلى مجموعة من النتائج

 .أهم نتائج البحث: أولا

 ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب: أصول الاستدلال عند الإمام المازري أربعة، وهي -
 .ويستنبط منها الأحكام، وهي أصل للأدلة الأخرى والقياس، يبني عليها الفروع

مصادر الأحكام عنده هي نفسها مصادر المذهب المالكي، فهو يأخذ على غرار  -
، وقول الصحابي، -إذا كان طريقه النقل والرواية  - الأصول الأربعة بعمل أهل المدينة

، كما يعتبر الأعراف والعادات في الاجتهاد والفتوى، ويراعي مبدأ سدّ والمصلحة المرسلة
يعدّ الإمام ، و يأخذ بالاستصحاب، والاستحسانأنه ، كما كثيرا في ذلك كلّه ويحكّمه  الذرائع

 .العلماء مراعاة للخلاف، إذ يرى فيه قاعدة من القواعد العامة للاجتهادالمازري من أكثر 

مذهبه في البسملة أنها لا تثبت قرآنا إلا ما جاء في سورة النمل من كونها بعض  -
آية، وليس للقراءة الشاذّة شيء من خصائص القرآن، فلا تصحّ القراءة بها في الصلاة، ولا 

 .الاحتجاج بها في إثبات الأحكام، ولا تكون بمنزلة خبر الواحد

دون القطع  ،الظن على سبيلالأحكام ويرى في خبر الواحد حجّة شرعية تثبت به  -
 .واليقين

الاعتبار في الاستدلال، فيستدلّ للمسألة مسالك الجمع بين طرق الآثار و اعتماده  -
 .بما يثبت عنده من أدلة النقل والعقل

ل، فالعموم عنده التحقيق في إثبات القواعد الأصولية التي يقوم عليها الاستدلا -
يجوز العمل به قبل البحث عن  يصحّ تخصيصه بخبر الواحد والقياس، ولا ظني الدلالة،

المخصِّص، كما أنه لا يثبت في المعاني وإنما في الصيغ فالمقتضى لا عموم له عنده، ويرى أن 
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وليس بخصوص السبب، واختار في المشترك حمله على جميع معانيه، ولكن  لفظالعبرة بعموم ال
 .بقرينة لا يتعيّن واحد منها إلا

اختار في الأمر المطلق أنه يدلّ على الوجوب دلالة الظواهر مع احتمال كما أنه  -
وقد  هو يقتضي الفور والبدار لفعله، غيره، وأنه يدلّ على المرةّ، ولا يفيد التكرار إلا بقرينة، ثّ 

صيغة افعل إذا وردت بعد : "صحّح العبارة في دلالة الأمر بعد الحظر، واختار التعبير عنها بـ
، ومذهبه في ذلك أنها تفيد الوجوب في الظاهر، دون أن تكون بمنزلة الأمر المطلق في "حظر

 .قوة الدلالة، إلا أن تقوم قرينة تفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر

 ، ولاتحريمواختياره في النهي المطلق نفسه في الأمر المطلق، فهو ظاهر في إفادة ال -
فإن كان يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان النهي راجعا لحقّ الله، يصرف عنه إلا بقرينة، وأنه 

 .النهي لحقّ المخلوق فهو متوقّف على إجازة صاحب الحقّ 

مل المطلق على المقيّد، إذا اتفقا حكما وسببا،  أن ومنهجه في المطلق والمقيّد  - يحح
 .لفا في السبب إذا كان بينهما مناسبةدا في الحكم واختوكذلك إذا اتّ 

ومذهبه في الألفاظ أيضا حملها على الحقيقة، ولا تصرف إلى المجاز إلا بدليل،  -
العمل بالظاهر، ولا يحعدل عنه إلا  ة الشرعية، وأنه يجبالحقيق عنده وأولى الحقائق بالأخذ

 .ويقدّم النصّ على الظاهر في الاستدلال ،بدليل أقوى منه، وبتأويل صحيح

حجة شرعية، وقاعدة تبنى عليها  -الموافق والمخالف  -يرى في المفهوم بنوعيه  -
 .الفروع

أقرّ بوجود التعارض ظاهريا بين أدلةّ الشرع، ومنهجه في دفعه اتباع طريق الجمع  -
إلى النسخ متى عحلم  ولو من وجه، فإن تعذّر الجمع لجأ والبناء بين النصوص ما أمكن

، فإن لم تحعرف التواريخ فيصار التاريخ، سواء بالنص، أو الإجماع، أو تصريح وإخبار الراوي 
، متى ظهرت له أمارة ومزية في أحد الدليلين المتعارضين، سواء كانت المزية التي حينئذ للترجيح

م الذي تضمنه، أو كانت تقتضي الترجيح في سند الدليل أو في متنه، أو تعلّقت بمدلول الحك
 .بأمر خارج عنه
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 .الملامح العامة لمنهج الإمام المازري: ثانيا

بمجموعة من الميزات  دراسة ومعالجة مسائل الفقهتميّز منهج الإمام المازري في 
 :والخصائص، منها

 .باع الدليل الشرعي الثابت الصحيح، واعتماد القياس الصريحاتّ  -

 .الاعتماد على القواعد الأصولية في الاجتهاد والاستنباط -

 .الجمع بين الأدلة الشرعية ما وجد لذلك سبيلا -

أن يكون مأخذه ضعيفا، وذلك إلا  ن المذهب وعدم الخروج عنهاعتماد المشهور م -
 .نادر جدّا

فلا ينقل إلا  الحرص على نقل الروايات وحكاية الأقوال من مصادرها الأصلية، -
داخل المذهب سواء ولا يورد من الأقوال إلا ما جاء في الكتب المعتمدة، كبار الأئمة، عن  

 .خارجهأو  المالكي

اتباعه طريقة بناء الفروع على الأصول في طرح ومعالجة المسائل الفقهية، من  -
 .خلال ردّ الأحكام إلى أدلتّها وقواعدها

 .لجانبين؛ الأصولي، والفقهيسلوكه منهج التحقيق في كلا ا -

اتباعه منهج الجمع بين الطريقتين المشهورتين في المذهب المالكي في معالجة مسائل  -
 .الفقه، طريقة البغداديين، وطريقة المغاربة

ترير المسائل الفقهية والتحقيق فيها، من خلال ترير محلّ النزاع، وبيان سبب  -
صحابها، وذكر ما اعتمده كل فريق من أدلةّ وما ينهض به الخلاف، ونسبة الآراء والأقوال لأ

الاستدلال من قواعد، ث مناقشة ذلك كلّه، ليخرج بالرأي الراجح أحيانا، وأحيانا أخرى يترك 
 .لةّ والأقوالدذلك للقارئ يستنتجه من خلال مناقشاته للأ
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وبصفة خاصة  يبدو تأثير المنهج الأصولي والفقهي للمازري فيمن جاء بعده جليّا، -
في القاضي عياض الذي تأثرّ بمنهجية الإمام المازري في فقه الحديث، وابن رشد الحفيد الذي 

 .بدا متأثرّا جدّا بمنهجية شيخه في الخلاف الفقهي

 .التوصيات والاقتراحات: ثالثا

يلوح لي في نهاية البحث جملة من التوصيات والاقتراحات، أضعها بين يدي طلاب 
احثين، وكذا القائمين على إعداد البرامج والمناهج العلمية الشرعية في الجامعات العلم والب

 :والمعاهد، تتمثّل في الآتي

ه قدرا كبيرا ضمن برامج تخريج الفروع على الأصول، وإعطاؤ  العناية بمنهج -
 .الدراسات الشرعية

تطبيقي، من الخروج بالبحث الأصولي من الجانب التنظيري التأصيلي إلى الجانب ال -
 .خلال ربط القواعد الأصولية بالآثار الفقهية المترتبة عليها

، فمن خلال البحث في منهج الإمام المازري في العناية والاهتمام بتراث المذهب -
 تخريج الفروع على الأصول، تبيّن لي أنه لم يلق الاهتمام والعناية اللازمين من الباحثين،

فشخصية بمثل الإمام المازري تخرجّ على يديه ثلّة هم من خيرة علماء المذهب من الأصوليين 
والمفسّرين والفقهاء والمحدّثين، من أمثال ابن العربي، وابن رشد، والقاضي عياض، وابن عطية 

 .وغيرهم، لجديرة بالاهتمام والعناية، إذ أنه يمثّل بحقّ مدرسة في الفقه المالكي

بينا محمد ن وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلّم على نوالله م
 .وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمينوعلى آله وصحبه أجمعين، 
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 .فهرس الآيات القرآنية -1

 - سورة البقرة -

 الآية رقمها الصفحة
 ں ڱ ڱ ڱ 43 262
 گ گ گ 65 263

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 701 711

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ 711 95

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ 711 247

 ڭ ۓ
 ۇ ڭ ڭ ڭ 719 775
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ 785 790

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ 187 115/118/111

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى 791 557/171
 ٻ ٻ ٱ 197 519

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 198 111

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 501 711
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 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ 571 595

 ڻ ڻ ڻ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ 557 511
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ 555 11

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 چ چ چ ڃ ڃ 558 515
 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی 510 109

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  511 757

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ 511 701

 ھ ھ
 ٻ ٻ ٻ ٻٱ  238 101

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ 511 519/519
 ڤ ڤ ٹ ٹٹ  515 510/511
 ئا ى ى 585 515/109
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 581 550/118

 - سورة آل عمران -

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا 08 519
 ۓ ے ے ھ ھ 91 510
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ 770 755

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى 130 118

 ئو

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ 719 519

 ڻ ڻ
 - سورة النساء -

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې 01 18/511

 ئۇ ئۇ ئو
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ 70 111

 ک ک ک ک ڑ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ 77 511
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ 75 711

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ 55 109

 ڎ ڌ ڌ ڍ] 51 11/511

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ک ک ک ک ڑ

 ڳ گ گ گ گ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ھ ہ ہ ہ ہ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 [   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] 11 515/101

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 [   ئې ئۈ ئۈ

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج 59 15

 ثم ثج تي تى تم تخ تح
 ۆ ۆ ۇ 11 118

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 80 11

 ڀ ڀ
 ٺ ٺ ٺ 95 588/591/118

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 705 551

 ڀ پ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  775 95
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ڍ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ 759 551

 ڇ ڇ ڇ چ چ
 - سورة المائدة -

 ک ڑ 07 557
 ۋ ۋ ۇٴ 05 511

 ٻ ٻ ٻ ٱ 01 511/597
 ھ ھ ہ ہ 04 118

 ئم ئح ئج ی ی ی 05 511/591

57/511/519/
597/591/
110/181/

197 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 01

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 [   ک ک ک ک ڑ ڑ

 ٿ ٺ ٺ ٺ 18 591
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 ۈ ۈ 15 715
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ 18 11

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 بم بخ بح بج ئي ئى ئم 50 11

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 91 579/511
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے 707 519

 ۆ
 - سورة الأنعام -

 ۉ ۅ 01 118

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 18 18
 ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 90 715
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ 708 717

 ۆ ۇ ۇ
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ  757 555

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  715 715/597/185

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
 - الأعرافسورة  -

 ڀ پ 17 515
 ڃ ڃ 799 750
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 - سورة الأنفال -

 چ چ چ 77 589
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ 18 11

 ھ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 17 579

 - سورة التوبة -

 ے ے ھ ھ 05 515
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ 58 11

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ 10 108

 ې ې ۉ ۉ ۅ 11 511

 ې
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 80 118

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 700 751

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڤ ٹ ٹ
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 ڱ ڱ ڱ ڱ 701 551
85 755  

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ی ی ئى ئى ئى ئې
 - سورة يونس -

 ٹ ٹ ٿ 17 95
 - سورة يوسف -

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ 11 711

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڱ ڱ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ 15 711/711

 ڄ ڦ ڦ
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ 85 511

 - سورة النحل -

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ 08 151

 ۉ ۅ ۅ ۋ 71 111

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ 89 11

 ڃ ڃ ڃ
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 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] 751 715

 [   گ ک

 - سورة الإسراء -

 ....ہ ہ ہ ھ 51 705/111

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ 19 551

 ڈ
 - الكهفسورة  -

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ 79 711/711
 - سورة طه -

 ٺ ٺ ٺ 71 711
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ 717 519

 - سورة الانبياء -

 گ گ گ ک ک 701 790
 - سورة الحج -

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ 11 595
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ 55 190

 

 - سورة المؤمنون -

 ڦ ڦ ڦ ڦ 01 511
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 - سورة النور -

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ 05 115

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ 11 515
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ 11 11

 ڳ ڳ ڳ
 - سورة الفرقان -

 گ گ 18 589
 - سورة الشعراء -

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ 11 115

 - سورة النمل -

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 10 55
 - سورة القصص -

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ  51 711

 ۉ ۅ
 - سورة الأحزاب -

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ 19 511

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڳ ڳ گ گ گ گ
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 - سورة الزمر -

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] 15 591

 [   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 - سورة غافر -

 ڻ ں ں ڱ 75 11
 - سورة فصلت - 

 ڍ ڇ ڇ ڇ 10 515
 - سورة الجاثية -

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا 59 190
 - سورة الفتح -

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک 78 751

 ڳ
  ٻ ٻ ٻ ٱ 59 111

 - سورة الحجرات -

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ 01 87

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 - سورة الذاريات -

 ٺ ٺ 70 108



457 
 

 - سورة المجادلة -

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 01 588/591

  ک ڑ ڑ ژ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ 01 511

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 - سورة الحشر -

 ۉ ۉ ۅ 05 708
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ 01 11

 ے ے ھ ھ
 - الممتحنةسورة  -

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ 70 550
 - سورة الجمعة -

518/511/
585/111 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 09

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 ڤ ڤ ٹ ٹ 70 511

 - سورة الطلاق -

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ 07 61

 ڇ چ چ چ چ
 ژ ژ ڈ ڈ 05 511
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 ئو ئو ئە ئە ئا ئا 01 578

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 01 178/115

 - سورة التحريم -

 ئې ئې ئې ئۈ 01 519
 - سورة الجن -

 ں ں ڱ 08 118
 - سورة المزمل -

 پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ 7-5 551
 - سورة المدثر -

 ۇ ڭ 01 511
 - سورة القيامة -

 بخ بح بج ئيی ئج ئح ئمئى 71-78 11
 - سورة المرسلات -

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ 19 511
 - سورة التكوير -

 ٿ ٿٺ  05 81
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 .فهرس الأحاديث النبوية -2

 طرف الحديث الراوي الصفحة
 ...فشكونا إليه حرّ الرمضاء ×أتينا رسول الله  خباب بن الأرت 185
 ......عن رجل طلق امرأته ثلاثا ×خبر النبي أ   لبيد بن محمود 155
 ................إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة  ابن عمر 111

555-111  .......................المعلمإذا أرسلت كلبك  عدي بن حاتم 
 ............................إذا بلغ الماء قلتين  عمر بن الخطاب 117
 ................أت فخلل بين أصابعكإذا توضّ  عبد الله بن عباس 505
 ........................إذا جاوز الختان الختان عائشة 175
 ................... إذا جلس بين شعبها الأربع عائشة 110
 .........................إذا اختلفتم في الطريق أبو هريرة 755
 .....................إذا دبغ الإهاب فقد طهر عبد الله بن عباس 551
 .........إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أبو قتادة السلمي 111
 ........................فقومواإذا رأيتم الجنازة  أبو سعيد الخدري 191
 ...............إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة 187
 ....................إذا شك أحدكم في صلاته أبو سعيد الخدري 715
 .......................إذا صليتما في رحالكما يزيد بن الأسود 510
 .................الجمعة إذا قلت لصاحبك يوم أبو هريرة 111
 .......إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر  أبو سعيد الخدري 101
 ....................إذا كانت لك كلاب مكلبة أبو ثعلبة الخشني 111
 ..................إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ بسرة بنت صفوان 117
 .................شيئاإذا وجد أحدكم في بطنه  أبو هريرة 715
 ..........................أرأيت لو تمضمضت عمر بن الخطاب 770

701/709 عبد الله بن عباس    ......................أرأيتم لو وضعها في حرام 
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عبد الله بن عباس  110  ..............ليلة بالعشاء ×أعتم رسول الله  
 ................العشاء فقال رجلأقيمت صلاة  أنس بن مالك 119
 ..........................ألا أخبرتيها أني أقبل أم سلمة 85
المقداد بن معد  11

 يكرب
 ........................ألا إني أوتيت الكتاب

781/558  ........................أما معاوية فإنه صعلوك فاطمة بنت قيس 
 ..كانوا ينامون ثم يصلون  ×أن أصحاب النبي  أنس بن مالك 119

105/101 عبد الله بن عباس    .............أكل كتف شاة ×أن رسول الله  
 .................قام ثم قعد ×أن رسول الله  علي بن أبي طالب 191
عبد الله بن عباس  109  .........قضى بيمين وشاهد ×أن رسول الله  
 ...يديه حتى كان إذا كبّر رفع  ×أن رسول الله  مالك بن الحويرث 171
أم سلمة-عائشة  111  .....كان يصبح جنبا من غير  ×أن رسول الله  
 ........كفن في ثلاثة أثواب  ×أن رسول الله  عائشة 179
 ........نعى للناس النجاشي ×أن رسول الله  أبو هريرة 199
 ..................بهإن شئت زدتك وحاسبتك  أم سلمة 551
 ..............إن فريضة الله على عباده في الحج عبد الله بن عباس 708
بن مسعودا  195  ...........................إن في الصلاة شغلا 
 ...............إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة عبد الله بن عمر 91

 .........عن لحوم الحمر إن الله ورسوله ينهيانكم أنس بن مالك 158
 ..........إن الله وضع عن أمتي الخطأ و النسيان عبد الله بن عباس 555
 .......................إنما جعل الإمام ليؤتم به أبو هريرة  587
 ............................إنما الربا في النسيئة أبو سعيد الخدري 555
 ............................أعتقإنما الولاء لمن  عائشة 115
 ....................إنما يكفيك ضربة لوجهك عمار بن ياسر 511
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أبو مسعود  188
 الأنصاري

 ........الناس فليوجز إن منكم منفرين فأيكم أمّ 

 ...............أمر بوضع الجوائح ×أن النبي  جابر بن عبد الله 559
 .................باع حرا في دينه ×أن النبي  أبو سعيد الخدري 110
عبد الله بن عباس  181  ....................تزوج ميمونة ×أن النبي  
 ........صلى في بيته وصلى الناس ×أن النبي  عائشة 81

 ................علّمه هذا الأذان ×أن النبي  أبو محذورة 111
 .........كان يقرأ في صلاة الظهر  ×أن النبي  أبو سعيد الخدري 188
 ...كان يكبر في الفطر و الأضحى  ×أن النبي  عائشة 175
معاوية بن الحكم  117

 السلمي
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 

 .......................................الناس
 ........×أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي  ابن عباس 181
 ..................أيام التشريق أيام أكل وشرب نبيشة الهذلي 557
 ................أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله أبو هريرة 155
 .....................أيما رجل باع متاعه فأفلس أبو هريرة 157

90/507  ................أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها عائشة 
558/111 أبي وقاص سعد ابن   ......................؟أينقص الرطب إذا يبس 

 ............الحجّ  أيها الناس قد فرض الله عليكم أبو هريرة 510
 ...جملا على أن له فقار ظهره ×النبي  باع من جابر بن عبد الله 555
 .......................بينما رجل يسوق بدنة  أبو هريرة 595
 ...........................ثم تقرصه بالماءه تحتّ  أسماء 589
 ..................تركت فيكم شيئين لن تضلوا  أبو هريرة 11

 .................................تصدقوا عليه أبو سعيد الخدري 559
بن عمرعبد الله  117  ..........تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي 
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105/101 عائشة-أبو هريرة    ........................توضؤوا مما مست النار 
 ...بغي خبيث وكسبثمن الكلب خبيث ومهر ال رافع بن خديج 111
 ...............فقال ×جاء رجل إلى الرسول  طلحة بن عبيد الله 151
 ......................اجتمع عيدان في يومكم  وهب بن كيسان 155
 ....................واجبة إلا على امرأةالجمعة  تميم الداري 518
 .........ام أجرهأعطى الحجّ و  ×احتجم النبي  عبد الله بن عباس 111
 ..............عبد لبني بياضة ×حجم النبي  عبد الله بن عباس 111
 .............حق الله على كل مسلم أن يغتسل أبو هريرة 111
 ....................وقاصاختصم سعد بن أبي  عائشة 500
 ......................خذي ما يكفيك وولدك عائشة 757
 .........يوم الاثنين ×خرجت مع رسول الله  أبو سعيد الخدري 110
 ...........................خلق الله الماء طهورا أبو سعيد الخدري 558

151/111  .........في اليوم والليلة كتبهم الله  خمس صلوات عبادة بن الصامت 
 ................خير الناس قرني ثم الذين يلونهم عبد الله بن مسعود 718
 .................طاهرتين دعهما فإني أدخلتهما المغيرة بن شعبة 101
 ..............الذهب بالذهب والفضة  بالفضة عبادة بن الصامت 555
 ..........................الخميصةاذهبوا بهذه  عائشة 115
 ..............................اركبها بالمعروف جابر بن عبد الله 591
 ..........................الرهن مركوب محلوب أبو هريرة 97
 .............الرهن من صاحبه الذي رهنه له ثمنه أبو هريرة 97
 .........................درعه ×رهن النبي  أنس بن مالك 97

 ...............................استعن بيمينك أبو هريرة 105
 ...........................سموا عليه أنتم وكلوه عائشة 555
طالب علي بن أبي 101  ...................الوسطى شغلونا عن الصلاة 
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 ..........يوم النحر بالمدينة ×صلى بنا النبي  جابر بن عبد الله 151
119/180 عبد الله بن عمر  

صالح بن خوات 
 جابر بن عبد الله

 ............الخوفصلاة  ×صلى رسول الله 

 .................................صوموا لرؤيته أبو هريرة 705
 ...............................الطعام بالطعام معمر بن عبد الله 551
 ................طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس عبد الله بن عباس 11

 .......تصليامعنا؟ مامنعكما أن: بهما فقال علي   يزيد بن الأسود 510
 ...........عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي العرباض بن سارية 17

81/511  ........................اغسلنها ثلاثا أو خمسا أم عطية 
 ............................اغسلوه بماء وسدر عبد الله بن عباس 511

111/111  ......................الغسل يوم الجمعة واجب أبو سعيد الخدري 
590/171  ...............زكاة الفطر ×فرض رسول الله  عبد الله بن عمر 

 ......×فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله  سهل بن سعد 155
 ....................×فعلناها مع رسول الله  جابر بن عبد الله 191
 .....................فقام أناس يصلون بصلاته عائشة 81

 .........ليلة من الفراش ×فقدت رسول الله  عائشة 111
 .........ينادي ابن أم مكتومفكلوا واشربوا حتى  عبد الله بن عمر 775
 ................................القاتل لا يرث أبو هريرة 511
 ..........×كان آخر الأمرين من رسول الله  جابر بن عبد الله 101
 .....إذا ارتحل قبل أن تزيغ ×كان رسول الله  أنس بن مالك 111
 ...إذا قام للصلاة رفع يديه ×كان رسول الله  عبد الله بن عمر 171
 ...............كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا زيد بن أرقم 199
 .................يقرأ في الأولى ×كان النبي  عائشة 158
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 ..................يقرأ في الوتر ×كان النبي  عبد الله بن عباس 158
 .................راحلتهكان يصلي النافلة على  عبد الله بن عمر 511
 ...................تسعا وسبعا ×كبر النبي  عبد الله بن مسعود 199
 ..........................كتاب الله القصاص أنس بن مالك 715
 ...............................كتبوا لأبي شاها  أبو هريرة 105
 ....................الحمىكالراعي يرعى حول  النعمان بن بشير 715
 .....في ثلاثة أثواب نجرانية ×كفّن رسول الله  عبد الله بن عباس 179
 ............أكله حرام كل ذي ناب من السباع أبو هريرة 181
 ..................كنا لا نمسك لحوم الأضاحي جابر بن عبد الله 511
 ....................بالقاحة ×كنا مع النبي  أبو قتادة 181
 ...وليس معنا نساء ×كنا نغزوا مع رسول الله  عبد الله بن مسعود 191
 ........×كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي  عائشة 151
 ...ورجلاي ×كنت أنام بين يدي رسول الله  عائشة 111
 ...... في الفطريكبّر  ×كان رسول الله كيف   سعيد بن العاص 175
 ......................لا تبيعوا الذهب بالذهب أبو سعيد الخدري 555
 .........................لا ترجعوا بعدي كفارا عبد الله بن عمر 91

 ..........................لا ترغبوا عن آبائكم أبو هريرة 105
 ........................لا تزال طائفة من أمتي المغيرة بن شعبة 91

 ............................ج المرأة المرأةلا تزوّ  أبو هريرة 507
 .............................لا تسبوا أصحابي أبو سعيد الخدري 751
 .......من كتب عني غير القرآنو  ،لا تكتبوا عني أبو سعيد الخدري 105
 ...............................الجلبوا لا تلقّ  أبو هريرة 581
 ...............................لا تلقّوا الركبان أبو هريرة 581
 ............................لا تنتفعوا من الميتة عبد الله بن عكيم 551
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757/751  ......لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف عبد الله بن عمر 
الخدريأبو سعيد  555  ........................لا ربا فيما كان يدا بيد 
 .....................لا صلاة بعد صلاة العصر أبو سعيد الخدري 118
علي -أبو هريرة  159  .........................لا صلاة لجار المسجد 
 ...........................لا صلاة لمن لم يقرأ عبادة بن الصامت 518
 ...................ن لم يبيت الصياملا صيام لم حفصة 89

90/510  .............................لا بوليلا نكاح إ أبو موسى الأشعري 
 ................جوف أحدكم قيحا لأن يمتلئ  عبد الله بن عمر 151
 ........لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له بريدة بن الحصيب 171
 .................لا يبع بعضكم على بيع بعض عبد الله بن عمر 558
 ............................لا يجزي ولد والدا أبو هريرة 158
 ......................لا يجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة 511
 ....أن تحدّ  لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أم حبيبة 118
 .........لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار سلمان الفارسي 781
 .........لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن عبد الله بن عمر 587
 ................................لا يغلق الرهن أبو هريرة 97

 ........................نكحنكح المحرم ولاي  لا ي   عثمان بن عفان 181
 ..........................لكن من غائط وبول صفوان بن عسال  110
 ....أن يضرب بالناقوس ×لما أجمع رسول الله  عبد الله بن زيد 115
 .......................اللهم قسمتي فيما أملك عائشة 551
 ...........................لو بعت من أخيك جابر بن عبد الله 559
 .............لولا غيبتهما لأعلمتكم أيهما أطب أبو هريرة 781

519/117  .............ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أبو سعيد الخدري 
 ....................الماء طهور لا ينجسه شيء أبو سعيد الخدري 117
 ..............ما تجدون في التوراة في شأن الرجم عبد الله بن عمر 711
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 .................ودرعه مرهونة ×مات النبي  عائشة 97
 .........................المؤمنون عند شروطهم عائشة 557
 ........................ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أبو هريرة 11

515/515  ..............................مروه فليراجعها  عبد الله بن عمر 
 ..............................ظلم مطل الغني أبوهريرة 511
 ....................من أحيا أرضا ميتة فهي له سعيد بن زيد 151
 ....................من أدرك ركعة من الصلاة  أبو هريرة 150
 ...........من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم أبو هريرة 111
 ..........................الجنةمن أراد بحبوحة  عمر بن الخطاب 91

 ......................من أعتق شركا له في عبد عبد الله بن عمر 151
 ....................من أعتق شقصا له في عبد أبو هريرة 151
 ......................من أفلس أو مات فوجد أبو هريرة 155
 ........................من أكل ثوما أو بصلا عبد الله بن عمر 111
 ..................من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى عبد الله بن عمر  157
 ...........................من ابتاع نخلا مؤبرا  عبد الله بن عمر 155
جرير بن عبد الله  19

 البجلي
 ................من سن في الإسلام سنة حسنة

 .............إلى إحداهمامن كان له امرأتان يميل  أبو هريرة 551
 .................من لم يجمع الصيام قبل الفجر حفصة 95

 .........................من ملك ذا رحم محرم سمرة بن جندب 158
707/711/
110/118  

 ....................امن نام عن صلاة أو نسيه أنس بن مالك

 ..........................نسي وهو صائممن  أبو هريرة 718
حافظوا على الصلوات وصلاة ]نزلت هذه الآية  البراء بن عازب 105

 ......................................[العصر
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 ........أن يصلى في سبع مواطن ×نهى النبي  عبد الله بن عمر 585
 ...............عن كل ذي ناب ×نهى النبي  أبو ثعلبة الخشني 181

515/188  ............هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به عبد الله بن عمر 
 ........................هل هو إلا بضعة منك طلق بن علي 115
 ..............................هو الطهور ماؤه أبو هريرة 550
 .......بيده لو أن موسى كان حياوالذي نفسي  جابر بن عبد الله 11

بن أبي طالبعلي  119  .............................و تحليلها التسليم 
 ...............وقت الظهر ما لم تحضر العصر  عبد الله بن عمرو  111
 .............ما لن تضلّوا بعدهوقد تركت فيكم  جابر بن عبد الله 18

 ...........................بين مفرق ولا يجمع أنس بن مالك 715
 .............ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه عبد الله بن عمر 558
 ......×ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله  عائشة 151
 ...................ولم ينس حق الله في ظهورها أبو هريرة 151
 في الاستمتاع لكميأيها الناس إني قد كنت أذنت  سبرة الجهني 191
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 .فهرس الآثار -3

 الأثر القائل الصفحة
 ......................الله سبحانه لم يكتبها علينا إن عمر بن الخطاب 707
 ...........................اعرف الأمثال و الأشباه عمر بن الخطاب 770
 .........................فصيام ثلاثة أيام متتابعات ابن مسعود 10
 ....................فما استمتعتم  به منهن إلى أجل ابن عباس 17

 ......×أمره كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من  ابن الشهاب 101
 .................................كنا لا نتجاوز آية ابن مسعود 50

 ..................كنت بحمص فقال لي بعض القوم ابن مسعود 710
 ................................لا حكرة في سوقنا عمر بن الخطاب 758
 ...................نظرنا في أمرنا ×ا قبض النبي لم علي بن أبي طالب 709
 ....................لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا عائشة 755
 ............................ولدليتق الله زيد أيجعل  ابن عباس 770
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 .فهرس الأعلام -4

 اسم العلم الصفحة
 أسماء بنت عميس 755
 أصبغ بن الفرج 785
 الآمدي 99
 أبو بكر عبد الله المالكي 75
 التفتازاني 11
 ابن تيمية مجد الدين 59
 ابن تيمية تقي الدين 19
 ابن الحاجب 55
 الحجاج بن أرطاة 15
 ابن الحداد 71
 ابن الحداد المهدوي 79
 ابن حزم 18
 أبو الحسن الأشعري 81
 أبو حفص 71
 الخطيب البغدادي 85
 ابن دقيق العيد 51
 ابن رشد الحفيد 78
 ابن رشيد الفهري 55
 زفر 88

 سحنون 787
 سعد بن أبي وقاص 500
 سعيد بن العاص 758
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 السلمي 71
 سودة بنت زمعة 507
 الشاطبي 11
 ابن شاهين 51
 صديق حسن خان 11
 أبو الطيب 75
 أبو العباس القرطبي 91
 ابن عبد البر 58
 عبد الحق بن عبد الله المهدوي 09
 عبد الحميد الصائغ 71
 عبد الله بن عبد الحق المهدوي 09

 عبد بن زمعة 500
 ابن العربي 79
 ابن عطية 79

 العلائي 755
 القاضي عياض 78

 ابن القاسم 751
 القاسم بن محمد 71
 ابن قدامة 85
 ابن القديم 71

 القرافي 718
 ابن القيم 15
 ابن لب 51
 اللخمي 71

 ابن الماجشون 751
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 محمد بن أبي الفرج المازري 05
 محمد بن مسلم القرشي المازري 05
 محمد بن معاذ التميمي القيرواني 71

 معاوية بن الحكم السلمي 117
 ابن مقاتل 11
 ابن المنيصر 75
 الميانشي 51
 أبو هاشم 99
 ابن وهب 59

 يزيد بن الأسود 510
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 .القواعد الأصوليةفهرس المسائل و  -5

 القاعدة الأصولية الصفحة
 القرآن حجة يجب العمل به 11
 الاحتجاج بالقراءة الشّاذّة 10
 السنّة حجة يجب العمل بها 15
 وإقراره حجة  ×سكوت النبي  11
 حجية خبر الآحاد 80
 أو الظن؟ خبر الواحد هل يفيد العلم 81
 وجوب العمل بالإجماع 95

 الإجماع السكوتي حجة 700
 القياس حجة شرعية 708
 (مذهبه)حجية قول الصحابي 755
 حجية شرع من قبلنا 715
 حجية عمل أهل المدينة 719
 المدينة النقليعمل أهل حجية  719
 حجية العرف 718
 استصحاب العدم الأصلي 758
 استصحاب دليل الشرع أو العقل على ثبوت أمر أو عدمه 758
 حكم الإجماع في محل النزاع استصحاب 759

 الاستصحاب حجة وأصل معتبر شرعا 7759
 الأصل براءة الذمّة 711
 حجية سدّ الذّرائع 719
 حجّية الاستحسان 719
 حجية المصالح المرسلة 781
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 ضوابط العمل بالمصالح المرسلة 797
 حجية مراعاة الخلاف 791
 ضوابط العمل بمراعاة الخلاف 505
 حجية العام قبل التخصيص 575
 حجية العام بعد التخصيص 571
 مخاطبة الكفار بفروع الشريعة 551
 خطاب لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به ×الخطاب للنبي  555
 ؟هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب 551
 عموم المشترك 517
 لا عموم له المقتضى 515
 دلالة الاقتضاء 511
 لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 515
 تخصيص القرآن بخبر الواحد 511
 تخصيص السنة بالقرآن 550
 التخصيص بالقياس 551
 الأمر المطلق يفيد الوجوب 511
 الأمر المطلق يفيد المرة 519
 الأمر المطلق يفيد الفور 510
 ماذا يفيد الأمر إذا ورد بعد الحظر 511
 النهي المطلق يفيد التحريم 580
 اقتضاء النهي الفساد 581
 بقاء المطلق على إطلاقه 588
 بقاء المقيد على تقييده 588
 حمل المطلق على المقيد 590
 الأصل حمل الكلام على الحقيقة 101
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 الأصل في نصوص الشرع حملها على الحقيقة الشرعية 101
 الأصل العمل بالظاهر 171
 لا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل صحيح 178
 وجوب العمل بالنص 155
 مفهوم الموافقة حجة شرعية 118
 حجية مفهوم المخالفة 111
 الأصل في الدليل الإعمال 159
 لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذّر الجمع 110
 لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذّر النسخ وجهلت التواريخ 117
 إذا تعارض العام والخاص يحمل العام على الخاص 115
 إذا تعارض المطلق مع المقيد حمل المطلق على المقيد 119
 الإباحة حمل الأمر على الندبإذا تعارض الأمر مع  111
 إذا تعارض النهي مع الإباحة حمل النهي على الكراهة 111
 الجمع باختلاف الحال أو المحل 118
 الجمع بالأخذ بالزيادة 181
 الجمع بالأخذ بالتخيير 181
 النسخ جائز وواقع شرعا 197
 النص حالنسخ بتصري 191
 النسخ بالإجماع 191
 بمعرفة التاريخالنسخ  100
 النسخ بإخبار الراوي 105
 الزيادة على النص 101
 إذا تعذّر الجمع بين الأدلة وجب الترجيح 171
 الترجيح بكثرة الرواية 171
 الترجيح برواية الأوثق 171
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 الترجيح بكون الراوي أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم 178
 الترجيح بفقه الراوي 150
 الترجيح بالسلامة من الاضطراب 151
 قلة الاحتمالب الترجيح 151
 ترجيح ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان مدرجا 151
 الترجيح بزيادة الثقة 158
 المثبت مقدم على النافي 159
 المنطوق مقدم على المفهوم 117
 الترجيح بموافقة القرآن 115
 أهل المدينةالترجيح بعمل  111
 الترجيح بموافقة القياس 111
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 فهرس المسائل الفقهية -6

 -كتاب الإيمان   -

 الصفحة المسألة
 591 العمل لا يحبط بمجرّد الردّة

 101 المراد بالكفر في الادعاء إلى غير الأب الكفر اللغوي
 

 -كتاب العلم   -

 785 جواز تجريح الرواة والشهود للضرورة
 107 العلم كتابة

 

 - كتاب الطهارة -

 النزح من الماء الذي وقعت فيه نجاسة 501
 الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره 117
 أسآر السباع و البغال و الحمير والسباع 501
 تخليل الأصابع في الوضوء 501
 المقدار الواجب في مسح الرأس 511
 واحدةالواجب في الوضوء غسل العضو مرة  519
 عدد الغسلات في الوضوء 181
 الموالاة فرض في الوضوء 515
 ادنقض الوضوء بما خرج من السبيلين من غير المعت 711
 نقض الوضوء بمسّ الذكر 117
 من غير لمس نقض الوضوء بمجرّد اللّذة 711
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 الوضوء من لمس المرأة 111
 نقض الوضوء بالنوم 119

 النارالوضوء مما مست  105/101
 الوضوء من لحوم الإبل 101
 جواز الاستجمار استحسانا 781
 الطهارة المشترطة للمسح على الخفين هي الطهارة الشرعية 101

 وجوب الغسل من الإيلاج 175/110
 غسل الجمعة 111/111

 حكم الدم الذي تراه المبتدئة 711
 أكثر الحيض خمسة عشر يوما 111
 الاغتسالوطء الحائض قبل  11

 قراءة الجنب القرآن 580
 وجوب إزالة النجاسة 511/115

 إزالة النجاسة بالماء 589
 طهارة جلد الميتة بالدبغ 551
 مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم 591
 نجاسة المني 151
 العفو عن يسير الدماء 781

 

 - كتاب الصلاة -

 عدد التكبير المفتتح به الأذان 111
 الأذان للفجر قبل وقتها 717
 إفراد الإقامة 715
 الإبراد بصلاة الظهر 187
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 تعيين الصلاة الوسطى 101
 قراءة الفاتحة في الصلاة 511
 قراءة البسملة في الصلاة 51
 القراءة بالشاذ في الصلاة 58

 لا يجزئ الخروج من الصلاة بغير التسليم 119
 المصلي لعنهالمراد بمقاتلة المارّ بين يدي  101
 حدّ رفع اليدين في الصلاة 171
 المنع من الصلاة أوقات النهي متعلّق بالنوافل 118
 صحة صلاة الفذّ المتخلّف عن الجماعة 159
 إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى منفردا 559
 سقوط الجمعة عن المسافر 518
 لا تسقط الجمعة بصلاة العيد إلا من عذر 157
 يجزئ من خطبة الجمعة إلا ما يقع عليه اسم الخطبة حقيقةلا  108
 تحية المسجد وقت الخطبة 115
 وجوب قضاء الصلوات المنسية 707
 قضاء الصلاة المنسية جائز في كل الأوقات 571
 وجوب قضاء الصلاة الفائتة على العامد 119
 صلاة المسافر النافلة على الراحلة 511
 أقل من ركعة خلف المقيم أتم صلاته سفرية إذا أدرك المسافر 150
 الجمع بين الصلاتين في السفر 111
 قضاء المرتد ما فاته من الصلاة إذا رجع إلى الإسلام 15

 تأثيم الكافر بتأخير الصلاة 551
 مخالفة الإمام في النية 587
 الصلاة في الديار والحوانيت اقتداء بصلاة الإمام 81

 والتخفيف لمن صلى بالناسالإطالة  188
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 حكم إمامة المرأة في الصلاة 771
 حكم سجود التلاوة 700
 عدد سجدات القرآن 711
 عدم فساد الصلاة بالكلام نسيانا 110
 نسخ ردّ السلام باللفظ في أثناء الصلاة 195
 إعادة الصلاة من مسّ الذكر 505
 كراهة الصلاة بكل ما يشغل عن استيفائها 117
 عدد التكبيرات في صلاة العيد 175
 مشروعية صلاة الخوف 551
 هيئة صلاة الخوف 119
 صلاة الوتر سنة غير واجبة 155
 القراءة في الوتر 158
 حكم تحية المسجد 115
 كراهة الصلاة في مبارك الإبل والحمّامات 585
 منع سؤال الطوّاف وعمل الصنائع في المساجد 171
 الصنائع النتنة من دخول المسجد بثيابهممنع أصحاب  111
 وجوب غسل الميت 511
 تغسيل الميت يكون وترا 81

 تكفين الميت بالقميص 179
 الصلاة على الجنازة في المسجد 715
 تقديم الوالي على الولي في صلاة الجنازة 751
 نسخ القيام للجنازة 191
 نسخ التكبير في الجنازة إلى أربع تكبيرات 199

 



480 
 

 -كتاب الزكاة   -

 705 نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون دينارا
 518 لا زكاة فيما لم يبلغ خمسة أوسق مما أخرجته الأرض

 117 لا زكاة في الخضروات
 155 حكم زكاة الخيل
 771 زكاة مال الصبي

 171 زكاة الفطر واجبة على من صام ومن لم يصم
 589 اعتبار لملك النصابزكاة الفطر واجبة من غير 

 

 -كتاب الصيام   -

 705 إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة المقبلة
 771 صوم رمضان برؤية العدل الواحد

 88 تبييت النية قبل الفجر
 111 صحة صوم من أصبح جنبا

 

 -كتاب الحج   -

 510 الحج واجب مرة واحدة في العمر
 519 أفعال الحج المقصود بالحج في آية ذكر الأشهر

 557 صوم ثلاثة أيام من أيام منى للحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي
 171 الاشتراك في الهدي الواجب

 595 ركوب ظهر الهدي مقيد بالضرورة
 185 أكل المحرم من صيد الحلال
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 181 نكاح المحرم
 511 جواز الصيد بعد التحلل من الإحرام

 711 قطع شجر الحرم
 715 في صيد المدينةالجزاء 

 711 التكبير أيام التشريق
 

 -كتاب الأضاحي   -

 151 لا يجزئ ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام وذبحه
 511 جواز الأكل من الأضحية

 

 -كتاب الكفارات   -

 511 وقت اعتبار حال المكفر في الظهار
 595 إعتاق الرقبة في كفارة الظهار

 

 -كتاب الحدود   -

 775 الصلاة عمداحد تارك 
 759 الحد على شرب الخمر بوجود الرائحة

 791 رفع العقوبة عن شاهد الزور إذا أقرّ على نفسه بذلك
 

 -كتاب الأطعمة والأشربة   -

 557 حكم الأكل من الذبيحة التي لم يسم عليها
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 579 إباحة أكل جميع ما يعيش في البحر
 111 الأكل مما أكل الكلب الصائد

 151 تناول لحوم الحمر الإنسيةتحريم 
 185 تحريم ذوات المخالب والأنياب من السباع

 

 -كتاب الجهاد وأحكام الكفار   -

 511 المنع من قتل شيوخ ورهبان المشركين
 578 السلب موكول أمره للإمام 

 11 السفر إلى بلاد الكفر لجلب الطعام ونحوه مما للمسلمين به حاجة
 

 -والطلاق والعدّة كتاب النكاح   -

 511 تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين
 89 اشتراط الولي في عقد النكاح

 510 بطلان النكاح بدون ولي
 715 ولاية الإجبار على البكر البالغة

 505 تقديم الابن على الأب في ولاية النكاح
 701 جواز نكاح التفويض
 511 جواز نكاح الكتابيات

 555 المشركينفساد أنكحة 
 191 نسخ نكاح المتعة

 551 حق البكر سبع ليال وحق الثيب ثلاث ليال
 15 حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

 155 حكم إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد
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 515 إجبار المطلق في الحيض على الرجعة
بقاء المطلقة بعد إسلامها في عصمة زوجها الكافر إذا أسلم ما دامت 

 العدةفي 
519 

 515 المراد بالقرء
 511 لا عدة على المطلقة غير المدخول بها

 109 النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو الوطء
 171 ثبوت السكنى للمطلقة البائن

 511 الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب
 578 عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

 11 مطلق الرضاع يحرّم
 

 -البيوع كتاب   -

 775 تحريم أكل أموال الناس بالباطل
 711 المنع من توكيل الكفار على بيوع المسلمين مما يغاب عنه

 781 ثبوت الخيار في البيع لأجل الحاجة
 758 احتكار السلع جائز للجالب دون المقيم

 555 حرمة ربا الفضل وإن كان يدا بيد
 551 لا ربا في المطعوم إلا ما كان مقتاتا
 115 منع الربا في المآل كما يمنع في الحال

 711 المنع من الإقالة من بعض السلم
 711 المنع من كل بيع فيه تهمة الصرف المستأخر

 715 المنع من القراض بالدين
 581 فسخ بيع الطعام إذا وقع قبل وقته
 150 ما يشترط فيه من المبيعات القبض
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 155 ثمر النخل قبل أن تؤبرّ للمشتري
 581 ...منع تلقي الركبان والبيع على بيع الغير

 558 النهي عن السوم على سوم الغير إذا تم التراكن
التدليس والغرر والغبن لا يمنع صحة البيع إذا أمضاه المدل س عليه أو 

 المغبون
581 

 585 فسخ البيع إذا وقع وقت الجمعة
 511 جواز البيع بعد الجمعة

 150 البائع بعين المبيع في حال فلس المشتري أو موتهتعلّق حقّ 
 711 جواز الوكالة

 711 جواز الحمالة بالمال والوجه
 785 جواز الحوالة

 511 قبول المحال الحوالة مستحب غير واجب
 755 حكم الماء الموجود في الدار المكتراة

 751 الأخذ من الحبس
 795 حكم التسعير

 

 -والضمان كتاب الرهن   - 

 90 جواز الرهن
 550 تقديم الرهن قبل ثبوت الدين
 501 توكيل المرتهن على بيع الرهن

 791 ضمان المرتهن الرهن
 151 حكم البناء أو الغرس في الأرض المغصوبة

 759 ضمان المسلم للذمي قيمة خمره إن أتلفها عليه
 110 مؤاجرة المفلس في دينه
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 558 وضع الجوائح بقدر الثلث
 581 نفاذ بيع الغاصب ما غصب إذا أجازه المالك

 511 وجوب دفع مال اليتيم إليه بمجرّد البلوغ
 11 وقت ابتلاء اليتيم

 

 -كتاب الدعاوى والصلح والقضاء   -

 751 اختلاف البائع والمشتري في دفع الثمن
 751 إقامة البينة في ردّ الودائع

 755 تحديد عرض الطريق
 791 الإنكارالصلح على 

 109 القضاء بشاهد ويمين
 

 -كتاب العتق   -

 158 إعتاق الأقارب من ذوي الرحم إذا م لكوا
 151 استسعاء العبد

 

 -كتاب الأدب والفضائل   -

 151 جواز الاهتمام بالشعر إذا لم يغلب على القلب
 111 حكم كسب الحجّام
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 .فهرس المصادر والمراجع -7
 .السميعصالح عبد : الآبي

دار الكتب : محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، تحقيق -
 .م7991-ه7178، 7العلمية، ط
 .مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد: ابن الأثير

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، : النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق -
 .م7919-ه7199، (ط.د)الكتب العلمية، دار : بيروت

 .عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم: ابن الأثير
علي محمد معوض زعادل أحمد عبد الموجود، : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق -

 .م7991-ه7175، 7دار الكتب العلمية، ط: بيروت
 .أحمد محمد نور سيف

دار البحوث للدراسات : وآراء الأصوليين، دبي عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك -
 .م5000-ه7157، 5الإسلامية وإحياء التراث، ط
 .أحمد مختار عبد الحميد

 .5008-ه7159، 7دار عالم الكتب، ط: معجم اللغة العربية المعاصرة، بيروت -
 .جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: سنويالإ
، 7دار الكتب العلمية، ط: الحوت، بيروتطبقات الشافعية، تحقيق كمال يوسف  -

 .م5005
 .(ت.د)، (ط.د)دار عالم الكتب، : نهاية السول في شرح منهاج الوصول، بيروت -

 .محمد ناصر الدين: الألباني
، 5المكتب الإسلامي، ط: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت -

 .م7985-ه7105
، 7مكتبة المعارف، ط: وشيء من فقهها وفوائدها، الرياضسلسلة الأحاديث الصحيحة  -

 .م7995-ه7175
 (.ت.د)، (ط.د)المكتب الإسلامي، : صحيح الجامع الصغير وزيادته، بيروت -
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 (.ت.د)، (ط.د)المكتب الإسلامي، : ضعيف الجامع الصغير وزيادته، بيروت -
، 1كتب الإسلامي، طالم: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، بيروت -

 .ه7105
 .سيف الدين علي بن محمد: الآمدي

، 7دار الصميعي، ط: عبد الرزاق عفيفي، الرياض: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق -
 .م5001-ه7151

 .محمد أمين: أمير باد شاه
 .ه7157، (ط.د)مطبعة مصطفى البابي الحلبي، : تيسير التحرير، مصر -

 .الدين محمد بن محمدشمس : ابن أمير الحاج
، 5دار الكتب العلمية، ط: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام، بيروت -

 .م7981-ه7101
 .زكرياء بن محمد: الأنصاري

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العربية الكبرى، : غاية الوصول، مصر -
 .عضد الدين عبد الرحمن: الإيجي

دار الكتب : مد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروتمح: شرح مختصر المنتهى، تحقيق -
 .م5001-ه7151، 7العلمية، ط 

 .أبو الوليد سليمان بن خلف: الباجي
دار الغرب : عبد المجيد التركي، بيروت: إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق -

 .م7995-ه7175، 5الإسلامي، ط
دار الكتب العلمية، : عطا، بيروتمحمد عبد القادر أحمد : المنتقى شرح الموطأ، تحقيق -
 .م7999-ه7150، 7ط

 .يعقوب عبد الوهاب: الباحسين
 ه،7171، (ط.د)مكتبة الرشد، : التخريج عند الفقهاء والأصوليين، الرياض -
 .م5001-ه7158، 7مكتبة الرشد، ط: الاستحسان، الرياض -

 .أبو بكر بن الطيب: الباقلاني
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دار ابن حزم، : دار الفتح، بيروت: عصام القضاة، عمانمحمد : الانتصار للقرآن، تحقيق -
 .م5007-ه7155، 7ط 

 .البخاريبن إبراهيم محمد بن إسماعيل أبو عبد الله : البخاري
، (ط.د)دائرة المعارف العثمانية، : محمد عبد المعيد خان، الهند: التاريخ الكبير، تحقيق -
 (.ت.د)
محمد فؤاد عبد : محب الدين الخطيب، ترقيم: صحيح البخاري مع فتح الباري، تحققيق -

 .ه7119، (ط.د)دار المعرفة، : الباقي، بيروت
 .علاء الدين عبد العزيز بن أحمد: البخاري

-ه7178، 7دار الكتب العلمية، ط: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، بيروت  -
 .م7991

 .عبد اللطيف عبد الله عزيز: البرزنجي
-ه7171، 7دار الكتب العلمية، ط: الأدلة الشرعية، بيروتالتعارض والترجيح بين  -

 .م7991
 .عبد الرحمن: البرقوقي

 .م7981-ه7101، (ط.د)دار الكتاب العربي،: شرح ديوان المتنبي، بيروت -
 .مصطفى ديب: البغا

، (ط.د)دار الإمام البخاري، : أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دمشق -
 (.ت.د)

 .عبد الوهاب بن علي بن نصر: ديالبغدا
دار : مشهور بن حسن آل سلمان، الرياض: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق -

 .م5008-ه7159، 7دار ابن عفان، ط : ابن القيم، القاهرة
دار الكتب : محمد حسن إسماعيل، بيروت: المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق -

 .م7998-ه7178، 7العلمية، ط
 .بنيونس الولي
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، 7دار أضواء السلف، ط: وابط  الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين، الرياضض -
 .م5001-ه7155
 .منصور بن يونس: البهوتي

مدار الوطن، : عبد الله الطيار وآخرون، الرياض: الروض المربع على زاد المستقنع، تحقيق -
 .م5005-ه7151، 7ط

 .ن بن إبراهيمعبد الرزاق بن حس: البيطار
دار : محمد بهجت البيطار، بيروت: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق -

 .م7991-ه7171، 7صادر، ط
 .أحمد بن الحسين علي بن موسى: البيهقي

، 1دار الكتب العلمية، ط: السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت -
 .م5001-ه7151
 .محمد بن عيسى بن سورة الترمذيأبو عيسى : الترمذي

، 5مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط: أحمد شاكر وآخرون، مصر: سنن الترمذي، تحقيق -
 .م7915-ه7195

 .يوسف بن تغري بردي بن عبد الله: ابن تغري بردي
 (.ت.د)، (ط.د)وزارة الثقافة، : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مصر -

 .الدين مسعود بن عمرسعد : التفتازاني
، 7دار الكتب العلمية، ط: زكريا عميرات، بيروت: التلويح على التوضيح، تحقيق -

 .م7991-ه7171
 .محمد بن علي: التهانوي

: عبد الله الخالدي، بيروت: علي دحروج، ترجمة: كشّاف اصطلاحات الفنون، تحقيق -
 م7991، 7مكتبة لبنان، ط

 .آل تيمية
-ه7155، 7دار الفضيلة، ط: أحمد الذروي، الرياض: الفقه، تحقيقالمسودة في أصول  -

 .م5007
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 .أحمد بن عبد الحليم تقي الدين: ابن تيمية
مكتبة : ناصر العقل، الرياض: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق -

 (.ت.د)، (ط.د)الرشد، 
جامعة الإمام محمد بن : لرياضمحمد رشاد سالم، ا: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق -

 .م7997-ه7177، 5سعود، ط 
، 7المكتبة العصرية، ط: محمد بن رياض الأحمد، بيروت: شرح العقيدة الأصفهانية، تحقيق -

 .م5001-ه7155
 .م7981-ه7108، 7دار الكتب العلمية، ط: الفتاوى الكبرى، بيروت -
مجمع الملك فهد : ه محمد، المدينة المنورةعبد الرحمن بن القاسم وابن: مجموع الفتاوى، جمع  -

 .م7995-ه7171، (ط.د)لطباعة المصحف، 
 .أبو عبيد القاسم بن خلف: الجبيري

، 7دار الضياء، ط: مصطفى باجو، طنطا: التوسط بين مالك وابن القاسم، تحقيق -
 .م5005-ه7151

 .علي بن محمد الشريف: الجرجاني
-ه7101، 7دار الكتب العلمية، ط: الناشر، بيروتالتعريفات، تحقيق جماعة بإشراف  -

 .م7981
 .أبو بكر أحمد بن علي الرازي: الجصاص

-ه7171، 7دار المنتخب العربي، ط: زهير شفيق كبي، بيروت: الإجماع، تحقيق -
 .م7991

دار إحياء التراث العربي، : محمد الصادق قمحاوي، بيروت: أحكام القرآن، تحقيق -
 .م7995-ه7175، (ط.د)
وزارة الأوقاف والشؤون : عجيل جاسم النشمي، الكويت: الفصول في الأصول، تحقيق -

 .م7991-ه7171، 5الإسلامية، ط
 .إسماعيل بن حماد: الجوهري

 .م7990، 1دار العلم للملايين، ط: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: الصحاح، تحقيق -
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 .عبد الملك بن عبد الله: الجويني
 .ه7199، 7عبد العظيم الديب، دولة قطر، ط: أصول الفقه، تحقيقالبرهان في  -

 .محمد بن حسين: الجيزاني
-ه7171، 7دار ابن الجوزي، ط: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الرياض -

 .م7991
 .الجيلالي المريني

دار ابن القيم، : القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة في كتابه المغني، السعودية -
 .م5005-ه7151، 7دار ابن عفان، ط: القاهرة

 .أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله: الحاكم
دار الكتب : مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: المستدرك على الصحيحين، تحقيق -

 .م7990-ه7177، 7العلمية، ط
 .موسى بن أحمد: الحجاوي

دارة الملك : عبد الله بن عبد المحسن التركي، الرياض: تحقيقالإقناع في فقه الإمام أحمد،  -
 .م5005-ه7151، 1عبد العزيز، ط

 .أحمد بن علي: ابن حجر
: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق -

 .م7995-ه7175، 7دار الكتب العلمية، ط
أبو عاصم حسن بن عباس : الرافعي الكبير، تحقيق التلخيص الحبير في تخريج أحاديث -

 .م7995-ه7171، 7مؤسسة قرطبة، ط: قطب، مصر
 .ه7151، 7دائرة المعارف العثمانية، ط: تهذيب التهذيب، الهند -
مجلس دائرة : محمد عبد المعيد خان، الهند: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق -

 .م7915-ه7195، 5المعارف العثمانية، ط
، 7دار البشائر الإسلامية، ط: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: لسان الميزان، تحقيق -

 .م5005
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مطبعة : عبد الله بن ضيف الرحيلي، الرياض: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق -
 .م5007-ه7155، 7سفير، ط
 .محمد بن الحسن: الحجوي

 .ه7115، (ط.د)إدارة المعارف، : الإسلامي، المغربالفكر السامي في تاريخ الفقه  -
 .علي بن أحمد: ابن حزم

، (ط.د)دار الآفاق الجديدة، : أحمد شاكر، بيروت: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق -
 (.ت.د)
 .ه7155، 7المطبعة المنيرية، ط: أحمد شاكر، مصر: المحلى بالآثار، تحقيق -
-ه7105، 1دار الآفاق، ط : ياء التراث العربي، بيروتلجنة إح: مراتب الإجماع، تحقيق -

 .م7985
 .حسن حسني عبد الوهاب

 .(ت.د)، (ط.د)دار الكتب الشرقية، : الإمام المازري، تونس -
محمد العروسي وبشير البكوش، : العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، مراجعة وإكمال -

 .م7990، (ط.د)والدراسات، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق : تونس
 .محمد بن علي: أبو الحسين البصري

المعهد العلمي الفرنسي : محمد حميد الله، دمشق: المعتمد في أصول الفقه، تحقيق -
 .م7915-ه7185، (ط.د)للدراسات العربية، 

 .محمد بن محمد بن عبد الرحمن: الحطاب
دار الكتب العلمية، : عميرات، بيروتزكريا : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تحقيق -
 .م7995-ه7171، 7ط

 .محمد إبراهيم محمد: الحفناوي
، 5دار الوفاء، ط: التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي، مصر -

 .م7981-ه7108
 .أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن: حلولو
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منشورات كلية : أحمد الخليفي، طرابلس: المسائل المختصرة من كتاب البرزلي، تحقيق -
 .م7987-ه107، 7الدعوة الإسلامية، ط

 .أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: الحميري
مؤسسة ناصر للثقافة، : إحسان عباس، بيروت: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق -
 .م7980، 5ط

 .الشيبانيأبو عبد الله أحمد بن حنبل : ابن حنبل
شعيب الأرناؤوط وآخرون بإشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، : المسند، تحقيق -

 .م5007-ه7157، 7مؤسسة الرسالة، ط: بيروت
 .أبو محمد عمر بن محمد: الخبازي

، 7جامعة أم القرى، ط: محمد مظهر بقا، مكة الكرمة: المغني في أصول الفقه، تحقيق -
 .ه7101
 .عبد الله محمد بن عبد اللهأبو : الخرشي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الفكر، : شرح الخرشي على مختصر خليل، بيروت -
 .محفوظ بن أحمد: أبو الخطاب

مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، مكة : التمهيد في أصول الفقه، تحقيق -
 .م7985-ه7101، 7جامعة أم القرى، ط: المكرمة

 .و بكر أحمد بن عليأب: الخطيب البغدادي
، 7دار الغرب الإسلامي، ط: بشار عواد معروف، بيروت: تاريخ بغداد، تحقيق -

 .م5005-ه7155
-ه7171، 7دار ابن الجوزي، ط: عادل العزازي، الرياض: الفقيه والمتفقه، تحقيق -

 .م7991
: الدمياطي، مصرإبراهيم بن مصطفى آل بحبح : الكفاية في معرفة أصول الرواية، تحقيق -

 .م5001-ه7151، 7دار الهدى، ط
 .عبد الوهاب: خلاف



494 
 

-ه7171، 1دار القلم، ط: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الكويت -
 .م7991
 .أبو بكر أحمد بن محمد: الخلّال

 .م7989-ه7170، 7دار الراية، ط: عطية الزهراني، الرياض: السنّة، تحقيق -
 .باس أحمد بن محمد بن إبراهيمأبو الع: ابن خلكان

، 7دار صادر، ط: إحسان عباس، بيروت: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق -
 .م7917

 .خليل بن إسحاق الجندي: خليل
أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق -

 .م5008-ه7159، 7للمخطوطات وخدمة التراث، ط
 .اللمتونير بن خير بن عمأبو بكر محمد : ابن خير الإشبيلي

، 7دار الكتب العلمية، ط: محمد فؤاد منصور، بيروت: فهرسة ما رواه عن شيوخه، تحقيق -
 .م7998-ه7179

 .أبو الحسن علي بن عمر: الدارقطني
، 7الرسالة، طمؤسسة : شعيب الأرناؤوط وآخرون، بيروت: سنن الدارقطني، تحقيق -

 .م5001-ه7151
 .سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني: أبو داود

دار الرسالة : شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، بيروت: سنن أبي داود، تحقيق -
 .م5009-ه7110، 7العالمية، ط
 .محمد بن علي بن أحمد: الداوودي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : طبقات المفسرين، بيروت -
 .أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي: الدباغ

مكتبة : إبراهيم شبوح وآخرون، مصر: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تحقيق -
 .م7918-ه7188، 5الخانجي، ط

 .أبو زيد عبد الله بن عمر: الدبوسي



495 
 

دار الكتب : بيروتخليل محيي الدين الميس، : تقويم الأدلة في أصول الفقه، تحقيق -
 .م5007-ه7157، 7العلمية، ط

 .شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: الذهبي
مؤسسة الرسالة، : سير أعلام النبلاء، تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط، بيروت -
 .م7985-ه7105، 1ط

 .فخر الدين محمد بن عمر: الرازي
، 1مؤسسة الرسالة، ط: طه جابر العلواني، بيروت: تحقيقالمحصول في علم أصول الفقه،  -

 .م7991-ه7178
 .زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: ابن رجب

مكتبة العبيكان، : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق -
 .م5005-ه7155، 7ط

 .مدأبو الوليد محمد بن أحمد بن مح: ابن رشد الحفيد
، 7دار السلام، ط: عبد الله العبادي، القاهرة: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق -

 .م7995-ه7171
 .أبو عبد الله محمد: الرصاع

دار الغرب : محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، بيروت: شرح حدود ابن عرفة، تحقيق -
 .م7991، 7الإسلامي، ط

 .الرزاقمحمد بن محمد بن عبد : الزبيدي
: أحمد عبد الستار فراج وآخرون، الكويت: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق -

 .م7915-ه7185، 7الحكومة الكويتية، ط
 .وهبة: الزحيلي

 .م7981-ه7101، 7دار الفكر، ط: أصول الفقه الإسلامي، دمشق -
 .أحمد بن محمد: الزرقا

 .م7989-ه7109، 5دار القلم، ط: شرح القواعد الفقهية، دمشق -
 .بدر الدين محمد بن بهادر: الزركشي
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وزارة : عبد القادر عبد الله العاني وآخرون، الكويت: البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق -
 .م7991-ه7171، 5الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

مؤسسة : سيد عبدالعزيز وعبد الله ربيع، مصر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق -
 .م5001، 5قرطبة، ط

وزارة الأوقاف والشؤون : تيسير فائق محمود، الكويت: المنثور في القواعد، تحقيق -
 .م7985-ه7105، 7الإسلامية، ط

 .خير الدين بن محمود: الزركلي
 .م5005، 75دار العلم للملايين، ط: الأعلام، بيروت -

 .شهاب الدين محمود بن أحمد: الزنجاني
، 5مؤسسة الرسالة، ط: محمد أديب صالح، بيروت: الأصول، تحقيق تخريج الفروع على -

 .ه7198
 .محمد: أبو زهرة

 (.ت.د)، 5دار الفكر العربي، ط: مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه، مصر -
 .علي بن عبد الكافي: السبكي

ية، مكتبة الكليات الأزهر : شعبان محمد إسماعيل، القاهرة: الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق -
 .م7987-ه7187، 7ط
 .تاج الدين عبد الوهاب بن علي: ابن السبكي 

 .م7997-ه7،7177دار الكتب العلمية، ط: الأشباه والنظائر، بيروت -
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق -

 .م7999-ه7179، 7دار عالم الكتب، ط: الموجود، بيروت
: محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة: الشافعية الكبرى، تحقيقطبقات  -

  .م7991-ه7171، 5دار هجر، ط
 .أبو بكر أحمد بن أبي سهل: السرخسي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : المبسوط، بيروت -
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، 7، ط دار الكتب العلمية: أبو الوفاء الأفغاني، بيروت: أصول السرخسي، تحقيق -
 .م7991-ه7171

 .أبو عبد الله محمد بن سعد: ابن سعد
، 7الشركة الدولية للطباعة، ط: علي محمد عمر، القاهرة: الطبقات الكبرى، تحقيق -

 .م5007-ه7157
 .سعد بن ناصر الشثري

الأصول والفروع؛ حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما دراسة نظرية تطبيقية،  -
 .م5005-ه7151، 7دار كنوز إشبيليا، ط :الرياض

 .علاء الدين محمد بن أحمد: السمرقندي
 .م7981-ه7105، 7دار الكتب العلمية، ط: تحفة الفقهاء، بيروت -

 .أبو المظفر منصور بن محمد: ابن السمعاني
مكتبة التوبة، : عبد الله بن حافظ الحكمي، الرياض: قواطع الأدلة في أصول الفقه ، تحقيق -
 .م7998-ه7179، 7ط

 .عبد الكريم بن محمد بن منصور: السمعاني
، 5دار محمد أمين دمج، ط: عبد الرحمن المعلمي اليماني، بيروت: الأنساب، تحقيق -

 .م7980-ه7100
 .أحمد فهمي: أبو سنّة

 .7911، (ط.د)مطبعة الأزهر، : هرةالعرف والعادة في رأي الفقهاء، القا -
 .محمد إسماعيلعبد المجيد : السوسوة

دار النفائس، : منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، عمان -
 .م7991-ه7178، 7ط

 .جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي
 .م7981-ه7101، 7دار الكتب العلمية، ط: الأشباه والنظائر، بيروت -

 .موسىأبو إسحاق إبراهيم بن : الشاطبي
 .م7995-ه7175، 7دار ابن عفان، ط: سليم الهلالي، الرياض: الاعتصام، تحقيق -
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، 7دار ابن عفان، ط: مشهور بن حسن آل سلمان، الرياض: الموافقات، تحقيق -
 .م7991-ه7171
 .محمد بن إدريس: الشافعي

-ه7171 ،5مكتبة الخانجي، ط: عبد الغني عبد الخالق، القاهرة: أحكام القرآن، تحقيق -
 .م7991

 .م5007-ه7،7155دار الوفاء،ط: رفعت فوزي عبد المطلب، مصر: الأم، تحقيق -
 (.ت.د)،(ط.د)دار الكتب العلمية،: أحمد شاكر، بيروت: الرسالة، تحقيق -

 .عبد الرحمن بن إسماعيل: أبو شامة
المدينة محمود صالح جابر، : المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، تحقيق -

 .م5077-ه7115، 7الجامعة الإسلامية، ط: المنورة
 .محمد الأمين: الشنقيطي

 .ه7151، 7دار عالم الفوائد، ط: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مكة المكرمة -
 (.ت.د)، (ط.د)رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، القاهرة، دار ابن تيمية،  -
 .م5007، 5مكتبة العلوم والحكم، ط: ينة المنورةمذكرة في أصول الفقه، المد -
 .ه7170، (ط.د)الجامعة الإسلامية، : المصالح المرسلة، المدينة المنورة -
: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،  جدة: نثر الورود على مراقي السعود، تحقيق -

 .م7995-7175، 7دار المنارة، ط
 .محمد محمد: أبو شهبة

 .م7981-ه7101، 1دار اللواء، ط: القرآن الكريم، الرياض المدخل لدراسة -
 .محمد بن علي: الشوكاني

دار : سامي العربي، الرياض: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق -
 .م5000-ه7157، 7الفضيلة، ط

 (.ت.د)، (ط.د)دار المعرفة، : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، بيروت -
 .أبو بكر بن أبي شيبة: ابن أبي شيبة
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كمال يوسف الحوت، : ، تحقيق(مصنف بن أبي شيبة)المصنف في الأحاديث والآثار  -
 .ه7109، 7مكتبة الرشد، ط: الرياض

 .أبو إسحاق إبراهيم بن علي: الشيرازي
، 7980، 7دار الفكر، ط: محمد حسن هيتو، دمشق: التبصرة في أصول الفقه، تحقيق -
(197.) 
 .م7910، 7دار الرائد العربي، ط: إحسان عباس، بيروت: طبقات الفقهاء، تحقيق -
دار : محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دمشق: اللمع في أصول الفقه، تحقيق -

 .م7995-ه7171، 7ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط
، 7ار الكتب العلمية، طد: زكريا عميرات، بيروت: المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق -

 .م7995-ه7171
 .أبو الطيب محمد صديق حسن: صديق خان

وزارة الأوقاف والشؤون : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، قطر -
 .م5001-ه7158، 7الإسلامية، ط

دار : أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، القاهرة: حصول المأمول من علم الأصول، تحقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)لة، الفضي

 .صلاح الدين خليل بن أيبك: الصفدي
دار إحياء التراث : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت: الوافي بالوفيات، تحقيق -

 .م5000-ه7150، 7العربي، ط
 .سليمان بن أحمد بن أيوب: الطبراني

: الحسيني، القاهرةطارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم : المعجم الأوسط، تحقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)دار الحرمين، 

، 5مكتبة ابن تيمية، ط: حمدي عبد المجيد السلفي، القاهرة: المعجم الكبير، تحقيق -
 (.ت.د)

 .محمد بن جرير: الطبري
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، 7دار هجر، ط: عبد الله التركي، القاهرة: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق -
 .م5007-ه7155

 .بو جعفر أحمد بن محمدأ:  الطحاوي
، (ط.د)لجنة إحياء المعارف الهندية، : أبو الوفاء الأفغاني، الهند: مختصر الطحاوي، تحقيق -
 (.ت.د)

 .سليمان بن عبد القوي: الطوفي
وزارة الشؤون : عبد الله التركي، المملكة العربية السعودية: شرح مختصر الروضة، ، تحقيق -

 .م7998-ه7179، 5الإسلامية والأوقاف، ط
 .محمد أمين: ابن عابدين

عادل أحمد عبد الموجود وعلي : ، تحقيق(حاشية ابن عابدين)ردّ المحتار على الدرّ المختار  -
 .م5001-ه7151دار عالم الكتب، : محمد معوض، الرياض

 .محمد الطاهر: ابن عاشور
، 5دار النفائس، ط: محمد الطاهر الميساوي، عمان: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق -

 .م5007-ه7157
 .محمد بن محمد: ابن عاصم الغرناطي

، 7الدار الأثرية، ط: نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول مع شرحه للمحسي، الأردن -
 .م5001-ه7158

 .أبو عمر يوسف بن عبد البر: ابن عبد البر
يم في فاتحة الكتاب من الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرح -

، 7أضواء السلف، ط : عبد اللطيف بن محمد الجيلاني، الرياض: الاختلاف، تحقيق
 .م7991-ه7171

مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون، : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق -
 .م7911-ه7181، (ط.د)وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : المغرب

، 7دار ابن الجوزي، ط: أبو الأشبال الزهيري، الرياض: بيان العلم وفضله، تحقيق جامع -
 .م7991-ه7171
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، 7دار الجيل، ط: علي محمد البجاوي، بيروت: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق -
 .م7995-ه7175

 .أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني: عبد الرزاق الصنعاني
المكتب : بيروت-المجلس العلمي: حبيب الرحمن الأعظمي، الهند: المصنّف، تحقيق -

 .ه7101، 5الإسلامي، ط
 .عبد الغني عبد الخالق

، (ط.د)المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : دار الوفاء، فرجينيا: حجية السنة، القاهرة -
 (.ت.د)

 .عبد الكريم حامدي
، 7دار ابن حزم، ط: القرآن، بيروتأثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام 

 .م5008-ه7159
 .عبد الله الزناد

 .(ت.د)، (ط.د)دار بوسلامة للطباعة والنشر، : الإمام المازري وقصر الرباط، تونس -
 .عثمان شوشان

، 7دار طيبة، ط: دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، الرياض تخريج الفروع على الأصول؛ -
 .م7998-ه7179

 .أبو بكر محمد بن عبد الله: العربيابن 
، 1دار الكتب العلمية، ط : محمد عبد القادر عطا، بيروت: أحكام القرآن، تحقيق -

 .م5001-ه7151
دار البيارق، : حسين علي البدري وسعيد فودة، عمان: المحصول في أصول الفقه، تحقيق -
 .م7999-ه7150، 7ط

 .ز بن عبد السلامأبو محمد عبد العزي: العز بن عبد السلام
: نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية، دمشق:قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق -

 .م5007-ه7157، 7دار القلم، ط
 .حسن بن محمد: العطار
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 .دار الكتب العلمية: حاشية العطار على جمع الجوامع، بيروت -
 .أبو محمد عبد الحق بن غالب: ابن عطية

دار الغرب : محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، بيروت: عطية، تحقيقفهرس ابن  -
 .م7981، 5الإسلامي، ط

دار : عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق -
 .م5007-ه7155، 7الكتب العلمية، ط

 .خليل بن كيلكدي: العلائي
جمعية إحياء : محمد سليمان الأشقر، الكويت: ة، تحقيقإجمال الإصابة في أقوال الصحاب -

 .م7981-ه7101، 7التراث الإسلامي، ط
: محمد سليمان الأشقر، بيروت: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، تحقيق -

 .م7997-ه7175، 7مؤسسة الرسالة، ط
 .عبد الحي بن أحمد بن محمد: ابن العماد

دار ابن : بيروت-محمود الأرناؤوط، دمشق: من ذهب، تحقيقشذرات الذهب في أخبار  -
 .م7981-ه7101، 7كثير، ط

 .عمر بن عبد العزيز
الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة  -

 .ه7108، (ط.د)مطابع الرشيد، : بالتشريع، المدينة المنورة
 .عوض السيد صالح

، 7دار الطباعة المحمدية، ط: التعارض والترجيح عند الأصوليين، القاهرة دراسات في -
 .م7980
 .أبو الفضل عياض بن موسى: عياض

-ه7179، 7دار الوفاء، ط: يحيى إسماعيل، مصر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق -
 .م7998

تاويت الطنجي ابن : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق -
 .م7985-ه7105، 7وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط: وآخرون، المغرب
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دار الغرب : ماهر زهير جرار، بيروت: فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق: الغنية -
 .م7985-ه7105، 7الإسلامي، ط

 .عياض السلمي
-ه7151 ،7دار التدمرية، ط: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، الرياض -

 .م5005
 .أبو محمد محمود بن أحمد: العيني

 .م5000-ه7150، 7دار الكتب العلمية، ط: البناية في شرح الهداية، بيروت -
 .محمد بن أحمد بن علي: ابن غازي

: عبد الله محمد التمسماني، المغرب: إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب، تحقيق -
 .م7989-ه7109، 7ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 .أبو حامد محمد بن محمد: الغزالي
مؤسسة الرسالة، : محمد سليمان الأشقر، بيروت: المستصفى من علم الأصول، تحقيق -
 .م7991-ه7171، 7ط
دار الفكر المعاصر، : محمد حسن هيتو، بيروت: المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق -

 .م7998-ه7179، 1دار الفكر، ط: دمشق
 .أحمد بن فارس بن زكرياء: فارس ابن
-ه7199، (ط.د)دار الفكر،: عبد السلام هارون، بيروت: مقاييس اللغة، تحقيق -

 .م7919
 .محمد بن أحمد: الفتوحي

مكتبة : محمد الزحيلي ونزيه كمال حماد، الرياض: شرح الكوكب المنير، تحقيق -
 .م7991-ه7171، (ط.د)العبيكان،

 .الله محمد بن عمرأبو عبد : ابن الفخار
الرابطة المحمدية : محمد التمسماني الإدريسي، الرباط: الانتصار لأهل المدينة، تحقيق -

 .م5009-ه7110، 7للعلماء، ط
 .الخليل بن أحمد: الفراهيدي
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-ه7151، 7دار الكتب العلمية، ط : عبد الحميد هنداوي، بيروت: العين، تحقيق -
 .م5001

 .يإبراهيم بن عل: ابن فرحون
مأمون بن محيي الدين الجنان، : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق -

 .م7991-ه7171، 7دار الكتب العلمية، ط: بيروت
دار : حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف، بيروت: كشف النقاب الحاجب، تحقيق  -

 .م7990، 7الغرب الإسلامي، ط
 .زة بن محمدشمس الدين محمد بن حم: الفناري

دار : محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت: فصول البدائع في أصول الشرائع، تحقيق -
 .م5001-ه7151، 7الكتب العلمية، ط

 .مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب: الفيروز آبادي
مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم : القاموس المحيط، تحقيق -

 .م5005-ه7151، 8مؤسسة الرسالة، ط: بيروتالعرقسوسي، 
 .أبو بكر بن أحمد بن محمد: ابن قاضي شهبة

، 7دار عالم الكتب، ط: الحافظ عبد العليم خان، بيروت: طبقات الشافعية، تحقيق -
 .ه7101

 .موفق الدين عبد الله بن أحمد: ابن قدامة
 .م5009-ه7110، 7ط مؤسسة الرسالة،: محمد مرابي، بيروت: روضة الناظر، تحقيق -
دار هجر، : عبد الله بن عبد المحسن التركي، مصر: الكافي في فقه الإمام أحمد، تحقيق -
 .م7991-ه7171، 7ط
دار : عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الرياض: المغني شرح مختصر الخرقي، تحقيق -

 .م7991-ه1،7171عالم الكتب، ط 
 .بن إدريسشهاب الدين أحمد : القرافي

مكتب : عبد الفتاح أبو غدّة، حلب: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، تحقيق -
 .م7995-ه7171، 5المطبوعات الإسلامية، ط
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 .م7991، 7دار الغرب الإسلامي، ط : محمد حجي وآخرون، بيروت: الذخيرة، تحقيق -
 .م5001-ه7151، (ط.د)دار الفكر، : شرح تنقيح الفصول، بيروت -
 .م5077-ه7115، 5مؤسسة الرسالة، ط: عمر حسن القيام، بيروت: الفروق، تحقيق -
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق -

 .م7995-ه7171، 7مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: مكة المكرمة
 .رأبو العباس أحمد بن عم: القرطبي

محيي الدين ديب متو وآخرون، : تلخيص كتاب مسلم، تحقيق المفهم لما أشكل من -
 .م7991-ه7171، 7دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط: دمشق

 .أبو عبد الله محمد بن أحمد: القرطبي
، 7مؤسسة الرسالة، ط: عبد الله التركي وآخرون، بيروت: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق -

 .م5001-ه7151
 (.ه386ت )عبد الله بن أبي زيد أبو محمد : القيرواني

عبد الفتاح محمد : النوادر والزيادات على ما في المدوتة من غيرها من الأمهات، تحقيق -
 .م7999، 7:دار الغرب الإسلامي، ط: الحلو وآخرون، بيروت

 .محمد بن أبي بكر: ابن القيم
دار ابن : الرياضمشهور بن حسن آل سلمان، : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق -

 .ه7151، 7الجوزي، ط
 (.ت.د)، (ط.د)مكتبة الإيمان، : عبد الله المنشاوي، مصر: الصلاة وحكم تاركها، تحقيق -
، 7دار أضواء السلف، ط: الحسن العلوي، الرياض: مختصر الصواعق المرسلة، تحقيق -

 .م5001-ه7155
 .علاء الدين أبو بكر بن مسعود: الكاساني

 علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،:ائع في ترتيب الشرائع، تحقيقبدائع الصن -
 .م5001-ه7151، 5دار الكتب العلمية، ط : بيروت

 .عماد الدين إسماعيل بن عمر: ابن كثير
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مكتبة : علي بن حسن، الرياض: اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث، تحقيق -
 .م7991-ه7171، 7المعارف، ط

مؤسسة قرطبة، : مصطفى السيد محمد وآخرون، القاهرة: تفسير القرآن العظيم، تحقيق -
 .م5000-ه7157، 7ط

 .عمر رضا: كحالة
 .م7918، 5دار العلم للملايين، ط: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، بيروت -

 .عماد الدين بن محمد: الكيا الهراسي
 .م7981-ه7101، 7العلمية، طدار الكتب : أحكام القرآن، بيروت -

 .عبد العلي محمد بن نظام الدين: اللكنوي
دار : عبد الله محمود محمد عمر، بيروت: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تحقيق -

 .م5005-ه7151، 7الكتب العلمية، ط
 .أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: ابن ماجه

، 7مؤسسة الرسالة، ط: وآخرون، بيروتشيب الأرناؤوط : سنن ابن ماجه، تحقيق -
 .م5009-ه7110
 (.ه536ت )أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر : المازري

دار الغرب الإسلامي، : عمار طالبي، بيروت: إيضاح المحصول من برهان الأصول، تحقيق -
 .5005، 7ط
 .ق750: الخزانة العامة بالرباط، رقم: التعليقة على المدونة، مخطوط، الرباط -
، 5دار الغرب الإسلامي، ط: محمد المختار السلامي، بيروت: شرح التلقين، تحقيق -

5008. 
، (ط.د)الدار التونسية للنشر، : الطاهر المعموري، تونس: فتاوى المازري، جمع وتحقيق -

 .م7991
وزيع، الدار التونسية للنشر والت: محمد الشاذلي النيفر، تونس: المعلم بفوائد مسلم، تحقيق -
 .7981، 5ط

 .مالك بن أنس الأصبحي: الإمام مالك
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 (.7/715)م، 7995-ه7175، 7دار الكتب العلمية، ط: المدونة الكبرى، بيروت -
دار الغرب : بشّار عوّاد معروف، بيروت: الموطأّ برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق -

 .م7991-ه7171، 5الإسلامي، ط
 (.ه454ت )حمد أبو الحسن علي بن م: الماوردي

دار الكتب : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: الحاوي الكبير، تحقيق -
 .م7991-ه7171، 7العلمية، ط 
 .عبد الرحمن بن عبد الرحيم: المباركفوري

دار : عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تحقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)الفكر، 

 .بالقاهرة جمع اللغة العربيةم
 (.ت.د)، (ط.د)مكتبة الشروق الدولية، : المعجم الوسيط، القاهرة -

 .محمد أبو النور زهير
 (.ت.د)، (ط.د)المكتبة الأزهرية للتراث، : أصول الفقه، القاهرة -

 .محمد أديب صالح
-ه7171، 1المكتب الإسلامي، ط: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، بيروت -

 .م7991
 .محمد شقرون

دار البحوث للدراسات : مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، دبي -
 .م5005-ه7151، 7الإسلامية، ط
 .محمود حسن

 .م7995-ه7175، 7دار النهضة الإسلامية، ط: المصالح المرسلة، بيروت -
 . القرشيعبد القادر بن محمد بن نصر الله: محيي الدين الحنفي

 (.ت.د)، (ط.د)مير محمد كتب خانه، : الجواهر المضية في طبقات الحنفية، باكستان -
 .محمد بن محمد بن عمر: مخلوف
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-ه7151، 7دار الكتب العلمية، ط: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، بيروت -
 .م5001

 .أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك: المراكشي
دار : إحسان عباس وآخرون، تونس: والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيقالذيل  -

 .م5075، 7الغرب الإسلامي، ط
 .أحمد بن يحيى: ابن المرتضي

، 7النشرات الإسلامية، ط: سوسنة ديفلد فلزر، بيروت: طبقات المعتزلة، تحقيق -
 .م7917-ه7180

 .علاء الدين علي بن سليمان: المرداوي
محمد حسن محمد حسن إسماعيل، : معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق الإنصاف في -

 .م7991-ه7178، 7دار الكتب العلمية، ط: بيروت
مكتبة الرشد، ط : عبد الرحمن الجبرين وآخرون، الرياض: التحبير شرح التحرير، تحقيق -

 .م5000-ه7،7157
 .مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: مسلم

، (ط.د)دار إحياء التراث العربي، : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: صحيح مسلم، تحقيق -
 (.ت.د)

 .مصطفى الزرقا
 .م7998-ه7178، 7دار القلم، ط: المدخل الفقهي العام، دمشق -

 .مصطفى سعيد الخن
، 1مؤسسة الرسالة، ط: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، بيروت -

 .م7998-ه7178
 .حسن بن محمد: المشاط

دار : عبد الوهاب أبو سليمان، بيروت: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، تحقيق -
 .م7990-ه7177، 5الغرب الإسلامي، ط

 .شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي: ابن مفلح
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، 7مكتبة العبيكان، ط : فهد بن محمد السدحان، الرياض: أصول الفقه، تحقيق -
 .م7999-ه7150
 .أبو عبد الله محمد بن محمد: المقرّي

مطبعة : مصطفى السقا وآخرون، القاهرة: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق -
صندوق إحياء التراث : م، الرباط7919-ه7158، (ط.د)لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

 .م7980-ه7100، (ط.د)الإسلامي، 
، (ط.د)جامعة أم القرى، : أحمد بن عبد الله بن حميد، مكة المكرمة: القواعد، تحقيق -
 (.ت.د)
دار صادر، : إحسان عبّاس، بيروت: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق -
 .م7918، 7ط

 .أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي: مكي بن أبي طالب
، 7دار المنارة، ط: جدة أحمد حسن فرحات،: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، تحقيق -

 (.19)م، 7981-ه7101
 .أحمد بن علي المنجور: المنجور

محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله : شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، تحقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)الشنقيطي، 
 .أبو بكر محمد بن إبراهيم : ابن المنذر

مكتبة الفرقان، مكتبة : محمد حنيف، الإمارات أبو حماد صغير أحمد بن: الإجماع، تحقيق -
 .م7999-ه7150، 5مكة الثقافية، ط

: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، الإمارات: الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق -
 .م5001-ه7155، 7مكتبة مكة الثقافية، ط

 .محمد بن مكرم بن علي: ابن منظور
 .ه7171، 1دار صادر، ط: لسان العرب، بيروت -

 .زين الدين بن إبراهيم: ابن نجيم
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دار الفكر، : محمد مطيع الحافظ، دمشق: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، تحقيق -
 .م7981، 5ط

 .أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: النسائي
مكتب المطبوعات : عبد الفتاح أبو غدّة، حلب: ، تحقيق(السنن الصغرى)سنن النسائي  -

 .م7981-ه7101، 5، طالإسلامية
: حسن عبد المنعم شلبي بإشراف شعيب الأرناؤوط، بيروت: السنن الكبرى، تحقيق -

 .م5007-ه7157، 7مؤسسة الرسالة، ط
 .أبو البركات عبد الله بن أحمد: النسفي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، بيروت  -
 .غنيم أحمد بن: النفراوي

: عبد الوارث محمد علي، بيروت: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق -
 .م7991-ه7178، 7دار الكتب العلمية، ط

 .عبد الكريم: النملة
 .م7999-ه7150، 7مكتبة الرشد، ط: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، الرياض -

 .أبو زكريا يحيى بن شرف: النووي
دار عالم : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الرياض: روضة الطالبين، تحقيق -

 .م5001-ه7151، (ط.د)الكتب، 
، (ط.د)مكتبة الإرشاد، : محمد نجيب المطيعي، جدة: المجموع شرح المهذب، تحقيق -
 .(ت.د)
-ه7111، 7المطبعة المصريةـ ط: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مصر -

 .م7959
 .أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر: الهيثمي

مكتبة القدسي، : حسام الدين القدسي، القاهرة: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق -
 .م7991-ه7171، (ط.د)

 .محمد يحيى بن عمر: الولاتي
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 .ه7111، (ط.د)المطبعة التونسية، : إيصال السالك في أصول الإمام مالك، تونس -
 .عادل بن عبد القادر: ولي قوتة

، 7المكتبة المكية، ط: العرف حجيته وأثره في المعاملات المالية عند الحنابلة، مكة المكرمة -
 .م7991-ه7171

 .أبو العباس أحمد بن يحيى: الونشريسي
 دار ابن حزم،: الصادق الغرياني، بيروت: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تحقيق -

 .م5001-ه7151، 7ط 
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 ملخص البحث باللغة العربية

 "بناء الفروع على الأصول عند الإمام المازري"

 .، وخاتمةدراسيين بابينو  ،فصلا تمهيديامقدمة، و تناولت في هذا البحث 

وفيها تعريف بالموضوع، وبيان إشكالية البحث، وأسباب اختياره، وما  :المقدمة
 .يتعلّق بمنهجيته والخطة المتبعة

ترجمة الإمام المازري، وضبط مفهوم بناء الفروع على  :الفصل التمهيدي
 .الأصول

 :وقد جاء في مبحثين

 .ترجمة الإمام المازري: المبحث الأول

يها؛ الشخصي والعلمي، بما يبرز القيمة العلمية بشقّ  حياتهي و المازر تناولت فيه ترجمة 
 .للإمام

 .ضبط مفهوم بناء الفروع على الأصول: المبحث الثاني

البناء تعرضت فيه إلى شرح المفردات الواردة في عنوان البحث، حيث بيّنت مفهوم 
تعريف كل من الفروع والأصول، وذكر المقصود بهما في ، ثم عرضت والتخريج عند الأصوليين

البحث؛ وأن المراد بالفروع الأحكام الفقهية العملية، والمقصود بالأصول القواعد الأصولية، 
كاسم مركب، وأن المقصود منه " بناء الفروع على الأصول"حث ببيان معنى لينتهي هذا المب

معرفة طريقة ومنهج الإمام المازري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية المتعلقة 
 .بالأدلة الشرعية، وطرق الاستنباط والترجيح

ّ طرقت صلب الموضوع في   :بابينومن ثمم

 .على الأدلة الشرعيةبناء الفروع : الأولالباب 

 :وقد تضمن تمهيدا في بيان الدليل وأقسامه، وفصلين دراسيين



 أو القرآن -الكتاب : ، وهيبناء الفروع على الأدلة المتفق عليها :الفصل الأول
 .، والسنة، والإجماع، والقياس، وقد كان لكل أصل منها مبحث مستقل فيه دراسة لمسائله-

، وقد حوى تسعة مباحث،  بناء الفروع على الأدلة المختلف فيها :الفصل الثاني
أو  -كل مبحث منها خصص لدراسة أصل من الأصول المختلف فيها، هذه الأصول 

قول الصحابي، وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة، والعرف، والاستصحاب، : هي -الأدلة 
 .الخلاف وسدّ الذرائع، والاستحسان، والمصالح المرسلة، ومراعاة

 .بناء الفروع على القواعد الأصولية: الباب الثاني

مضامين هذا الباب جاءت في تمهيد لتوضيح معنى القواعد الأصولية وحجيتها، 
 :وثلاثة فصول

، وذلك من خلال بناء الفروع على قواعد العموم والخصوص: الفصل الأول
وقواعد الخاص، من خلال ثلاثة دراسة القواعد المتعلّقة بألفاظ العموم، وتخصيص العام، 

 .مباحث

، بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز، والمنطوق، والمفهوم: الفصل الثاني
 .مبحث مستقلّ ضم قواعد كل أصل منها 

، تعرضت فيه لدراسة بناء الفروع على قواعد دفع التعارض: الفصل الثالث
في مفهوم التعارض  :الأولمباحث؛ التعارض وطرق دفعه عند المازري من خلال أربعة 

 :والرابعفي الحكم عليها بالنسخ،  :والثالثفي الجمع بين النصوص،  :والثانيوطرق دفعه، 
 .في الترجيح بينها

الجانب النظري التأصيلي، والجانب : وقد شملت الدراسة في البحث جميعا جانبين
 .التطبيقي، لينتهي البحث بخاتمة فيها حوصلة لنتائجه



Traduction du résumé du mémoire en français 

« Etablissement des branches sur la base des 
fondements chez l’Imam EL Mazri »  

 

La présente étude se compose d’une introduction, 
d’un chapitre introductif, de deux titres et d’une 
conclusion.  

Chapitre introductif : biographie de l’Imam EL 
Mazri, définition d’établissement des branches sur la 
base des fondements. 

Ce chapitre comporte deux sections : 

Première section : biographie de l’Imam El Mazri 

Il s’agit ici de la biographie d’El Mazri, sa vie privée et son 
parcours scientifique, afin de repérer la valeur scientifique 
de l’Imam. 

Deuxième section : Définition d’établissement 
des branches sur la base des fondements  

Dans cette partie du travail, nous avons défini les 
termes usités dans le titre de l’étude. En effet, il a été 
question de définition d’établissement et d’exégèse chez 
les érudits, puis d’explication des termes «branches et 
fondements » ainsi que de leur signification dans l’étude ; 



autrement dit, les branches désignent les dispositions 
jurisprudentielles pratiques, quant aux fondements, ils 
désignent les règles fondamentales, pour aboutir à 
l’explication du sens d’ « établissement des branches sur les 
fondements » en tant que nom composé, pour élucider 
l’approche et la méthodologie de l’Imam El Mazri dans 
l’exégèse des branches jurisprudentielles sur la base des 
fondements inhérents aux preuves légitimes, les méthodes 
de déduction et de prédilection.  

Par la suite, le vif du sujet intervient en deux titres: 

Premier titre : établissement des branches sur la base des 
preuves légitimes. 

Ce titre comporte une introduction sur l’explication de la 
preuve et ses types, ainsi que deux chapitres :  

Premier chapitre : établissement des branches sur les 
preuves convenues : soit le Livre-le Coran, la Sunna, le 
consensus, l’analogie ; une section  indépendante a été 
réservée à chaque branche en vue d’étudier ses questions.  

Deuxième chapitre : établissement des branches sur 
les preuves controversées,  

Il comporte neuf sections, dont chacune a été consacrée à 
l’étude de l’un des fondements controversés, ces 
fondements-ou preuves- sont : les propos d’un 



compagnon du prophète,  une législation préalable, les 
actes des gens de la Médina, les coutumes, 
accompagnement, interdiction provisoire, approbation, 
intérêts publics, et la considération de différence.    

Deuxième titre : établissement des branches sur 
la base des règles fondamentales 

Dans ce titre, il s’agit d’une introduction pour 
élucider le sens des règles fondamentales et leur 
authenticité, et de trois chapitres : 

Premier chapitre : établissement des branches 
sur les règles générales et particulières, à travers 
l’étude des règles relatives aux termes génériques, la 
spécification du générique, les règles du particulier, dans 
trois sections.  

Deuxième chapitre: établissement des branches 
sur les règles de vérité, du figuré, de l’oral, du 
concept, sachant qu’une section particulière a été 
réservée pour les règles de chaque fondement.   

Chapitre trois : établissement des branches sur 
les règles de réfutation de divergence, 

Il s’agit de l’étude de la divergence et les modes de sa 
réfutation chez El Marzi s’étalant sur quatre sections : la 
première concerne la définition du concept de divergence 



et les modes de sa réfutation, la deuxième concerne le 
recueil des textes, la troisième concerne le jugement de 
son abrogation, quant à la quatrième section, elle porte sur 
la prédilection. 

Le présent mémoire comporte, dans l’ensemble, deux 
aspects : l’aspect théorique  et l’aspect pratique, et se 
termine par une conclusion englobant les résultats finaux.  



Summary of the research 

« Building branches based on principles by 

 Imam Al Mazri »  

   

This piece of research comprises an introduction, an 
introductory chapter, two parts and a conclusion.  

Introductory chapter : biography of Imam Al Mazri, 
definition of building branches based on principles.  

This chapter includes two sections :  

First section : biography of Imam Al Mazri  

It is about Al Marzi’s biography, his private life and his scientific 
background, aiming at highlighting the scientific value of this 
Imam (scholar).  

Second section : Definition of building branches based on 
principles 

Here, we have defined the terms used in the title of the research. 
Indeed, it is about defining building and exegesis among scholars, 
then about explaining the terms « branches and principles » as 
well as their meaning in this study ; otherwise said, branches refer 
to the practical jurisprudential provisions, while principles refer to 
the fundamental rules, to reach the explanation of the meaning of 
« building branches based on principles » as a compound noun, in 
order to elucidate the approach and methodology of Imam Al 
Marzi in the exegesis of jurisprudential branches based on the 



principles relating to legitimate proofs, deduction and 
predilection methods.     

Afterwards, the core of the subject comprises two parts :   

First part : building branches based on legitimate proofs. 

This part includes an introduction on the explanation of proof 
and its types, as well as two chapters : 

Chapter I: building branches based on proofs agreed upon, i.e. 
the Holy Quran, Sunna, consensus, analogy ; an independent 
section has been dedicated to each branch to study its questions. 

Chapter II : building branches based on controversial 
proofs, 

It comprises nine sections, each section has been devoted to the 
study of one of the controversial principles, the latter –or proofs- 
consist in : the stories of a companion of the Prophet, a previous 
legislation, provisionary prohibition, the acts of Medina’s people, 
traditions, accompaniment, provisional prohibition, approval, 
public interests in addition to the consideration of difference. 

Part II : building branches based on fundamental rules 

In this part, there is an introduction for elucidating the 
fundamental rules and their authenticity, and three chapters : 

Chapter I : building branches based on general and 
particular rules, through the study of rules of generic terms, 
specification of generic terms, rules of the particular, in three 
sections. 



Chapter II : building branches based on rules of verity, figured, 
oral, and concept, knowing that a particular section has been 
dedicated to the rules of each principle.  

Chapter III : building branches based on the rules of 
refutation of divergence  

Here, the study deals with the divergence and ways of its 
refutation by Al Marzi, it comprises four sections : the first relates 
to the definition of divergence and ways of its refutation, the 
second concerns the collect of texts, the third is about the 
judgment of its abrogation, as for the fourth, it concerns 
predilection.   

This piece of research deals, altogether, with two aspects : 
the theoretical aspect and the practical aspect, and a conclusion 
comprising the final results.  
 


